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  مبادئ عامھ

  أولا.أھمیة الأوراق التجاریة

ثلاث أدوات للتبادل التجاري (المقایضة ..النقود  معات البشریةعرفت الج- ١

..الائتمان). لقد تمیزت المرحلة الأولي باستخدام عنصر المقایضة الذي یقوم علي 

سلعھ بسلعھ أخري .أما في المرحلة الثانیة فقد استخدمت النقود لیتم تبادل  مبادلة

لاحقھ قصور درك في مرحلھ لكن التعامل التجاري سرعان ما أالسلع بواسطتھا ،

بشكل د ت تستنحتیاجات التجارة التي أخذالنقود كاداه للتبادل وعجزھا في مواجھھ ا

 .ساسي علي عنصر الائتمان أ

تفرض علي المشتغلین بھا الدخول مع زملائھم وعملائھم في شبكھ  رةثم ان التجا  

الذي لا یملك النقود لا فالتاجر .خري مدینین المعاملات  تجعلھم تارة دائنین وأمن 

في انتظار حصولھ علیھا . ومن یملك النقود لا یجري  التجاریة یوقف معاملاتھ

ن التاجر في الحالتین لا یدفع ثمن بین یدیھ فقط. أي اصفقاتھ بحدود ما یتوافر منھا 

 ستطیع من خلالھ تسدید قیمھ الصفقةما یشتریھ فورا وانما یستمھلھ البائع الي اجل  ی

أو الجزء الذي لم یدفع منھا، مقابل تحریر سند یثبت مدیونیتھ تجاھھ. لكن ھذا البائع 

مھلھ بوفاء الذي یست الدائن قد یحتاج نفسھ الي المال لكونھ مدینا لصاحب المصنع

التي وردھا الیھ ،فیلجأ الي نقل حقھ الثابت بالسند الذي حرر لصالحھ  قیمة البضاعة

ابتكرھا التعامل التجاري ألا وھي  ة صاحب المصنع بطریقھ سھلة للغایةالي دائن

التظھیر . وعلي ھذا لم یعد النشاط التجاري یقتصر علي عنصر تداول الثروات 

اري ،أي تداول تلك الحقوق ئتمان التجذلك تداول الاانب والسلع بل أخذ یشمل الي ج

الأوراق  ،علي ھذه الأوراق.یطلق  ھاالمحررة بشأنوراق أو الأ بالإسناد الثابتة

 وتسمي بالفرنسیھ  التجاریة

Effts de  commeree  وبالانجلیزیة negotiable instruments   

  وراق بقولھا..یة أھمیھ ھذه الألقد لخصت المذكرة التفسیریة لنظام الأوراق التجار

وراق التجاریة لتقلل من استعمال الاعتبارات ابتكرت البیئة التجاریة الأ((..أمام ھذه 

لك ، وتفسح للمدین داعیا لذالنقود ولتمكن الدائن بھا من اقتضاء حقھ نقدا متي رأي 

  من الأجل الذي حصل علیھ..)) فرصھ للاستفادة
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Definition et  ١ جاریة وانواعھاثانیا..تعریف الأوراق الت

enumeration 

جنبیة ، تعریف م یتناول نظام الأوراق التجاریة السعودي ،كمعظم القوانین الأل-٢

الأوراق التجاریة وحسنا الفعل ،ذلك أن التعریف بالمؤسسات القانونیة ھو أقرب ألي 

نھض بھا اختصاص الفقھ والقضاء منھ التشریع . واستناد ألي الوظائف التي ت

  یمكن تعریف ھذه  ، ٢الأوراق التجاریة ، وفي ضوء تعریفات الفقھ المتعددة 

عوضا عن ((الأوراق التجاریة))  سناد التجاریة))انون السوري واللبناني اصطلاح ((الأیستعمل الق)١(

 .١٩٤٨وھو الاصطلاح الذي اخذ بھ المشروع الموحد للاسناد التجاریة لجامعة الدول العربیة لعام 

ستاذ الدكتور أمین محمد بدر واضع مشروع نظام الأوراق التجاریة السعودي بأنھا )لقد عرفھا الأ٢(

((صكوك مكتوبة وفقا لأوضاع قانونیھ محددة .وتضمن بدفع مبلغ معین من النقود في وقت معین أو 

لعرف التجاري كأداة قابل للتغییر ، وتنقل الحقوق الثابتة فیھا بطریق التظھیر أو المناولة ویقبلھا ا

تزام الصرفي في قوانین البلاد العربیة، للاالي نقود ))، التسویھ الدیون بسبب سھولھ تحویلھا 

م الخولي  بأنھا ((كل صك لیست لھ خصائص النقود الحقیقیة ومع وعرفھا الدكتور أكث .١٢،ص١٩٥٦

وراق التجاریة ،القاھرة ذلك یجري قبولھ للوفاء في الحیاة التجاریة  بدلا من النقود ))، الأ

ریبرورینیة  رو بلو بأنھا ((اسناد قابلة للتداول ،تمثل حقا وعرفھا العمیدان جورج .١٤ص١٩٧٠،

لحاملھا یستحق في میعاد قصیر الأجل ،وتستخدم أداة للوفاء ))،موسوعة القانون التجاري باریس 

  .  ٩١،ص١٩٧٦،

موسوعة القانون التجاري ،  فریھ:أنظر تعریفات اخري متقاربة : ھامل ولا جارا وجو

.جرمان برویار ودانیال لاروش :الموجز في القانون التجاري ٤١٤،ص١٩٦٦باریس،

كمال . د  .مصطفي  ٦،ص١٩٦٦الأسناد التجاریة ،بیروت ، ادوار عید: . د.٣٢٧،ص١٩٧٦،باریس،

. د .رزق الله ٧،ص١٩٨٠، بیروت ،  والإفلاس،الأوراق التجاریة اني ناللب طھ :القانون التجاري

انطاكي و د .نھاد السباعي : الوسیط في الحقوق التجاریة العربیة ،الجزء الثاني ، دمشق 

. سعید ٢٥٧،ص ١٩٨١. مؤلفنا :القانون التجاري (بري ، بحري ، جوي )، دمشق ٢٨٧،ص١٩٦٢،

 . د. محمود مختار بریري : قانون٢٣٨، ص١٩٧٦ یحیي : الوجیز في النظام التجاري السعودي،

=نظام الأوراق التجاریة منشورات معھد الادارة العامة بالریاض المعاملات التجاریة السعودي ،

،  ١٩٧٤. د علي سلمان العبیدي : الأوراق التجاریة في القانون العراقي ،بغداد ،٤ه ، ص١٤٠٢

. د. محمد حسني عباس :  ١٥١، ص ١٩٧٢. د. محسن شفیق : القانون التجاري الكویتي  ،  ١٢ص

. د . عزیز العكیلي : الموجز في شرح القانون  ٢٠لأوراق التجاریة في التشریع الكویتي ، صا

. د . علي البارودي : الأوراق التجاریة والافلاس ،  ٢٥٧، ص١٩٧٨التجاري الكویتي ، الكویت . 

.د . علي جمال الدین عوض و د . محمود شرقاوي : الوجیز في القانون  ٧، ص ١٩٦٢القاھرة ، 

.د . سمیحة القلیوبي : الموجز في القانون التجاري ، القاھرة ،  ١١٩، ص ١٩٧٥تجاري ، القاھرة ، ال

. د .  ٢٨٢، ص  ١٩٧٥.د . نجیب بكیر : القواعد التجاریة و البحریة ، القاھرة ،  ٦، ص ١٩٧٨

اق . د . أكرم باملكي : الأور٥٦، ص ١٩٨٢محمد الجبر : القانون التجاري السعودي ، الریاض 

. د . خالد الشادي : الأوراق التجاریة في التشریعین اللیبي والعراقي :  ٣، ص  ١٩٧٨التجاریة بغداد 

  .١١،ص ١٩٧١بیروت 



 ٤ 

شكال معینة ،قابلة للتداول بالطرق التجاریة ق بأنھا ((صكوك محررة وفق أالأورا 

قصیر ،  ،وتمثل حقا بمبلغ معین من النقود یستحق الوفاء لدي الاطلاع أو بعد أجل

  وجري العرف علي قبولھا كأداة للوفاء)).

نواع من الأوراق التجاریة ھي : الأوراق التجاریة السعودي ثلاثة أقد أورد نظام ول 

الكمبیالة ، السند لأمر الشیك . ففي حین یشبھ الشیك الكمبیالة في أن كل منھما 

مبلغ معین من  یتضمن أمرا صادرا من الساحب وموجھا الي المسحوب علیھ . بدفع

شخاص )،فان سند لمستفید (العلاقة ھنا بین ثلاثة أالنقود لصالح شخص ثالث ھو ا

الأمر یتضمن تعھد محرر السند بدفع مبلغ معین من النقود لصالح شخص آخر 

  اسمھ المستفید (العلاقة بین شخصین)

ھا في یبقي السؤال مطروحا فیما اذا كانت الأوراق التجاریة الثلاث قد جاء ذكر 

  نظام الأوراق التجاریة علي سبیل الحصر ام علي سبیا المثال .

لم یرد في النصوص القانونیة  التجاریةالراجح علي ان تعداد الأوراق  ١ان الفقھ

  سبیل الحصر بل علي سبیل المثال . وعلي ھذ اذا توافرت في صك معینعلي 

  
.  ٢٤م الخولي : صد. اكث . ١٠. د. ادوارد عید : ص ١٥١نظر : د . محسن شفیق : صأ )١(

حكام التي تضع لھا الأوراق التجاریة ل الدكتور بیار صفا : (( ا ن الأبعكس ھذا الرأي یقو

استثنائیة ومتلفة عن القانون العادي ، لذلك فان تعداد الأوراق المذكورة الواردة في النصوص 

اریة في قوانین الدول یكون واردا علي سبیل الحصر لا علي سبیل المثال ))، الأوراق التج

 .  ٦٦٢، ص ١٩٧٧،  ١١العربیة ، موسوعة القضاء والفقھ للدول العربیة ، الجزء 
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ذا كان ھذا تبر ورقھ تجاریة دون اعتبار لما إخصائص الأوراق التجاریة فأنھ یع

في المعاملات التجاریة  علي المعاملات التجاریة أو شائعاالصك قاصرا 

المصریة ھذا المبدأ حین ة علي السواء. وقد أكدت محكمھ النقض والمعاملات المدنی

تبر حصاء الأوراق التجاریة لم یرد علي سبیل الحصر ، ومن ثم تعذكرت أن ا

التي تصدر برھن البضائع المودعة في المخازن  ذنیةأوراقا تجاریة الصكوك الإ

اریخ معین العمومیة ، لأنھا صكوك تتضمن تعھد محررھا بدفع مبلغ نقدي في ت

 .١مودعة كون الوفاء بھا مضمونا برھن بضاعةلأذن أو لأمر شخصن معین ، وی

  caracteristiquesخصائص الأوراق التجاریة ثالثا: 

ام النقود في لكي تتمكن الورقة التجاریة من أداء دورھا كوسیلة للوفاء تقوم مق  -٣

ھا عن غیرھا من ن تتوافر فیھا بعض الخصائص التي تمیز، لا بد أالمعاملات

  الصكوك المشابھة . وھذه الخصائص ھي التالیة..

  ..creance dargentالورقة التجاریة صك یمثل حقا نقدیا -١

تنطوي الورقة التجاریة دائما علي حق شخصي (دین) موضوعھ مبلغ معین من  

رقة صفات ھذا الدین أنھ یندمج في الورقة ذاتھا بحیث یعتبر كأنھ علي الوومن النقود. 

ویطلق علي الدائن بالورقة التجاریة اسم المستفید ، أو الحامل عندما  ٢بھاھو الدائن 

  تبدأ ھذه الورقة بالتداول. 

ھنا یجب ان یكون الحق الذي تمثلھ الورقة التجاریة معین المقدار بكل دقة وبصوره  

شأن ذلك  ل لأن، فلا یجوز تعلیق أداءه علي شرط أو أجل دون تحدید ھذا الأج نھائیة

  قبل حلول تاریخ استحقاقھا بطریق وتحویلھا الي نقود  جاریةالت اعاقھ تداول الورقة

 ٢٦، ص ١٩٨٠موجز الأوراق التجاریة ، القاھرة ،  لا عن الدكتور محمد محمود ابراھیم :نق )١(

 . 

 . ٣٢٨جرمان  برویار دنیال لاروش : المرجع السابق ص )٢(
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ق مبلغ الورقة دفعھ واحدة فلا یجوز . كما یجب ان یستح١خصمھا لدي المصارف

. وبناء ٢وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات یطھ والا فقدت الورقة دورھا كأداةتقس

یكون  علي ورود الورقة التجاریة علي مبلغ معین من النقود ، فان الصكوك التي

وتذكرة  connaissementیقة الشحن البحریة موضوعھا تسلیم بضاعة ما كوث

وراقا لا تعتبر أ   Recepisse des mansins generauxالبري والجوي النقل 

تجاریة وان كانت تقبل التداول بالطرق التجاریة وتشمل في نفس الوقت علي تقویم 

البضاعة موضوع ھذه الصكوك تخضع  نضاعة التي تمثلھا بالنقود . ذلك أالب

وجھ الدقة متعذرا  سعارھا لعوامل وظروف متعددة مما یجعل تحدید قیمتھا عليأ

وراق التجاریة مما ییسر تداولھا ویجعلھا تتبوأ الذي توفره الأ الشيء،  وغیر ثابت

تعتبر الأسھم التي تصدرھا الشركات وغیرھا  مركز النقود في المعاملات . كذلك لا

لا تعطي  فإنھاوراقا تجاریھ لأنھا وان وردت علي نقود ص الاعتباریة أمن الأشخا

عند تصفیھ الشركة، علي  اد قیمتھا وانما تعطیھ حق الحصولتردالشریك حق اس

  ٣نصیب من موجوداتھا التي تفیض عما علیھا من دیون 

 :Payable a court termae الورق التجاریة تستحق الدفع في أجل قصیر - ٢

رقة التجاریة تستحق الدفع . فالو٤لتزام المصرفي قصیر في العادة:ان أجل وفاء الا

علیھا كما ھو الحال دائما في الشیكات واحیانا في الكمبیالات ع طلالدي الا

الي  ثة أشھر ونادرا ما تصل ھذه المدةكثلا والسندات لأمر ، أو بعد مده قصیرة

سنتین كما ھو الحال في الكمبیالات والسندات لأمر . ولولا قصر آجال وفاء 

اء مكان النقود ثم ان قصر وراق التجاریة لما أقبل الناس علي التعامل بھا للإیفالأ

آجال وفاء ھذه الأوراق یسھل لحاملھا خصمھا لدي المصارف في اي وقت یشاء 

واستلام قیمتھا فورا منقوصا منھا عمولة المصرف عن عملیھ الخصم ھذه. واستنادا 

  لذلك یقال ان الأوراق التجاریة قابلھ للمبادلة بالنقود في الحال. 

 .  ١٥٠جع السابق ، صدكتور محسن شفیق : المر)١(

 . ١٨٠، ص١٩٨١نصیف : الكامل في قانون التجارة ، بیروت ،  الیاس)٢(

  التفسیریة بنظام الأوراق التجاریة السعودي  أنظر الي المذكرة)٣(

وراق تجاریة وتكون ذلك یري بعض الفقھاء انھ لیس ثمة ما یمنع من ان تصدر أ علي العكس في)٤(

. د.  ١٥سطھ أو طویلة : انظر مثلا : د .آمین بدر : المرجع السابق ، صمستحقھ الوفاء في آجال متو

  ٩. د. ادوار عید المرجع السابق ،ص ١٢محمد حسني عباس : المرجع السابق . ص
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          :  Titre negociableالورقة التجاریة تقبل التداول بالطرق التجاریة -٣

بحیث دمج في الصك الذي تثبت فیھ تصف الورقة التجاریة بان الحق الذي تمثلھ ین

الحق والصك شیئا واحدا فلینتقل الأول بانتقال الثاني . ولكي تنھض الأوراق یصبح 

 –كالنقود ذاتھا –التجاریة بأداء دورھا كوسیلة وفاء تقوم مقام النقود ، فانھ لابد لھا 

ت بھا صفانتقال . ومن أجل تحقیق ھذه الان تتصف بسرعة التداول وسھولة الامن 

سلوبا مرنا لتداولھا ، فجعلھا تنتقل من شخص الي آخر ابتدع التعامل التجاري ا

بالتظھیر اذا كانت محرره للأمر ، وبالتسلیم بالید ان كانت محرره لحاملھا . ھذا 

حكام ھذا ة بأحد ھذین الطریقین متي قورنت أوتبرز أھمیھ تداول الورقة التجاری

  ي حوالة الحق العادیة .التداول بأحكام انتقال الحق ف

ة الحق في فقھ لعلي حوا یطلق : Cession de creanceالتعریف بحوالة الحق -أ

. وھي عقد یتفق الدائن بموجبھ مع شخص ١لاسلامیة بیع الدین أو ھبتھالشریعة ا

الشخص ثالث علي ان ینقل لھ حقھ الذي في ذمھ المدین ، بحیث ینتقل ھذا الحق الي 

  Cedant. یسمي الدائن في ھذه الحالة محیلا ھ وتوابعھالمذكور بكل صفات

 . Cedeوالمدین محالا علیھ  Cessionnaireوالشخص الثالث محالا لھ 

المقارنة بین انتقال  الحق في الورقة التجاریة وانتقال الحق في حوالة الحق : - ب

لة أو تبلغھا قبول المدین بھذه الحوا أودائنیةیتطلب لنفاذ حوالة الحق في حق المدین 

علي الأقل ، بعكس تظھیر الورقة التجاریة الذي یتم الي المظھر لھ دون موافقة 

  .بالورقة )أو علمھ بھ المسحوب علیھ ( المدین

وجود الحق المحال بھ وقت الحوالة اذا  لا یضمن المحیل في حوالة الحق سوى 

تبرعیھ . كما كانت الحوالة بعوض ولا یضمن حتي وجود الحق ان كانت الحوالة 

ھذا الضمان الا الي انھ لا یضمن یسار المدین المحال علیھ واذا ضمنھ فلا ینصرف 

الورقة التجاریة علي غیر ذلك . بینما یعتبر ساحب ق الیسار وقت الحوالة مالم یتف

  ا للحامل وفاءھا في تاریخ استحقاقھا .امنوكل موقع علیھا ض

  

 

  

، ٢٤٠الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء الثالث ، فقرة انظر د. عبد الرزاق السنھوري : )١(

  .  ٤٢٤ص



 ٨ 

فضلا عن ذلك یستطیع المحال علیھ في حوالة الحق ان یتمسك في مواجھھ - ٤

ن یحتج بھا في مواجھھ المحیل . میع الدفوع التي كانت باستطاعتھ أالمحال لھ بج

حاملھا التمسك بمبدأ ل  بینما یوفر تداول الأوراق التجاریة عن طریق تظھیرھا

ھیرھا من الدفوع التي تظھیر الورقة التجاریة یستتبع تط ھیر الدفوع . بمعني أنتط

ان یحتجوا علي  ، اذ یمتنع علي الملتزمین بھانشأتھا أو صاحبت تداولھا عاصرت

بھا في مواجھة صاحبھا بالدفوع التي كان في وسعھم ان یتمسكوا  حسن النیةالحامل 

الیھ  ملكیة الورقةتمتنع مباغتة الحامل بعد انتقال . وبھذا السابقین أو أحد حملیھا

الالتزام  وما ذلك كلھ الا لأن .تقید نطاقھ بدفوع  تقوض التزام المدین بھا أو

الصرفي الناشئ عن التوقیع علي الورقة التجاریة ھو التزام مجرد ومستقل عن 

  ھیرھا .العلاقات السابقة التي أدت الي سحب الورقة او تظ

بطریق التظھیر البسیط ھو  وھكذا نري ان انتقال الحق المتمثل في الورقة التجاریة 

اء اجراءات طریق حوالة الحق التي تتطلب استیفسھل من انتقال الحق عن أسرع وأ

اء یوفر لحاملھا ضمانا أكیدا باستیف . كما ان تداول الورقة التجاریةبطیئة ومعقدة

  .  ١الذي یفتقده المحال لھ في حوالة الحق الشيء ،قاقستحخ الاقیمتھا في تاری

 Usage de recevoir le titte enقبول العرف للورقة التجاریة كأداه وفاء  -ه

paie ment  ویكفي لاعتبار الصك ورقة تجاریة ولو اجتمعت لدیھ الخصائص

عن  بدیلا ن العرف التجاري قد جري علي قبولھالأربع السابقة ، بل لابد ان یكو

المعاملات .وعلي ھذا لا تعتبر أوراقا تجاریة قسائم أرباح الأسھم أو النقود في 

قسائم فوائد السندات في الشركات رغم أنھا تستوفي سائر الخصائص المشار الیھا 

  .٢سابقا لأن العرف التجاري لم یجر علي قبولھا لتسویھ الدیون بدلا من التقود

  عن بعض الأوراق المشابھةرابعا : تفریق الأوراق التجاریة 

  التفرقة بین الأوراق التجاریة والأوراق المالیة (القیم المنقولة)-أ

الأوراق المالیة ھي صكوك قابلة للتداول بالطرق التجاریة وتمثل حقا للمساھمین  - ٤

. وتتمیز ھذه الصكوك عادة بأن أو المقترضین موضوعھ مبلغ معین من النقود 

  الثابتة بھا طویلة الأجل ، فھي طوال حیاة الشركة بالنسبة  مواعید الوفاء بالحقوق

  

 .١٩، ص ١٩٧٨نظر كریستیان غافالدا وجان ستوفلیھ : القانون التجاري ، باریس ،ا )١(

 . ٩، الجزء الأول ، ص ١٩٥٣أنظر لیسكوورو بلو : الأوراق التجاریة  ، باریس ،  )٢(



 ٩ 

رض . وحیث باسناد الق یتعلقللأسھم ولمدد تزید عن الخمس والعشر سنوات فیما 

لھا صفھ  fongibleن ھذه الأوراق تصدر بقیم متساویة فقد اعتبرت اموالا مثلیة إ

   Valeures mobileresالاموال المنقولة ، ومن ھنا أتت تسمیتھا ((بالقیم المنقولة)

وفي رأینا ان استعمال تعبیر ((القیم المنقولة)) كترجمة للتعبیر الفرنسي السابق ھو 

من التعبیر الذي درج الفقھ المصري علي استعمالھ وھو ((الأوراق المالیة )). أدق 

ستخدم للتعبیر عن أدوات اصطلاح ی Effets Financiers فالأوراق المالیة 

 Lettre de  ٢التي تضطلع بھا المصارف كاصدار كتاب الاعتماد  ١الائتمان

credit٣ أوالاعتماد بالقبول Lecr`edit  par acceptation Actions  والقیم.

 ١Parts de fondateurالمنقولھ ھي علي عده أنواع : الأسھم وحصص التأسیس

التي تصدرھا الشركات المساھمة واسناد الدین   Obligations ٤واسناد القرض 

  التي تصدرھا الدولة أو احدي مؤسساتھا العامة . Empruntsالعام 

  

 .  ٢٥غافالدا وتوفلیھ : المرجع السابق ، ص)١(

كتاب الاعتماد ھو الخطاب الذي یوجھھ المصرف الي احد فروعھ أو عملائھ طالبا الیھ دفع مبلغ )٢(

عي : انطاكي ونھاد السبا معین من النقود للمستفید أو قید ھذا المبلغ في حسابھ . انظر د. رزق الله

،  ١٩٥٨مشق ، ، د ریة ، الجزء الثالث : المصارف الأعمال المصرفیةالحقوق التجا موسوعة

 .  ٣٣٥ص

التي یقبل المصرف بموجبھا كمبیالة یسحبھا علیھ العمیل یستطیع  الاعتماد بالقبول ھو العملیة)٣(

الأخیر بعدھا خصمھا لدي اي مصرف والحصول علي المبلغ الازمة لھ . انظر د. علي البارودي : 

  .  ٣٩٣العقود وعملیات البنوك التجاریة ، ص

) من نظام الشركات السعودي للشركات المساھمة اصدار حصص تأسیس لمن ١١٧) تجیز المادة (٤(

  قدم الیھا عند  التأسیس أو بعد ذلك براءة اختراع مثلا .

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠ 

عن  تتشابھ في أن كلا منھا عبارة المنقولةریة والقیم وراق التجالكن اذا كانت الأ 

فإن بین  عین من النقود،وتمثل حقا بمبلغ م صكوك قابلھ للتداول بالطرق التجاریة

  ھذین النوعین من الأوراق عدة فروق، منھا:

قصیر  عاده دیونا تستحق الدفع لدي الاطلاع أو بعد أجل تمثل الأوراق التجاریة- ١

ھذا الأجل الستة أشھر الي السنتین . بینما تمثل القیم  من انشائھا ونادرا ما یتعدى

،  سھمة حیاة الشركة فیما یتعلق بالألمد ة الأجل تصدرطویل المنقولة استثمارات

  سناد القرض واسناد الدین العام .نوات بالنسبة لإولمدة تزید عن خمس أو عشر س

تاریخ استحقاقھا  یھ فوائد حتيلا ترتب الدیون التي تمثلھا الأوراق التجاریة أ-٢

یجني المقرضون  سھم علي اصحابھا بجزء من ارباح الشركة ، كمابینما تعود الأ

  . ٣ موالھمناد الدین العام فائدة عن تثمیر أاسي اسناد القرض وف

  ستحقاقھا.راق التجاریة ثابتا حتي تاریخ اویبقي المبلغ النقدي الذي تمثلھ الأ-٣

سعار في وتتغیر باستمرار تبعا لتقلبات الأ غیر ثابتة أما قیمھ القیم المنقولة فھي

ط ارتباطا وثیقا بمتانة الوضع ) والتي ترتبBourseالمالیة ( البورصة السوق 

  الاقتصادي للجھة التي أصدرت ھذه (القیم ) الأوراق .

  

ن تصدر اسنادا ات المساھمة  أ) من نظام الشركات السعودي الذي یبیع للشرك١١٦( ) انظر المادة٢( 

  بالقروض التي تعقدھا . 

واعد الشریعة الاسلامیة التي تمثل عمالا لقور في المملكة العربیة السعودیة أ) ان ترتب الفوائد محظ٣(

  النظام العام في المملكة .

أنظر مثلا : المادة الثانیة في نظام مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقتضي بأنھ ((لا یجوز للمؤسسة 

دفع أو قبض فائدة وانما یجوز لھا فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤدیھا للجمھور أو الحكومة 

.((....  

  

  

  

 

 



 ١١ 

  

لدي المصارف كونھا تستحق الوفاء   Escompteتقبل الأوراق التجاریة الخصم -٤

في آجال قصیرة وتلبي بذلك حاجة صاحبھا بالحصول علي المال في الحال . أما 

القیم المنقولة فیتعذر خصمھا لدي المصارف لكونھا تمثل قروضا طویلة الأجل . 

س لھ الا بیعھا في البورصة وقد یكون ھذا واذا ما احتاج حاملھا تحویلھا الي نقود فلی

التصرف ضارا بمصلحتھ اذا ما تم في وقت كان فیھ الوضع المالي للجھة المصدرة 

  حرجا . لھذه الأوراق (القیم) 

تتمیز الأوراق التجاریة بان تاریخ استحقاقھا محدد بشكل قاطع . بینما تتصف -٥

دیدا قاطعا فصاحب السھم لھ فیھ تح ذر تحدید الأجل الذي تستحقالقیم المنقولة بتع

علي قید الحیاة دون تصفیة وھذا مالا یعرف  حق البقاء في الشركة ما دامت الأخیرة

موعده ، ثم ان بعض الشركات تعمد الي استھلاك جزء من أسھمھا بطریق القرعة 

فما ھو الحال في الشركات الحاصلة علي امتیاز حكومي لاستغلال مشروع معین 

  جمیع منشآتھا الي الدولة . –الزمن تؤول بانتھاء ھذه المدة  لفترة من

دي بمناسبة عملیات قانونیة معینة ،كمنح بشكل فر تصدر الأوراق التجاریة-٦

قروض أو شراء مواد معینة ، وھي متفاوتة المقدار .اما القیم المنقولة فتصدر 

  بالجملة وبقیم متساویة ذات أرقام متسلسلة . 

ل شخص كامل الأھلیة یستطیع فك اق التجاریة بحریة اصدارھا،الأور تتمتع -٧

ر بالشركات المساھمة . اما القیم المنقولة فحق اصدارھا محصوتحریر ما یشاء منھا

  عتباریة العامة . والأشخاص الا

یضمن محرر الورقة التجاریة والمتنازل عنھا لحاملھا وفاء الدین الثابت بھا .  -٨

 ،أصدرتھ زل عن احد عناصر القیم المنقولة یسار الجھة التيبینما لا یضمن المتنا

یضمن للمتنازل لھ الحصول علي حصة من ارباح الشركة ولا علي القیمة انھ لا  أي

  الأسمیة للسھم أو السند حین تصفیھ الشركة . 

  التفرقة بین الأوراق التجاریة والأوراق المصرفیة ( النقود) -ب

د ظھورھا عن  Billts de banqeیة (أوراق البنوك ) اق المصرفلقد كانت الأور -

قا تجاریة تتخذ شكل السند لحاملة .فقد جرت العادة ان في القرن الثاني عشر أورا

ثم یصدر  –یودع الشخص ما لدیة من نقود في المصرف الذي یتعامل معھ 

ع المصرف سندا لحاملھ یسلمھ الي الشخص المودع ویتضمن تعھد الأول بأن یدف

بالنقود المعدنیة . وھكذا یمكن القول ان الأوراق المصرفیة كانت  امل السند مبلغھلح



 ١٢ 

%من قیمة ھذه الأوراق . الا ان  ١٠٠بمعادن تبلغ قیمتھا  ١مغطاه مضمونھ

الأوراق المصرفیة قد تطورت في مراحل لاحقھ حتي اصبحت أخیرا ((نقود 

بحیث لم یعد المصرف  اميوالإلزورقیة)) بعد أن حددت الدولة سعرھا القانوني 

. بمعني آخر ان الأوراق بالعملة المعدنیة عند تقدیمھا لھبدفع قیمتھا ملزما  

 Paper monnaieالمصرفیة أصبحت حالیا أوراق رمزیة غیر قابلة للتحویل 

inconvertible  وتعتمد قیمتھا النقدیة كلیة علي ما یحدده لھا الھیئة التي تصدرھا

  . ٢من قوة ابراء

اذا كانت الأوراق المصرفیة (النقود) تتجسد بشكل صكوك قابلة للتداول بمجرد و-

 تفترق عن الأوراق التجاریة في عدة نقاط أھمھا : فإنھاالتسلیم ، 

ولھا  Value rondeمتساویة القیمة وذات مبالغ محددة تتمثل النقود في صكوك - ١

مسة خلصكوك من فئة أرقام متسلسلة ضمن الفئة الواحدة ، كما ھو الحال في ا

ریالات أو عشرة ریالات . بینما تستند الأوراق التجاریة الي عملیات قانونیة تختلف 

لأخري من حیث الأشخاص الذین أجروھا او من حیث المبالغ التي تتحدد من ورقة 

 Valeursبھا. وھي تمثل بذلك مبالغ غیر متساویة القیة وغیر منتظمة  

irregulieres  .  

______________________________________________________________  

  

 وما بعدھا . ٢٩قتصادي ،صس في الاقتصاد النقدي والتطور الایدار :دروود. محمد د)١(

  .  ١٥، ص ١٩٧٩سكندریة ، ي  أحمد : اقتصادیات النقود ، الاد. عبد الرحمن یسر)٢(

  

  

  

  

  



 ١٣ 

قة من الدیون . أما الأوراق التجاریة مطل تتمتع النقود بحكم القانون بقوة ابراء-٢

ترتب علیھا براءة ذمة المدین بھا الا . والأصل ان لا ی ١أداه وفاء احتمالیة  فإنھا

  . ٢عند الوفاء بقیمتھا 

رفض قبول الأوراق یلزم الدائنون بقبول النقود وفاء لدیونھم ، في حین ان لھم  -٣

ول ، رغبة منھا في تقلیل حجم النقود اء ھذه الدیون . لكن بعض الدالتجاریة لاستیف

الورقیة المتداولة ، قد اصدر تشریعات تلزم بموجبھا قبول الوفاء بالدیون بواسطة 

/ ٢٢/١٠صدرت قانونا بتاریخ وراق التجاریة . ففرنسا مثلا ، أالشیكات او احدي الأ

 ختاری ٥٧٤عدل عدة مرات كان آخرھا التعدیل الصادر بالقانون رقم  ١٩٤٠

 لشیكات المصرفیة أو، أوجبت بمقتضاه قبول وفاء بعض الدیون با٧/٦/١٩٧٧

المصرفیة متي تجاوزت قیمة ھذه الدیون  الحوالاتالشیكات البریدیة أو 

)فرنك فرنسي كما ھو الحال مثلا بالنسبة لرواتب الموظفین والمتعاقدین ٢٥٠٠(

) ١٠١( زت المادة، وفي العراق أیضا أجاالمشتریات وأجور المباني الشھریة ، أو

في قانونھ التجاري الجدید للدائن بدین تجاري الزام المدین بالوفاء بطریق الشیك 

  . ٤فیما اذا جاوز مقدار الدین عشرة آلاف دینار عراقي

  

 . ١٨د. محمد حسني عباس : المرجع السابق ، ص)١(

الجاري) بواسطة سند علي ((ان الدفع (الحساب ) من قانون التجارة السوري ٣٩٦نصت المادة ()٢(

قیمتھ مالم یكن اتفاقا مخالفا . كما نصت المادة  بشرط قبض یعد حاصلا الا یة ) لاتجاري ( ورقة تجار

بأنھ ((یعد قید الورقة التجاریة في الحساب  ١٩٨٠عام )من قانون التجارة الكویتي الصادر٣٩٢(

ستحقاق )) وانظر أیضا قرار محكمة قیمتھا اذا لم تدفع في تاریخ الا الجاري صحیحا علي ألا یحتسب

القاضي بأن مجرد سحب الشیك لا یعتبر وفاء  ١٢/١١/١٩٦٤تاریخ  ٥٣٣النقض المصریة طعن رقم 

مبرئا لذمة ساحبة، ولالتزام المترتب في ذمة الأخیر لا ینقضي الا بقیام المسحوب علیھ بصرف قیمة 

 .  ١١٦، ص١١یة ، الجزء الشیك للمستفید ، موسوعة القضاء والفقھ للدول العرب

 .  ١١٦، ص ١٩٧٨أنظر رینیھ رودییر  : القانون التجاري ، باریس ، )٣(

أنظر : د. نوري طالباني ، د. كامل البداوي ، د. ھاشم الجزائري : القانون التجاري ، القسم الأول )٤(

  .     ١٠٩،ص ١٩٧٩، بغداد ، 

  

  

  



 ١٤ 

ة بالدولة التي تصدرھا ، في حین ان د الي الثقة العامنان التعامل بالنقود یست - ٤

  التعامل بالورقة التجاریة یستند الي الثقة بموقعي ھذه الورقة .

ینما . ب١بالدولة أو أحدي مؤسساتھا العامة  ینحصر حق اصدار النقود عادة - ٥

  یستطیع كل شخص كامل الأھلیة اصدار ما یشاء من الأوراق التجاریة . 

بل تبقي محدودة بزمن معین ولا تتقادم الحقوق الثابتة بھا تتمتع النقود بقیمة غیر  - ٦

ساریة في التعامل الي حین صدور قانون یبطلھا . أما حیاة الورقة التجاریة فھي 

محددة بزمن قصیر اذ تنتھي وظیفتھا عقب وفائھا ، كما أن الحقوق الثابتة بھا تتقادم 

  بمرور مدد معینة من الزمن .

  لتجاریةوراق اخامسا : صفة الأ

  ـھ١٣٥٠عندما صدر أول تشریع تجاري في المملكة العربیة السعودیة عام -١

باسم ((نظام المحكمة التجاریة ))فانھ لم یتناول من الأوراق التجاریة بالبحث سوي 

سندات  –ول منھ تحت عنوان ((السفاتج تضمنھ الفصل السادس في الباب الأما 

لكمبیالة )). ولھذا فان المادة الثانیة من ھذا النظام بولیصة أو االمعبر عنھا بال الحوالة

عندما عددت الأعمال التي تعتبر تجاریة اقتصرت علي ذكر سندات الحوالة 

الفصل بأنواعھا وكل ما یتعلق بھا . والمقصود بسندات الحوالة كما أشار الي ذلك 

تجاریة فقد فقط . وعلي ذلك یكون نظام المحكمة ال السادس المذكور ھو الكمبیالة

أغفل التعرض الي بحث وصفھ كل من السند لأمر والشیك . ثم انھ عندما صدر 

المتعلق بنظام الأوراق التجاریة وھي الكمبیالة  ـھ١٣٨٣لعام  ٢٧المرسوم رقم 

یضا لموضوع صفھ الورقتین مذكور لم یتعرض أوالسند لأمر والشیك فان النظام ال

 الأخیرتین . 

_________________________________  

  

اصدار النقود ، وفي المملكة العربیة السعودیة تضطلع بھذه  تتولي المصارف المركزیة مھمة)١(

 ٢٣المھمة مؤسسة النقد العربي السعودي ، أنظر المادتین الأولي والثالثة من المرسوم الملكي رقم 

 المتعلق بنظام مؤسسة النقد العربي السعودي .  ٢٣/٥/١٩٧٧تاریخ 
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انھ اذا كانت الكمبیالة ، كما قضي بذلك نظام  ،ھنا یثور السؤال التالي وھو من

المحكمة التجاریة ، وكل العملیات المتعلقة بھا من سحب وقبول وضمان وتظھیر 

تاجرا أم غیر تاجر ، وسواء تعتبر أعمالا تجاریة مطلقة ، سواء أكان الموقع علیھا 

دنیة كالوفاء بأجره عقار أو دفع م مسحبت أو ظھرت بمناسبة عملیات تجاریة أ

تعاب مكتب استشاري أو غیر ذلك ، فھل ینطبق ھذا الوصف التجاري علي السند أ

  لأمر و الشیك والعملیات المتعلقة بھما .

ان بعض التشریعات العربیة الحدیثة ، كقانون التجارة العراقي الصادر عام     

( المادة  ١٩٨٠كویتي الصادر عام منھ ) ، وقانون التجارة ال ٣(المادة  ١٩٧٠

عمالا تجاریة تعلقة بالأوراق التجاریة الثلاث أالخامسة منھ ) قد اعتبر الأعمال الم

لیات التي أنشئت من اجلھا كانت صفھ ذوي الشأن فیھا وأیا كانت طبیعة العم أیا

ھا ن تتخذ الشكل الذي نص علیھ القانون وتستوفي كافھ البیانات التي یتطلبشریطة أ

  وتحولھا الي أعمال مدنیھ .  الصفةتحت طائلة فقدانھا ھذه 

مثلا حیث سكتت النصوص كسوریھ  الأخرىوفي بعض البلدان العربیة     

عن ایضاح صفة الاسناد التجاریة (الأوراق التجاریة ) فان الفقھ التشریعیة 

  .  ورقات لثلاثل مستقران علي اسباغ الصفة التجاریة ١والقضاء

ضفي المشرع الصفة التجاریة علي الكمبیالة بشكل مطلق ا في مصر ،حیث أأم     

تاجرا أو حرر بمناسبة عملیة  ذني (السند لأمر ) اذا كان محررهوعلي السند الأ

بالنسبة للشیك علي اعتباره عملا تجاریا اذا  ٢) ، فقد استقر الرأي ٢تجاریة (مادة 

  كان ساحبھ تاجرا .كان تحریره مترتبا علي معاملات تجاریة أو 

  

،  ١٩٦٣التجاریة البریة ، الجزء الأول ، دمشق ، طاكي وسباعي : الوسیط في الحقوق د. ان)١(

، موسوعة القضاء والفقھ  ٢٨/٨/١٩٦٧تاریخ  ٢٣١. نقض سوري رقم  ٤١ص، مؤلفنا ،  ١٠١ص

لمحامون ، مجلة ا ٢٨/١/١٩٨١تاریخ  ١٣٧. نقض سوري رقم ٧٩٠، ص ١١للدول العربیة ، الجزء 

 .  ٥٣٨،ص ١٩٨١))لعام ٥، عدد ((

. نقض مصري  ١٣٣. د. علي عوض و د. محمود شرقاوي : ص ١٥٣: ص محسن شفیق. د)٢(

بالنسبة للفقھ  . أنظر أیضا بنفس الاتجاه ٦١٨،ص ١٧،مجموعة النقض ،السنة  ٢٢/٣/١٩٦٦تاریخ 

        .  ١٤اللبناني : د. ادوار عید : ص
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الشیك في المملكة العربیة السعودیة ، یمكننا وا فیما یتعلق بالسند لأمر وفي رأین    

كالكمبیالة سواء بسواء ،  ١القول بأن ھاتین الورقتین تعتبران أعمالا تجاریة مطلقة

أیا كان الدین الذي حررتا لوفائھ وأیا كان الموقع علیھ ، اذ لا محل للتفرقة بین ھذه 

اذا أخذنا بعیني الاعتبار الشكلیة التي تتخذھا كل الأوراق جمیعھا من حیث صفتھا 

مرة وما تؤدیھ جمیعا من وظائف متماثلة في الوفاء . وما نعت ھذه الأوراق ب 

لم یخضع قانون جنیف خر علي تساوي طبیعتھا . كما أنھ أ((التجاریة )) الا دلیل آ

كثیر من ، السند لأمر والشیك في ومن بعده نظام الأوراق التجاریة الموحد ،

أحكامھا لقواعد الكمبیالة ،فیكون لھاتین الورقتین الصفة التجاریة المطلقة التي تتمتع 

  بھا الكمبیالة . 

، ان ھذه اللجان تتعامل مع  ٢وراق التجاریةویظھر أیضا من قرارات لجان الأ    

 ینالشیكات والسندات لأمر كتعاملھا مع الكمبیالة ، اي أنھا تسبغ علي ھاتین الورقت

بالتالي لولایتھا سواء أكانتا حررتا بمناسبة عملیة الصفة التجاریة المطلقة وتضعھا 

لك ، لكان البت في قضایا الشیك لأمر علي غیر ذاتجاریة أم مدنیة . لأنھ لو أن 

  . عیة وھذا لم یحدث مطلقا الي الآنلأمر المدنیة من اختصاص المحاكم الشروالسند 

ة النقل الجوي عملا تجاریا مستقرعلي اعتبار مقاول٣لفقھیضاف الي كل ذلك أن ا    

قیاسا علي مقاولتي النقل البري والبحري اللتین أعتبرھما النظام من الأعمال 

ا وقت وضع نظام التجاریة ، وسند الفقھ في ذلك ، ان النقل الجوي لم یكن معروف

ن لم یتعرض لذكرھما لذیشیك والسند لأمر ا. فلماذا لا نقیس اذن الالمحكمة التجاریة

  المحكمة التجاریة ،علي الكمبیالة ، ونسبغ علیھما الصفة التجاریة كما أضافھانظام 

  

. ورأیا مغایرا  ١٢ه، ص١٣٩٨لي : الأوراق التجاریة ، ر رأیا مشابھا للدكتور محمود بابأنظ)١(

ي السعودي ، معھد م الخولي : دروس في القانون التجار. والدكتور أكث ٤٠ر سعید یحیي : صللدكتو

. والدكتور  ٦٠ -٥٨. والدكتور محمد حسن الجبر : ص ٢٥، ص ١٩٧٣العامة بالریاض ن  الإدارة

 . ٢٣محمود مختار البریري : نظام الأوراق التجاریة : بند 

،  ٢٦٢خصوص ھذه القرارات : د. محمود مختار البریري : المرجع السابق ، سند أنظر ب)٢(

 .  ٤٠٥، حاشیة  ٢٤١ص

   .  ٤٧. د. سعید یحیي :  ٣٧م الخولي : صأكث)٣(
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تعبیر آخر ، ألا تعتقد بأن النظام كان سیسبغ الصفة النظام علي الكمبیالة ؟ ب    

حكامھا ، كما فعل ذلك ق لألو أنھ تطر التجاریة علي كل من السند لأمر والشیك

  بالنسبة للكمبیالة ؟.

  ریةسادسا : الوظائف الاقتصادیة للأوراق التجا

تلعب الأوراق التجاریة دورا ھاما في عالم التجارة . فھي تعمل علي تیسیر  - ٧

التعامل بین الأفراد من جھة ،كما تساعد علي تنشیط حركة تداول الثروات من جھة 

أخري . وقد مكنتھا من تأدیة ھذا الدور الوظائف التي تتولي تأمینھا من الناحیة 

التقلیدیة بأنھا وسیلة تغني عن نقل النقود من مكان العلمیة . فھي الي جانب وظیفتھا 

الي آخر ، تعتبر أداه وفاء تقلل من استعمال النقود وتداولھا . ثم اذا ما تضمنت 

الورقة التجاریة أجلا لوفائھا فانھا تقوم اضافة الي الوظائف السابقة بوظیفة ھامة 

  باعتبارھا أداة للائتمان .

بوظیفتي الوفاء لاث مجتمعة ، اما السند لأمر فیقوم تؤدي الكمبیالة الوظائف الث 

  الوفاء .  ور الشیك علي وظیفتي نقل النقود و، بینما یقتصر د ١والائتمان 

  سنتناول في الفقرات الثلاث التالیة دراسة الوظائف المذكورة علي الوجھ الأتي : و 

  instrument de transfert de fondsأداة لنقل النقود  - أ

  .نشأة الكمبیالة في العصور الوسطيتبر ھذه الوظیفة ھي السبب المباشر لتع -٨

فالتجارة وما تتطلبھ علي الأغلب من تداول للسلع والثروات عبر الدول ، تستدعي 

  القائمین بھا نقل أثمان ھذه البضائع بالنقود المعدنیة الثقیلة معھم ، أو ترحیلھا

  

مر یقوم أیضا بوظیفة نقل النقود من مكان الي مكان آخر كأن )یري الدكتور ادوار عید أن السند لأ١(

خر یستطیع ھذا الأخیر تظھیره لشخص آمن مدین أجنبي لأمر دائن لبناني ، اذ یكون ھذا السند محررا 

یحتاج الي عملھ أجنبیة لقاء دفع ما یعادل قیمتھا بالعملة اللبنانیة ، فیتمكن المظھر لھ من قبض المبلغ 

  . ١٦مدین الأجنبي ، المرجع السابق : صعندئذ من ال

  

  
  



 ١٨ 

بوسائل النقل بعیدا عنھم . والتجار في الحالتین كانوا یتحملون تكالیف باھظة لنقل 

ھذه النقود ، اضافة الي تعرضھا لخطر الضیاع والسرقة ، لا بل كان ھذا مصدرا 

مل تبعات ، وتفادیا لتحاعتداء علي حیاتھم أحیانا . أمام ھذه المخاطر والمصاعب 

ت الحاجة في البیئة ر وبین بلد وآخر ، فقد نشأخوقت لآ الصرف من تبدل أسعار

ر بسلام خالتجاریة الي ابتكار وسیلة یستطاع بواسطتھا نقل النقود من مكان الي آ

  واطمئنان فكانت الكمبیالة .

عقد الصرف المسحوب، وعقد  اذن لاستعمالھا كأداة لتنفیذ فأصل الكمبیالة یعد  

لصرف المسحوب ھو العقد الذي یتسلم فیھ احد الطرفین المتعاقدین نقودا وطنیة في ا

، أو ھو أجنبیة في مكان آخر ما یقابلھا من نقود مكان معین لیسلم الطرف الاخر

. فلو أن سعودیا كان یرید السفر الي الھند ، فانھ  ١غائبة مقایضة نقود حاضرة بنقود

اجاتھ ھناك . لذلك كان یلجأ الي احدي دور الصرافة یحتاج لعملة ھذا البلد لقضاء ح

لشراء ما یحتاجھ من ھذه العملة مقابل العملة السعودیة . وھذا ما یسمي ((الصرف 

صرف السعودي )) ، اي ان المسافر السعودي یناول المchange Manuelالیدوي 

مسافر كان یفضل . لكن ھذا ال العملة الھندیة عملتھ الوطنیة لیتلقى منھ بالید الأخرى

الا یحمل نقودا معھ وھي نقود معدنیة قد تكون بكمیات كبیرة یثقل حملھا علیھ 

في الطریق ، لھذا كان یستعیض عن الصرف الیدوي  شي ضیاعھا أو سرقتھاخوی

مبلغا من النقود  بالصرف المسحوب ، وصورتھ أن یذھب السعودي ویقدم لھ

من معینة ، رسالة موقعة منھ یطلب فیھا  الصیرفي ، مقابل عمولة السعودیة فیسلمھ

عملیھ الموجود في الھند ان یدفع للشخص السعودي مبلغا من النقود الھندیة في 

تاریخ معین أو عند الاطلاع ، فیتجنب المسافر السعودي مخاطر نقل النقود مكتفیا 

بنقل الرسالة فقط . وھذه الرسالة ھي أساس وجود الكمبیالة ، حیث ان 

عملیھ في الھند (المسحوب علیھ ) لساحب) یأمر بموجبھا شخصا آخر ھو(االصیرفي

  بأن یدفع مبلغا من النقود الھندیة لصالح السعودي (المستفید ).

انوا ینتقلون من بلد الي لآخر لقد ذاع أسلوب الكمبیالات بین تجار أوروبا حین ك   

لتي كانت تقام في الموسمیة ا  foiresصفقاتھم في الأسواق والمعارض   لأبرام

  وشمبانیا بفرنسا وغیرھا . بإیطالیابعض المدن كجنوة 

  

 .  ٢٨٢. نجیب بكیر: المرجع السابق ن ص ١٧د. مصطفي كمال طھ : المرجع السابق ، ص )١(
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 طاقود من بلد الي آخر كانت سبب اشترھذه بنقل الن وليووظیفة الكمبیالة الأ 

وفائھا تحت طائلة تعرضھا الة عن بلد القوانین القدیمة اختلاف بلد سحب الكمبی

 ٧/٦/١٨٩٤غاؤه بقانون . وقد بقي ھذا الشرط قائما في فرنسا حتي تم الللبطلان

  ب وفاء الكمبیالات ضمن البلد الواحد . حین سمح بسب

یلاحظ أنھ قد تضاءلت في الوقت الحاضر أھمیة الكمبیالة كأداة لتنفیذ عقد     

الخفیفة المحمل من جھة ،  ل النقود الورقیة الصرف ومرجع ذلك ھو سھولة نق

وظھور وسائل قانونیة أخري تؤدي ذات الوظیفة مثل الشیك وكتاب الاعتماد 

  والحوالات المصرفیة التي تتم بوسائل الاتصال السریعة كالتلیفون أو التلكس . 

 Instrument de paiement           أداة وفاء -ب

راق التجاریة ھي استخدامھا كبدیل للنقود في وفاء لأولان الوظیفة الرئیسیة  - ٩

الدیون . ولقد ساعد الورقة التجاریة في تحقیق ھذه المھمة سھولة تحویلھا قبل 

ھو  Escompteالي نقود بتقدیمھا الي مصرف ما لخصمھا . والخصم استحقاقھا 

المصارف  العملیة التي یتم بموجبھا تظھیر الورقة التجاریة من قبل حاملھا الي احد

قبل ان یحین موعد استحقاقھا ، مقابل ان یعطي المصرف لھذا الحامل مبلغ الورقة 

المستحقة عن ھذا المبلغ مسحوبا من تاریخ الاستحقاق  ١مخصوما منھ مقدار الفائدة

  وتسمي ھذه الفائدة بسعر الخصم ، مضافا الي ذلك عمولة المصرف .

ة للوفاء في قابلیتھا علي سداد عدة دیون وتظھیر أھمیة دور الأوراق التجاریة كأدا

بعملیة وفاء واحدة . فالتاجر الذي یبیع بضاعتھ للمشتري دون قبض ثمنھا قد یكون 

مدینا لشخص ثالث بمبلغ یساوي ثمن البضاعة المبیعة . لذا یقوم بسحب كمبیالة 

یدا علي المشتري بثمن ھذه البضاعة یجعل فیھا دائنة ، ذلك الشخص الثالث ، مستف

فیھا . واذا ما أصبح الشخص الثالث مدینا لشخص رابع قابل استحقاق الكمبیالة فانھ 

یستطیع ایفاء ھذا الدین بتظھیر الكمبیالة التي یحملھا لصالح دائنة الشخص الرابع ، 

والرابع لدائن خامس وھكذا ، بحیث تبقي الكمبیالة تنتقل من ید لأخري بالتظھیر أو 

متعددة بدلا من النقود حتي یحین موعد استحقاقھا فیقوم  بالتسلیم لوفاء دیون

  المسحوب علیھ بوفائھا لحاملھا الأخیر .

) تترتب ھذه الفائدة في أنحاء متعددة من العالم ، أما المملكة العربیة السعودیة فتحرمھا أعمالا ١(

  الشریعة الاسلامیة السمحاء التي تعتبر النظام العام للمملكة . لأحكام
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لي سحب الكمبیالة أو الي جمیع الدیون السابقة التي أدت ا تنطفئوبھذا الوفاء    

. لا شك ان الوفاء قد تم في نھایة الأمر بالنقود ، لكنھ لم یقع بھذه الصورة الا تداولھا

  .  ١مرة واحدة وأغني عن استعمال النقود مرات عدیدة

اة وفاء بالدیون وتصلح لخدمة لكن لكي تؤدي الأوراق التجاریة ھذه الوظیفة كأد  

  المعاملات التجاریة كان لابد من أن یتحقق لھا الشرطان التالیان :

بطریق غیر طریق حوالة الحق سھولة تداولھا وبالتالي انتقال الحق الثابت بھا -أ

 ة المعقدة والبطیئة ، وقد تأمن لھا ذلك بابتداع  طریقة التظھیر البسیطة .المدنی

سیستوفي قیمتھا في تاریخ  في نفس حاملھا علي أنھ ٢والطمأنینة ادخال الثقة- ب

استحقاقھا ، الشيء الذي لم یغب عن أنظار المشرع التجاري حیث أحاط ھذه 

 والقواعد التي تكفل بتاریخ استحقاقھا أھمھا :  المبادئالأوراق بالعدید من 

  

مسحوب علیھ مبدأ قبول الكمبیالة الذي یضیف ملتزما اساسیا بوفائھا وھو ال -١

 الي جانب الساحب .

اقرار مبدأ التضامن بین الموقعین علي الورقة التجاریة دون حاجة الي  -٢

 اشتراطیھ بحیث یعتبرون ملتزمین جمیعا بوفائھا تجاه حاملھا .

اقرار مبدأ تظھیر الدفوع الذي یحمي الحامل من الدفوع التي كان بامكان  -٣

 وقع سابق علي الورقة .المدین (المسحوب علیھ ) اثارتھا تجاه م

 اقرار قاعدة استقلال التواقیع. -٤

  . الاستحقاق بعد للوفاء مھلة بإعطاء السماح عدم قاعدة -٥

   المدین. منقولات علي التحفظي الحجز بتوقیع الحامل حق أجازه -٦

  .  استثنائیة أحوال في الا الوفاء في المعارضة قبول عدم -٧

  . الساحب افلاس آثار من مأمن في لیجعلھ وفائھا مقابل الورقة حامل تملیك -٨

  

  

. د. عزیز العكیلي : المرجع السابق ،  ١٥٧) د. محسن شفیق : المرجع السابق ص١(

 .  ٢٧٨ص

 .٩٦)ریبیر ورو بلو : المرجع السابق ،ص٢(

 

  

  



 ٢١ 

  

یبقي ان نقول أخیرا بأنھ اذا كانت الأوراق التجاریة بأنواعھا الثلاثة تستخدم كأداة  

ود في المعاملات ، فان دور الكمبیالة قد قل في الوقت الحاضر وفاء تقوم مقام النق

 كأداة لوفاء الدیون الداخلیة بسبب ظھور وسائل أخري كالشیك والحوالات البریدیة 

والمصرفیة ، ولكنھا لا تزال تحتل المقام الأول في الوفاء بالدیون الخارجیة . أما 

  .١دیون الداخلیةغالبا للوفاء بال الشیك والسند لأمر فیستخدمان

  Instrument de creditأداة ائتمان -ج

، أما في المفھوم )) في المفھوم العادي منح الثقة قصد بكلمة ((الائتمانی -١٠

الاقتصادي والتجاري فتستعمل كلمة ((الائتمان )) للدلالة علي منح المدین أجلا 

قانونیة یتحقق عن  .وتستعمل الأوراق التجاریة علي نطاق واسع وسائل ٣لوفاء الدین

طریقھا الائتمان كونھا تستحق الوفاء عادة بعد مضي مدة معینة من الزمن وھي 

  علي الأغلب قصیرة لا تتعدي بضعة شھور من تاریخ انشائھا . 

التجاریة بعملیة التظھیر البسیطة عامل اساسي واذا كانت سھولة تداول الورقة     

الخصم ، كما یقول الفقیھ الفرنسي الكبیر  في تحقیق وظیفتھا كأداة للوفاء ، فان

  .   ٢، یعتبر مشجعا علي أداء دورھا كأداة للائتمان روبیراھ یرینی

اریة علي أداء الفضل في شیوع عملیة الخصم التي ساعدت الأوراق التج یرجع 

  مؤسس مصرف انجلترا . Pattersonلي السید إ للائتمان ، وظیفتھا كأداة مثلى

ان المصارف تسيء  ،الشخص، وكان ذلك في القرن الثاني عشر فلقد رأي ھذا  

  استخدام النقود المودعة لدیھا بتوظیفھا في شراء البضائع التي قد تتقلب أسعارھا من 

وقت إلي آخر، أو بإقراضھا للآخرین لآجال طویلة. وفكر بدلا عن ذلك، في 

  تري فيتوظیف أموال مودعي مصرفھ في قروض قصیرة الأجل وذلك بأن یش

 ١٩٧٠. لیون مازو : دروس في القانون التجاري : باریس ،  ٩٨، ص ١٩١٨بلو : بند رو و)ریبیر١(

.  ١٥٧ص. د. محسن شفیق :  ١٨.د. ادوار عید : المرجع السابق : ص ٢٦٢. مؤلفنا :ص ٢٤، ص

   ١٩د. مصطفي كمال طھ : ص

  . ١٠رینیة رودییر : المرجع السابق ، ص )٢(
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یسحبھا البائعون علي مشتریاتھم بقیمة البضاعة ،  الات التي كانسوق لندن الكمبی

.  ١مقابل اقتطاع نسبة معینة من قیمتھا تساوي سعر الخصم اضافة لعمولة المصرف

ب وھنا تجدر الاشارة الي ان اقبال المصارف علي خصم الأوراق التجاریة یتناس

ا ازدادت ضمانات عدد الموقعین كلم فكلما كثر ،وكثرة عدد الموقعین علیھا

. حتي ان بعض  ٢المصرف الخاصم بالحصول علي قیمتھا في تاریخ الاستحقاق

عملیة الخصم توافر حد أدني من التواقیع علي  لإجراءالمصارف تشترط عادة 

  الورقة التجاریة . 

  : الوجھ الآتيھذا وتتم عملیة الائتمان التي تنھض بھا الأوراق التجاریة علي  

جر مع المنتج بأن یدفع قیمة البضاعة التي لا یملكھا في الحال بعد مدة قد یتفق التا 

لأمر ھذا المنتج سندا لأمر یتعھد بموجبھ دفع المبلغ بعد من تاریخ الشراء ، فیحرر 

ثلاثة أشھر من تاریخ الشراء . وھكذا یكون المنتج قد منح التاجر أجلا للوفاء مدتھ 

 ، أي یكونیدفع الثمن بعد انقضاء ھذه المدةجر سثلاثة أشھر بناء علي ثقتھ بأن التا

الانتظار حتي حلول . واذا لم یتسن للبائع المنتج قد منحھ ائتمانا خلال تلك المدة

، فانھ یستطیع ان یتقدم بھذا السند لأحد الأجل المذكور، كأن یحتاج الي نقود عاجلة

طروحا منھا اء قیمتھ مصة بالخصم ویظھره لھ من أجل استیفالمصارف المتخص

  سعر الخصم والعمولة . 

وقد یحتاج المصرف الذي قام بالخصم بدوره الي نقود قبل موعد استحقاق السند  

. وعلي ھذا نري ان التاجر لدي مصرف آخر Reescompteخصمھ  بإعادةفیقوم 

انھ یستفید  أي ،لأنھ لا یلزم بالوفاء قبل حلولھالمدین بالسند یستفید من ھذا الأجل 

، اذ في اللحظة التي یحتاج م ان الدائن المنتج لم یضار بذلك. ثتمان المنتج لھمن ائ

 یستفید أي ، المصارف لدي یحملھ الذي السند یخصم ان باستطاعتھفیھا الي المال 

 أیضا یتضرر لم فھو المصرف أما.  الیھ السند تظھیر بقبول لھ المصرف ائتمان من

 خزائنھ في تتواجد التي الأموال توظیف یستطیع جھة من فھو ، العملیة ھذه من

ومن جھة ثانیة اذا ما أحتاج للمال فبإمكانھ اعادة خصم السند لدي  لمودعیھ،

  مصرف آخر، اي یستفید من ائتمان المصرف الأخیر لھ.

  

 . ١٨د. مصطفي كمال طھ : المرجع السابق ،ص )١(

 .  ٣٣٠برویار ولاروش : المرجع السابق ، ص )٢(
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ي الوسط التجاري بنیان في عملیات الائتمان تتساند جدرانھ واركانھ وھكذا یتكون ف 

بحیث اذا أختل أو تداعي ركن منھا بتخلف أحد المدنیین عن الوفاء فقد یؤدي ھذا 

. من ھنا ظھرت الحاجة لدي المشرع الي ١الي تصدع في مراكز مالیة متعددة

الواقیة  ج من الضماناتحمایة عنصر الائتمان في الأوراق التجاریة فأحاطھا بسیا

  سبق وان مررنا علي ذكرھا قبل قلیل .

، أما ئتمان ھي الكمبیالة والسند لأمران الأوراق التجاریة التي تقوم بوظیفة الا 

. ومع ذلك فان اء كونھ یستحق الدفع لدي الاطلاعالشیك فھو لیس الا أداه وف

لتنفیذ عقد  ونھ كأداةعن مقتضي طبیعتھ فیستخدمالمتعاملین بالشیك قد یخرجونھ 

الشیك فیؤرخ في دیسمبر (كانون  ٢. ویتم لھم ذلك بتأخیر تاریخ انشاءالقرض لأجل

دائن الشیك من ھذه الیلول ). ویؤثر )مثلا اذا حصل القرض في سبتمبر(ا الأول

الجنائیة التي یتعرض لھا  للجزاءاتخري نظرا یة ورقة تجاریة أالناحیة علي أ

لیھ  رصید عالمسحوب  لدى من التشریعات اذا لم یكن لھصاحب الشیك في كثیر 

  .٣یعادل قیمة الشیك

    Prncips de droit cambiaireسابعا : مبادي قانون الصرف 

یقصد بقانون الصرف مجموع القواعد التي تضمنھا نظام الأوراق التجاریة .  -١٠

 التجاریة ، قد وترجع التسمیة ((الصرف))الي ان نشأة الكمبیالة ، احدي الأوراق 

صرف المسحوب الذي یقوم علي مبادلة النقود بین ارتبطت تاریخیا بتنفیذ عقد ال

  مكانین مختلفین.

 .  ١٥٨د. محسن شفیق : المرجع السابق ، ص )١(

 أدناه . ٢٩٦أنظر فیما یتعلق بالجزاء الذي یترتب علي ھذا التأخیر ، البند  )٢(

 .   ٢٠د. أمین بدر : المرجع السابق ، ص )٣(

  

  

  

  

  
  

  

  



 ٢٤ 

  

یكتسبھا استخدام الأوراق التجاریة في المعاملات التجاریة ، ونظرا للأھمیة التي     

خاصة تخرج بشكل عام  ومبادئفقد حرص المشرع التجاري علي تنظیمھا بقواعد 

والقواعد  المبادئعما ھو مقرر في القواعد المدنیة العامة . وقد روعي في ھذه 

القیام بدورھا في الحیاة التجاریة والاقتصادیة  والوسائل التي تكفل لھذه الأوراق

الاساسیة التي یقوم علیھ قانون الصرف ھي : الشكلیة  والمبادئعلي الوجھ الاكمل .

والكفایة الذاتیة ، استقلالیة الالتزام الصرفي (مبدأ استقلال التواقیع ) ، تجرید 

  صرفي.الدفوع ) ، قسوة الالتزام الالالتزام الصرفي ( مبدأ تظھیر 

  Litteralالشكلیة والكفایة الذاتیة -أ

الأوراق التجاریة ھي عقود شكلیة حرفیة لا تنھض صحتھا شرعا الا اذا تجسدت  -

في صك مكتوب وصیغت في قالب ذي شكل خاص یشتمل علي بیانات حددھا 

النظام تحدیدا دقیقا ورتب علي اغفال ھذه البیانات فقدان الورقة لصفتھا التجاریة 

 ھا الي ورقة عادیة تخضع للقواعد العامة . وتحول

جاریة من المعاملات الت ھا النظام لا تتعارض مع ما تقتضیھوالشكلیة التي أوجب

بل علي العكس من ذلك انھا اجراء یھدف الي تیسیر  ،تبسیط وسرعة في اتمامھا

 ئتمان من تأدیة دورھا كأداة للا استعمال الورقة التجاریة . فلكي تتمكن ھذه الورقة

ل ، فانھ لابد ان یكون الحق الثابت بھا محددا تقوم مقام النقود في التعاموللوفاء 

تحدیدا دقیقا وواضحا بحیث یمكن من مجرد الاطلاع علیھا ، التعرف علي كل 

  .....الخ . ن ، ومقدار الدین وتاریخ استحقاقھملتزم بھا من دائن أو مدین أو ضام

م لیست قاصرة علي انشاء الورقة التجاریة فقط ، بل والشكلیة التي أوجبھا النظا 

ھي لازمة لكل ما یرد علي ھذه الورقة من تصرفات قانونیة كالقبول والضمان 

  والتظھیر . 

ویتفرع عن خاصیة الشكلیة ھذه الورقة التجاریة یجب تفسیرھا تفسیرا ضیقا     

موقع علیھا ، فقیمة بحیث یعتد بألفاظھا وحدھا دون البحث عن النیة الحقیقیة لل

في الالفاظ التي تعبر عنھ ومن شكلھ الخارجي الذي  مستقرة الالتزام الصرفي 

  اعتمد علیھ الحامل لحسن النیة دون علم بالحقیقة . بمعني أنھ اذا اختلفت الادارة
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 للإرادةالظاھرة أو المعلنة في الورقة عن الارادة الباطنة كانت الافضلیة  

  . ١الظاھرة

الملاحظ ان شكلیة الورقة التجاریة لیست مقصودة لذاتھا ، لكنھا تھدف الي  من  -

ان تكون ھذه الورقة كافیة بذاتھا لتقریر الالتزام الثابت بھا وتحدید مداه وأوصافھ ، 

بحیث لا یحتاج ذلك الاحالة الي مستند آخر ، أو علاقة قانونیة أخري سابقة أو 

راق التجاریة وخضعت لأحكام القواعد العامة الورقة من عداد الأو لإنشاءلاحقة 

 دون أحكام قانون الصرف . 

لكن اذا كانت الاحالة الواردة في الورقة تتعلق بواقعة لا تؤثر في حقوق     

المتعاملین بھا ، فان ذلك لا یسلب ھذه الورقة صفتھا كورقة تجاریة . فقد حكم انھ 

القیمة وصلت ((طبقا للعقد المحرر الیوم (السند لأمر ) ان  الأذنياذا ذكر في السند 

))مع استیفائھ لجمیع البیانات المطلوبة قانونا ، فان ھذا لا یعیب السند مادام لم یذكر 

فیھ ان وجود الدین الثابت بھ أو تحدید مبلغھ أو میعاد وفائھ یخضع لشروط العقد 

  .  ٢المذكور

 یع ) استقلالیة الالتزام الصرفي (مبدأ استقلال التواق- ب

  تعھد كل موقع علي الورقة   Obligation cambiaireیقصد بالالتزام الصرفي  -

    التجاریة بوفاء قیمتھا حین استحقاقھا . والالتزام الصرفي ھو التزام مستقل بذاتھ 

 Autonome ص یضع توقیعھ علي الورقة التجاریة ینشأ في خبمعني ان كل ش

ل عن التزامات غیره من الموقعین سواء كانوا ذمتھ التزام صرفي قائم بذاتھ ومستق

سابقین أم لاحقین لھ ، وبحیث یكون ملتزما بوفاء قیمتھا اذا امتنع المدین عن الوفاء 

 Principe de lفي تاریخ الاستحقاق. وھذا ما یعرف بمبدأ استقلال التواقیع 

independence signatures  فلو فرض ان تضمنت الورقة التجاریة توقیعا 

فان ھذا العیب لا ینال من صحة التواقیع الأخرى طالما أنھا  باطلا لأحد الاسباب ،

 وضعت بصورة قانونیة.

  

 .  ٢٦د. مصطفي كمال طھ : ص)١(

. قارن مع ذلك الاحكام  ١٢٧٣، ص  ١٨السنة ،مجموعة النقض ،  ٢٧/٦/١٩٦٧نقض مصري )٢(

  .  ٧: الأوراق التجاریة : صالتي أشار الیھا الدكتور علي جمال الدین عوض  الأخرى
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وعلي ھذا اذا كان الالتزام الساحب في الكمبیالة باطلا بسبب تزویره فان أثر   

البطلان یقتصر علي التزام الساحب فقط : فلو طالب المستفید المسحوب علیھ بوفاء 

مبلغ الكمبیالة في الموعد المحدد لاستحقاقھا ، فلیس للأخیر أن یتخلف عن الوفاء 

ة بطلان التزام الساحب . وھكذا یجد حامل الورقة التجاریة في ھذا المبدأ بحج

ضمانة كبري ، اذ أنھ لو فسد التزام موقع علیھا فان باب الرجوع یظل مفتوحا علي 

  باقي الموقعین الآخرین .

) من نظام الأوراق التجاریة ٩ھذا وقد نصت علي مبدأ استقلال التواقیع ، المادة ( 

اذا حملت الكمبیالة توقیعات أشخاص لیست لھم أھلیة الالتزام بھا أو بقولھا : ((

ذین وقعوا الكمبیالة أو الذین وقعت توقیعات مزورة أو توقیعات لأشخاص ال

بأسمائھم ، فان التزامات غیرھم من الموقعین تظل مع ذلك صحیحة )) . وتسري 

من نظام  ١١٧،  ٨٩ أحكام ھذا المبدأ علي السند لأمر والشیك بدلالة المادتین

  الأوراق التجاریة .

  تجرید الالتزام الصرفي  -ج

أي أن التزام الموقع  Obligationabstraite ١الالتزام الصرفي التزام مجرد  -

علي الورقة التجاریة مستقل كل الاستقلال ومنفصل عن العلاقات السابقة التي أدت 

الورقة التجاریة كافیة بذاتھا لتقریر . فطالما اتفق أن تكون  ٢انشائھا أو تظھیرھاالي 

وجود الالتزام الصرفي واثباتھ فقد وجب أن یكون الالتزام الوارد بھا كیان مستقل 

لا یتأثر بشيء من العلاقات القانونیة السابقة التي كانت تربط أطراف  ٢أصیل

الورقة الأمر الذي یحمي علاقة حامل الورقة بكل موقع علیھا من العیوب التي 

قانون الصرف  مبادئمبدأ ھام من  علاقات . ویتفرع عن قاعدة التجریدوب ھذه التش

ألا وھو ((مبدأ تطھیر الدفوع أو عدم الاحتجاج بالدفوع ))الذي لا تترتب آثاره الا 

في حال تداول الورقة التجاریة كما سنري فیما بعد ، ومؤدي ھذا المبدأ ان الحق 

الي المظھر لھ مطھرا خالیا من جمیع الدفوع الصرفي ینتقل بالتظھیر من المظھر 

  التي كان للمدین أن یتمسك بھا ازاء من تلقي الحق منھ.

  

  وما بعده في بحث مقابل الوفاء .  ٨٨)لكن ھذا التجرید لیس كاملا كما سنري : أنظر لاحقا البند ١(

وقع مستقل عن التزامات )في حین أن استقلالیة الالتزام الصرفي تقوم علي نشوء التزام في ذمة الم٢(

الموقعین الآخرین ، فان تجرید الالتزام الصرفي یستند الي نشوء التزام في ذمة الموقع مستقل عن 

 العلاقات القانونیة السابقة علي نشوئھ . 
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ریال  ٢٠٠٠٠ذلك نفترض أن شخصا أصبح مدینا لشخص آخر بمبلغ  ولإیضاح  

مر دائنھ بھذا المبلغ . فلو ان سعودي من جراء صفقة مخدرات ، فحرر سندا لأ

الدائن المستفید ابقي السند بین یدیھ دون أن یظھره ، ثم طالب المحرر المدین بقیمتھ 

بتاریخ الاستحقاق ، فان للمدین ان یدفع ھذه المطالبة ببطلان الالتزام لعدم مشروعیة 

ل أصل المستفید ظھر السند لصالح الشخص ثالث یجھ سببھ . بینما لو أن الدائن

ھذا الشخص محرر السند بقیمتھ ، فانھ بالمدین ، ثم طالب  العلاقة التي تربط الدائن

ان یتمسك ازاء الشخص المذكور بما كان یمكنھ أن یتمسك بھ تجاه  لیس للأخیر

الدائن المستفید الأول . بتعبیر آخر اذا كان التزام محرر السند ، في ھذا الغرض ، 

لمستفید ((دائنھ غیر المباشر )) لأن التزام المحرر في باطلا في علاقة المحرر با

التزام مجرد عن السبب أي مطھر من الدفوع الناشئة عن  علاقتھ بدائنة غیر المباشر

 . ١العلاقة الأصلیة طبقا لأحكام قانون الصرف

في الواقع ، ان تقریر مبدأ تطھیر الدفوع لیس الا استجابة لدعم الثقة بالأوراق     

ین یة ، فلو كان حق حامل الورقة التجاریة یمكن أن یتأثر بالعلاقات القائمة بالتجار

ھتزت الثقة بھذه الأوراق واحجم الناس عن التعامل بھا المدین والموقعین السابقین لا

) ١٧.  ولقد تبني نظام الأوراق التجاریة السعودي مبدأ تطھیر الدفوع في المادة (

...لیس لمن اقیمت علیھ دعوي الكمبیالة أن یحتج علي منھ التي تقضي بما یلي : ((..

حاملھا بالدفوع المبنیة علي علاقتھ الشخصیة بساحبھا أو بحاملیھا السابقین مالم یكن 

قصد الحامل وقت حصولھ علي الكمبیالة الأضرار بالمدین )) ویسري حكم ھذه 

) من ١١٧ة المادة () ، وعلي الشیك بدلال٨٩المادة علي السند لأمر بدلالة المادة (

  النظام . 

  الشدة في تنفیذ الالتزام الصرفي -د

 Regles  یشتمل قانون الصرف علي قواعد قانونیة تتصف بالحزم والشدة  -

fermes  تھدف بمجموعھا الي الضغط علي المدین والدائن معا لضمان الوفاء

في خدمة البیئة  بالالتزام الصرفي وتمكین الورقة التجاریة بالتالي من أداء دورھا

  التجاریة .

   

 ١٠د. علي حسن یونس : ص)١(

  



 ٢٨ 

تتصف بأنھا تصدر اساسا عن  ١بالنسبة للمدین : اذا كانت القواعد القانونیة العامة -

رعایة المدین بالالتزام ، فان أھم ما یمیز قواعد قانون الصرف ھو شدتھا وثقل 

ھ في الورقة التجاریة . ذلك لمدین الذي یتخلف عن تنفیذ التزاماوطأتھا علي كاھل 

في میعاد یصا علي الوفاء بقیمة الورقة رح ن القسوة في معاملة المدین قد تجعلھأ

  في ذلك .  استحقاقھا دون أن یتراخى

  ومن أھم مظاھر ھذه القسوة : 

 ي تاریخ الاستحقاق أیا كانت ظروفھالتزام المدین بدفع قیمة الورقة التجاریة ف-

الأوراق  للوفاء نظرا لما تستلزمھ ٢لھ قضائیةجواز منحھ مھالمالیة واستبعاد 

 التجاریة من السرعة في تنفیذ الالتزامات الناشئة عنھا .

تعرض المدین للتشھیر بسمعتھ التجاریة ان تخلف عن الوفاء وذلك من جراء ی -

 تنظیم الاحتجاج لعدم الوفاء .

التجاریة دون حاجة علي جمیع الموقعین علي الورقة ٣فرض مبدأ التضامن -

لاشتراط ذلك كما ھو الحال في القواعد العامة ولا فرق في ذلك بین أن یكون الموقع 

 علي الورقة تاجرا أم غیر تاجر .

 ٦٧ظي علي منقولات أي مدین بالورقة التجاریة (المادة جواز توقیع الحجز التحف -

شیك بموجب نص بالنسبة للكمبیالة والتي تسري أحكامھا علي السند لأمر وال

 من النظام ). ١١٧و ٨٩المادتین 

  

 

) من نظام المحكمة التجاریة علي أنة ((اذا تحقق وتبین أن المدین قد لحقھ ضرر ٥١٧تنص المادة ()١(

 في أشغالھ التجاریة وأنھ في الحقیقة بحالة المضایقة وطلب من المحكمة بسبب ذلك أن

اریة بأنھ لا یجوز منح مھلات للوفاء بقیمة الكمبیالة أو ) من نظام الأوراق التج٦٣تقضي المادة ( )٢(

القیام بأي اجراء متعلق بھا الا في الاحوال المنصوص عنھا في النظام .ویسري حكم ھذه المادة علي 

  ) من النظام . ١١٧و ٨٩السند لأمر والشیك بدلالة المادتین (

وقابلھا ومظھرھا وضامنھا الاحتیاطي  ) من النظام عاي ان (( ساحب الكمبیالة٥٨)تنص المادة (٣( 

 مسؤلون جمیعا بالتضامن نحو حاملھا ....)). 

  

  



 ٢٩ 

 

بالنسبة للدائن : اذا كان النظام قد قسا علي المدینین في الورقة التجاریة الي ذلك  - ب

م رھاقھالحامل ، فانھ لم یرد أن یسرف في ا الحد الذي رأیناه من أجل رعایة حقوق

زن بین حق الحامل من جھة والتزامھم من جھة ثانیة . لذلك بحیث حاول اقامة توا

 فقد القي النظام علي عاتق الدائن (الحامل ) بعض الالتزامات المشددة منھا :

الالتزام بمطالبة المدین بوفاء الورقة التجاریة بتاریخ استحقاقھا ودون تأخیر (المادة -

٤٣. ( 

لعدم الوفاء في مواعید دقیقة ورتب النظام الالتزام بتنظیم الاحتجاج لعدم القبول أو -

عتبار الحامل مھملا وبالتالي سقوط حقھ بالرجوع علي ا علي عدم مراعاة ھذه المھل

 ) . ٨٣الملتزمین صرفیا بالورقة ماعدا قابلھا (مادة 

خطار الملتزمین بالورقة التجاریة بعدم وفاء المسحوب علیھ لقیمتھا الالتزام بإ-

وذلك خلال أیام العمل الأربعة التالیة لیوم عمل الاحتجاج أو لیوم  بتاریخ الاستحقاق

 ) .٥٦تقدیمھا للوفاء ان اشتملت علي شرط الرجوع بدون مصاریف (مادة 

ئي خلافا للقواعد العامة التي لا تجبر الدائن علي قبول الالتزام بقبول الوفاء الجز-

مل فقط وانما یھم الموقعین الوفاء بجزء من الدین ، ذلك أن الوفاء لا یھم الحا

الآخرین علي الورقة ، اذ بقدر ما یوفي من قیمتھا تبرأ ذمتھم من الضمان (مادة 

٤٤ .( 

لال فترة قصیرة خالالتزام برفع دعاوي الرجوع علي الملتزمین بالورقة التجاریة -

 ) .١١٦،  ٨٩،  ٨٤تحت طائلة عدم سماعھا بعد ذلك (المادة 

  التجاریة  النظام الدولي للأوراق

تتصف التجارة عموما بطبیعتھا الدولیة ، فھي تقوم علي تبادل السلع والخدمات  -

عبر حدود أكثر من بلد واحد . ولما كانت الأوراق التجاریة قد ابتكرت في سبیل 

تسھیل المبادلات التجاریة الدولیة وتسویة العلاقات التي تنشأ عنھا ، فقد كان من 

م قانون الصرف التي تنطبق علي ھذه الأوراق في كل الضروري أن تتوحد أحكا

الدول ، بحیث تخضع الورقة في أثناء تداولھا بین دولة وأخري لقواعد موحدة 

فتزول بالتالي العقبات التي تعیق ھذا التداول بسبب اختلاف التشریعات المنظمة لھا 

     واحتمال قیام التنازع بینھا .     
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نتیجة تعارف  ١تحققت ھذه الوحدة وبشكل عفويفي العصور الوسطي لقد    

علي احترام وتطبیق قواعد متماثلة علي الكمبیالة التي الاوساط التجاریة الدولیة 

نشأت في البدایة كوسیلة لنقل النقود من مكان الي آخر ومن ثم استخدمت كأداة 

  لوفاء الدیون في المعاملات التجاریة الدولیة . 

لة التقنین الوطني في العصور الحدیثة حتي اجھز علي لكن ما ان بدأت مرح   

الوحدة المذكورة وتمایزت بالتالي القواعد التي تنطبق علي الأوراق التجاریة من بلد 

الي آخر .وأصبح تداول الأوراق التجاریة یثیر الكثیر من مسائل تنازع القوانین 

تالي : كمبیالة سحبت في الواجبة التطبیق . ویمكن تصور أحد أشكال ھذا التنازع كال

وریة . فاذا ما المملكة العربیة السعودیة وظھرت في انكلترا ، وقدمت للوفاء في س

الكمبیالة ورفعت الدعوي امام المحاكم السوریة ودار النزاع  حصل خلاف بشأن ھذه

حول شروط صحة انشاء ھذه الكمبیالة أو تظھیرھا أو حول الشروط الواجب 

، فھل یطبق النظام السعودي باعتباره  امل للمحافظة علي حقوقھمن قبل الحاتخاذھا 

الذي ھو قانون بلد السحب ، أم القانون الانكلیزي بلد التظھیر ، ام القانون السوري 

محل الوفاء ؟ فلو أن القواعد التي تحكم الأوراق التجاریة كانت متماثلة في البلدان 

   المذكورة لما انبرت مشكلة التنازع . 

لذلك مع نمو وتطور العلاقات الاقتصادیة الدولیة ، وبھدف تیسیر تداول الأوراق    

التجاریة التي تستخدم لتسویة الدیون الناشئة عن ھذه العلاقات یجعل المتعاملین بھا 

علي معرفة بحقوقھم والتزاماتھم ، فقد بدت الحاجة ملحة من جدید لتوحید القواعد 

محاولات التي بذلت في ھذا المضمار متعددة ، سواء الخاصة بالأوراق التجاریة وال

  علي مستوي الھیئات العلمیة القانونیة المتخصصة أو علي مستوي الدول ذاتھا.

فعلي مستوي الھیئات القانونیة ، عقدت جمعیة القانون الدولي مؤتمرا لھا في     

ورا اعد تشكل تصوضعت بنھایتھ مجموعة قو ١٨٧٦بألمانیا عام  Breneمدینة 

عاما لقانون موحد للأوراق التجاریة ، كما أن معھد الحقوق الدولیة وضع من جانبھ 

  ) مواد . ١٠٦مشروع قانون موحد متكامل یشتمل علي ( ١٨٨٥في عام 

  

  

    . ٢٩غافالدا وستوفلیھ : المرجع السابق ، ص )١(
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ي تحقیق ھي السباقة ال الإسكندنافیةأما علي مستوي الدول ، فقد كانت الدول       

وحدت بموجبھ القواعد  ١٨٨٠ھذا الھدف حین توصلت الي اتفاق فیما بینھا عام 

أتمت توحید القواعد المتعلقة  ١٨٩٧المتعلقة بالكمبیالة والسند لأمر ، وفي عام 

تبنت الحكومة الھولندیة الدعوة لعقد مؤتمر دولي في  ١٩١٠بالشیك . وفي عام 

ؤتمر ثانیة مون الصرف . ونتیجة انعقاد ھذا المدینة لاھاي بشأن توحید قواعد قان

علي وضع مشروع قانون موحد  الاتفاقدولة ، تم  ٣٢، والذي حضرتھ  ١٩١٢عام 

أحكام ھذا المشروع  بإدخالیتعلق بالكمبیالة والسند لأمر ، وتعھدت الدول الموقعة 

 تأخذلم في تشریعاتھا الداخلیة . لكن الحرب العالمیة الأولي عرقلت ھذا السعي ف

، بولونیا في قانونھا  ١٩١٩عام بعض الدول : فنزویلا في قانونھا المشروع الا 

  .  ١٩٢٦، وتركیا في قانونھا التجاري الصادر عام  ١٩٢٤الصادرعام

، استوفت جھود توحید أحكام قانون الصرف برعایة وبعد الحرب العالمیة الأولي    

انھي بوضع ثلاث  ١٣/٥/١٩٣٠ن عصبة الأمم حیث عقد مؤتمر دولي في جنیف م

  ) دولة .٢٦اتفاقیات تتعلق بالكمبیالة والسند لأمر وقعت علیھا (

الاتفاقیة الأولي وتتضمن نصوص قانون موحد لھاتین الورقتین التجاریتین وأرفق  -

بھذه الاتفاقیة ملحقان یتعلق الأول منھما بالنصوص النموذجیة الموحدة ، والثاني 

 لكل مشرع وطني مخالفتھا .  بالنقاط التي یجوز

الاتفاقیة الثانیة وتشتمل علي القواعد المتعلقة بتنازع القوانین فیما یخص الورقتین  -

 المذكورین .

الاتفاقیة الثالثة وتتعلق بالقواعد الخاصة برسم الطابع التي لا تحیز بطلان الحق  -

جزاءات  بإقرارل أكتفت الثابت في الكمبیالة والسند لأمر لعدم وضع الطابع علیھما ب

وقعت في جنیف أیضا ثلاث اتفاقیات  ١٩/٣/١٩٣١مالیة في حالة المخالفة وبتاریخ 

  مماثلة تتعلق بتوحید أحكام الشیك . 

ولئن استجابت دول متعددة تباعا ، منھا معظم الدول العربیة لتنظیم قانون جنیف    

ان البعض الآخر من الدول ف ؟ضمن تشریعاتھا الوطنیة  خلت أحكامھالموحد بأن اد

بسبب عدم  اعتذرترفض منذ البدایة الأخذ بأحكام ھذا القانون : انكلترا التي 

انسجام ھذه الأحكام مع العادات والعراف التجاریة والمطبقة لدیھا . والولایات 

  المتحدة الأمریكیة ، دول أمریكا اللاتینیة باستثناء البرازیل 

أنھ خارج نطاق قانون جنیف الموحد حول الأوراق  بقي أن نشیر أخیرا ، الي   

التجاریة فان ھنالك مشروعات أخري تتعلق بتوحید أحكام ھذه الاوراق قد تم 



 ٣٢ 

اعدادھا دون أن تخرج الي حیز الوجود حتي الآن منھا : مشروع القانون الموحد 

 .  ١٩٧٢التجاریة الذي وضعتھ جامعة الدول التابعة للأمم المتحدة لعام  للإسناد

  تاسعا : النظام السعودي الذي یحكم الأوراق التجاریة

  التشریع الخاص بالأوراق التجاریة -

كة العربیة السعودیة سنة عندما صدر أول تشریع تجاري عام في الممل    -

سم نظام المحكمة التجاریة ، فانھ لم یبحث من الأوراق التجاریة سوي با ـھ١٣٥٠

سندات الحوالة )) وقد خصص لدراستھا  - ھا ((السفاتجالكمبیالة التي كان یطلق علی

أربعة فصول من الباب الأول المتعلق بالتجارة البریة وھو الفصل السادس والسابع 

  والثامن والتاسع .

وحیث ان التعامل في الوراق التجاریة لا یقتصر علي الكمبیالة وحدھا دون السند  

وضع نظام یحكم الأوراق التجاریة لأمر والشیك ، فان الحاجة قد ظھرت عاجلا ل

یتفق مع حاجات المملكة بكافة أنواعھا وینظم طریقة التعامل بھا بالشكل الذي 

وشریعتھا . ولذلك فقد صدر نظام الأوراق التجاریة المعمول بھ حالیا  وتقالیدھا

. وقد اراد المشرع الأخذ  ـھ١١/١٠/١٣٨٣ ختاری ٣٧بموجب المرسوم الملكي رقم 

أحكام ھذا النظام من لاتجاھات العصریة في القانون الصرفي فاستقي بأسباب ا

و  ١٩٣٠القانون الموحد للأوراق التجاریة الذي أقر بموجب اتفاقیات جنیف لعام 

، فیما عدا حكما واحدا یتعلق بشرط الفائدة في الكمبیالة والسند لأمر ، فقد  ١٩٣١

ریعة الاسلامیة التي تعتبر النظام العام أبطلھ النظام وأعتبره كأن لم یكن ، اعمالا للش

. وأفاد النظام من الحریة التي تركھا مؤتمرا جنیف في بعض المسائل  ١للملكة 

الخلافیة التي تعذر الوصول فیھا الي اتفاق ، فوضع النظام الحلول الملائمة لكل 

  منھا والتي سنشیر الیھا مستقبلا عند ورودھا في مواضعھا من خطة الدراسة . 

واذا كانت العادة قد جرت علي أنھ حین صدور قوانین جدیدة تعالج موضوعات  

معینة كانت موضع تقنین سابق ، فان ھذه القوانین تتضمن نصا صریحا في نھایتھا 

ما یتعارض معھا . ولما كان نظام الأوراق  ر الي الغاء النصوص القدیمة أو كلیشی

نص یشیر الي الغاء ما سبقھ من  لم یتضمن أي ـھ١٣٨٣التجاریة الصادر عام 

  نصوص تشریعیة ناظمة للأوراق التجاریة ، فالسؤال یبقي مطروحا في أنھ ھل 

  السفتجة (الكمبیالة ) ساري المفعول اذایظل نظام المحكمة التجاریة المتعلق بأحكام 

                                                           
١
 كرة التفسیریة لنظام الأوراق التجاریة ، للمادة السادسة من ھذا النظام . أنظر المذ 
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علي ھذا  بالإیجاب ١لم یتعارض مع أحكام النظام الجدید؟ ففي حین أجاب البعض 

نشاطرھم ھذا الرأي للأسباب التالیة : ان الغاء أي  من جانبنا لا فإنناؤال ، الس

تشریع ھو انھاء العمل بأحكامھ . والالغاء قد یكون صریحا بأن ینص التشریع 

اللاحق بوضوح علي الغاء التشریع السابق ن وقد یكون ضمنا بأن یشتمل علي نص 

دید الموضوع الذي سبق ان قرر القدیم ، أو ینظم من جیتعارض مع نص التشریع 

. واستنادا الي ذلك یمكن القول ان صدور الأوراق التجاریة  ٢قواعده ذلك التشریع

الذي أعاد تنظیم أحكام الكمبیالة بالإضافة الي تنظیم أحكام السند لأمر والشیك یجعل 

نصوص نظام المحكمة التجاریة المتعلقة بأحكام الكمبیالة منسوخة ضمنا جملة 

صیلا ولو انتقي التعارض بین بعض نصوص نظام المحكمة ونصوص نظام وتف

وبنفس ھذا المعني جاءت حیثیات قرار معالي وزیر  ٣الأوراق التجاریة الذي تلاه

المتضمن بیان الاجراءات الواجب اتباعھا  ـھ٧/١١/١٣٨٨تاریخ  ٧٢٩التجارة رقم 

ق التجاریة ألغي ضمنا من قبل لجان الأوراق اذ نقرأ : ((وحیث ان نظام الأورا

العمل بالفصل السادس والفصل السابع والفصل الثامن والفصل التاسع من الباب 

الأول من نظام المحكمة التجاریة ، تلك الفصول التي كانت تنظم العمل بالأوراق 

  التجاریة )). 

  

شریع الوارد في حیث یقول ((لذلك أن الت ١١أنظر :محمود بابلي في كتابھ الأوراق التجاریة ، ص)١(

 نظام المحكمة التجاریة الخاص بأحكام السفتجة یبقي ساري المفعول الا اذا تعارض مع النظام الجدید ،

  حكام)).لعدم ورود النص علي الغاء ھذه الأ

تقضي المادة الثانیة من القانون المدني السوري وكذلك مثیلتھا في القانون المدني المصري بأنھ : (( لا  )٢(

لغاء نص تشریعي الا بتشریع لاحق ینص صراحة علي ھذا الالغاء ، أو یشتمل علي نص یتعارض مع یجوز ا

 نص التشریع القدیم ، أو ینظم من جدید الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشریع )). 

العامة أنظر في ھذا الاتجاه : د. محمود مختار بریري : الأوراق التجاریة ،منشورات معھد الادارة )٣(

. والدكتور محمود جمال الدین زكي : دروس في مقدمة  ١٠، ص ٩ه ، بند ١٤٠٢، الریاض ، 

  .    ١٠٨، ص ١٩٦٩الدراسات القانونیة القاھرة ، 
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الجھات المختصة بالفصل في القضایا المتعلقة بالأوراق التجاریة والاجراءات -ب

  المتعبة

ل في المنازعات بین الأشخاص القضاء .ویعتبر یقصد بالھیئة التي یناط بھا الفص -

بمعني أن  الشكل الحي للقانون،  Planiolالقضاء علي حد تعبیر الفقیھ الفرنسي بلانیول 

وسد  جددة من القضاء الذي یقوم بتطبیقھ وتفسیرهھذا الأخیر یستمد حیاتھ وحیویتھ المت

  ذي یخضعھ لأحكامھ . دائما مع الموقع ال راتھ وتطویعھ علي نحو یجعلھ یتمشىثغ

عن  التشریعیةوفي المواد التجاریة یحتل القضاء منزلة كبیرة بسبب عجز النصوص  

  ملاحقة التطور المستمر في الحیاة التجاریة .

فھل من قضاء متخصص للنظر في النزاعات المتعلقة بالمعاملات التجاریة في المملكة   

تجاري متخصص بكل معني الكلمة في  العربیة السعودیة ؟ في الواقع لا یوجد قضاء

أسندت الیھا مھام الفصل في المنازعات  ١المملكة وانما ھناك مؤسسات شبھ قضائیة

  التجاریة . 

وبالنسبة لموضوعنا ، نظام الأوراق التجاریة ، فقد خضع أمر تحدید الجھات     

وع المختصة في الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبیق أحكامھ ، وكذلك موض

الاجراءات المتبعة من قبل ھذه الجھات الي تطورات وتغییرات متلاحقة تمت علي الوجھ 

  التالي بیانھ . 

 منازعات الأوراق التجاریة         الجھة المختصة بالفصل في  -١

،  ـھ١٣٨٣: بعد صدور نظام الأوراق التجاریة عام  ھیئة فض المنازعات التجاریة -أ

القاضي بتشكیل ھیئة  ـھ٢٦/١١/١٣٨٤بتاریخ  ٢٦٢رقم اصدر وزیر التجارة القرار 

مام ، وجعل من بین دفض المنازعات التجاریة في كل كل من الریاض وجدة وال

اختصاصات ھذه الھیئة فرض العقوبات المنصوص عنھا في نظامي تسجیل العلامات 

  الفارقة والأوراق التجاریة 

الكبیر الذي شھده قطاع التجارة في : واثر التطور  ھیئة حسم المنازعات التجاریة-ب

المتضمن نظام الشركات  ـھ٢٢/٣/١٣٨٥تاریخ  ٦المملكة ،صدور المرسوم رقم م/

حداث جھة مختصة للفصل في المنازعات التي ریة . وقد قضي المرسوم المذكور بإالتجا

) تنشأ عن تطبیق أحكام ھذا النظام أطلق علیھا (ھیئة حسم منازعات الشركات التجاریة )

   التجاریة ))  یؤدي انشاء ھذه الھیئة ، الي جانب ((ھیئة فض المنازعات أن  لكن خوفا من

  

، نقلا  ٤٢أنظر الدكتور سلیمان السلیم: التنظیم القضائي في المملكة العربیة السعودیة ، ص )١(

  .   ١٣عن الدكتور محمود مختار بریري المرجع السابق : ص
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تین لمرجع واحد ، وھو وزارة التجارة ، مما قد ((الي وجود ھیئتین قضائیتین تابع

فترضت الوزارة صاص وتعارض في مزاولة الأعمال ، اینشأ عنھ تداخل في الاخت

. وفعلا  ١المنازعات التجاریة ))دمج الھیئتین في ھیئة واحدة تسمي ھیئة حسم 

الذي قضي بدمج الھیئتین  ٥/٢/١٣٨٧تاریخ  ١٨٦قم  رراء القرامجلس الوز صدرأ

لمذكورتین في ھیئة واحدة اطلق علیھا ((ھیئة حسم المنازعات التجاریة )) . وعلي ا

 خوتاری ١٣٧ھذا القرار ، صدر قرار وزیر التجارة رقم أثر صدور 

الذي جعل من ضمن ولایة ھذه الھیئة مھمة تطبیق نظام الأوراق  ـھ٢٠/٢/١٣٨٧

  التجاریة . 

طویلا علي اعطاء ھیئة حسم المنازعات : لم یدم الأمر  لجان الأوراق التجاریة  -ج

التجاریة الولایة العامة للنظر في جمیع المنازعات ومن بینھا القضایا التي تنشأ عن 

تطبیق نظام الأوراق التجاریة ، حتي اصدر وزیر التجارة القرارات الوزاریة 

 ـھ١٦/٥/١٣٨٨في  ٣٥٨،والقرار رقم  ـھ١١/٥/١٣٨٨في  ٣٥٤و٣٥٣الثلاثة رقم 

منة انشاء ثلاث لجان تسمي ((لجان الأوراق التجاریة )) في كل من الریاض المتض

وجدة والدمام ، بحیث تكون مھمتھا النظر في جمیع المنازعات الناشئة عن تطبیق 

  نظام الأوراق التجاریة في المملكة .

وبعد مرور عدة سنوات علي صدور ھذه القرارات ، اصدر وزیر التجارة القرار    

متضمنا انشاء لجنة رابعة للأوراق التجاریة  ـھ٤/٩/١٤٠٣تاریخ  ٢٤٨رقم 

بالأحساء تختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبیق نظام الأوراق التجاریة 

  في منطقة الاحساء . 

: تجدر الاشارة أیضا الي أن وزیر التجارة  منازعات الأوراق التجاریةمكتب الفصل في  -د 

حیث تقرر أن ینشأ بموجبھ  ـھ٢٥/٣/١٤٠٣تاریخ  ٩١٨قم قد أصدر أخیرا القرار ر

، في وزارة التجارة بالریاض ، مكتب یسمي ((مكتب الفصل في منازعات الأوراق 

 التجاریة )) یختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبیق نظام الأوراق

صدوره التجاریة في منطقة الریاض ، وعلي أن یعمل بھذا القرار اعتبارا من تاریخ 

  ویلغي كل ما یخالف (المادة السابعة منھ ).

  

 .٣٧محمد حسن الجبر :ص د.)١(
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 جراءات الفصل في منازعات الأوراق التجاریة إ - ٢

علي اثر صدور القرارات الوزاریة الثلاثة المتضمنة تشكیل لجان الأوراق  -

تاریخ  ٧٢٩التجاریة في كل من الریاض وجدة والدمام ، صدر القرار الوزاري رقم 

بشأن الاجراءات التي تسیر علیھا لجان الأوراق التجاریة في  ـھ٧/١١/١٣٨٨

قرار تعین علي اللجان أن تتبع أعمالھا وأحكام التظلم من قراراتھا . وبموجب ھذا ال

جراءات المنصوص علیھا في نظام المحكمة التجاریة من الفصل السادس حتي الإ

عشر من الباب الثالث . ووفقا لأحكام الفصول الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني 

ارات اللجنة الغیابیة ، علي قر الاعتراضلصاحب الشأن الحق في المذكورة ، یجوز 

مدة خمسة عشر یوما من تاریخ صدور القرار ، أمام الجھة مصدرة القرار خلال 

ة لتاریخ كما لھ حق التظلم من القرار أمام وزیر التجارة خلال الثلاثین یوما التالی

في حالة عدم تقدیمة في المیعاد . أما القرارات الصادرة  الاعتراضانتھاء مدة 

بصفة وجاھیة ،فان لصاحب الشأن الحق في التظلم منھا أمام وزیر التجارة خلال 

ثلاثین یوما من تاریخ تبلغھ صورة القرار . نشیر في ھذا المجال ،الي أن الفصل 

من  ٤لي اللجنة القانونیة المشكلة وفقا لأحكام المادة في ھذه التظلمات یعود حالیا ا

. وتكون قرارات ھذه اللجنة  ـھ٢٥/٣/١٤٠٣تاریخ  ٩١٨القرار الوزاري رقم 

  نھائیة بعد التصدیق علیھا من وزیر التجارة . 

  ـھ١٨/٦/١٤٠١تاریخ  ٢٠٩٣وفي تاریخ لاحق ،صدر القرار الوزاري  رقم  

.  ٧٢٩تجاریة ، لیحل محا القرار السابق رقم بشأن اجراءات لجان الأوراق ال

والقرار الجدید ، مع احتفاظھ بالأحكام المشار الیھا سابقا والواردة في القرار رقم 

، فانھ نص في مادتھ الثانیة علي أن تبین لجان الأوراق التجاریة للمستفید حقھ  ٧٢٩

دین شریطة تقدیم في أن یطلب أثناء نظر الدعوي الحجز الاحتیاطي علي أموال الم

سند كفالة من شخص مليء ، وفي مادتھ الثالثة علي أن المستفید الحق في أن یطلب 

  شمول قرار اللجنة بالنفاذ المعجل بعد تقدیم سند كفالة من شخص مليء . 

لیلغي  ـھ١٣/٣/١٤٠٣تاریخ  ٨٥٩وأخیرا ، أصدر وزیر التجارة القرار رقم   

. واذا كان القرار الجدید قد احتفظ بمعظم  ٢٠٩٣العمل بأحكام القرار السابق رقم 

أحكام القرار الملغي ، فانھ قد تضمن بعض الایضاحات والتعدیلات علیھ . فقد 

حق في  قرار الي أن الخصومة تعتبر حضوریةأشارت المادة الثانیة من ھذا ال

لھ أو المدعي علیھ اذا تم تبلیغھ شخصیا بمیعاد الجلسة ، أو تبلغ من یقرر أنھ وكی

یعمل في خدمتھ أو أنھ من الساكنین معھ من الأزواج والأقارب والأصھار . 

صومة حضوریة اذا تم التبلیغ بمیعاد خؤسسات تعتبر الموبالنسبة للشركات وال

الجلسة في مقر العمل الي أي من العاملین لدي الشركة أو المؤسسة وكذلك تعتبر 
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جلسة من جلسات نظر الدعوي الخصومة حضوریة اذا حضر المدعي علیھ ایة 

  مذكرة بدفاعة ولو تخلف بعد ذلك . 

أما المادة الثالثة منھ فقضت بأن تكون القرارات الصادرة عن لجان الأوراق    

یترتب علي المعارضة أو التظلم  التجاریة مشمولة بالنفاذ المعجل بغیر كفالة . ولا

من یفوضھ ، بناء علي طلب وقف تنفیذ قراراتھا . لكن یجوز لوزیر التجارة أو ل

ذوي الشأن ، وبعد تقدیم ضمان أو شیك مصرفي مصدق علیھ ، أن یأمر مؤقتا 

  بوقف النفاذ حتي البت في المعارضة أو التظلم حسب الحال . 

وقد أضافت المادة الخامسة من نفس القرار ، بأن توقیع الحجز الاحتیاطي علي  

الغیر ، یمكن أن یطلبھ المستفید سواء قدم أم لدي أموال المدین ، سواء كانت لدیھ 

  كفالة من شخص مليء أو ضمانا بنكیا أو شیكا مصرفیا مصدقا علیھ . 

  عاشرا : خطة البحث

متتالیة ظام الأوراق التجاریة السعودي وعملیات البنوك في أربعة فصول عالج نن –

اتخذ النظام الكمبیالة . ولقد  والشیك وأخیرا عملیات البنوك : الكمبیالة ثم السند لأمر

بالتفصیل وخصھا بست وثمانین نموذجا للأوراق التجاریة عامة اذ ذكر أحكامھا 

. وقد قصد المشرع من ذلك جعل أحكام الكمبیالة القواعد العامة التي تسري مادة

  . ١علي كل ورقة تجاریة الا اذا وجدت بشأنھا نصوص خاصة

) ، تتضمن المادة ٩٠-٨٧ربع مواد (أما السند لأمر فقد خصص لدراستھ أ      

اسة التي تنطبق علیھ . بینما افردت لدر الاشارة الي أحكام الكمبیالة ) منھا٨٩(

) منھا الي القواعد الخاصة ١١٧شیر في المادة () أ١٢٠-٩١الشیك ثلاثون مادة (

  بالكمبیالة والتي تنطبق علي الشیك بالقدر الذي لا تتعارض مع ھیئتھ . 

نفس المنھج الذي سار علیھ النظام . فنبدأ  للأوراق التجاریة بدراستنا  سوف نتبعو 

الفصل دراسة السند لأمر (الفصل الاول ) ، ثم نشرع بأولا بمعالجة الكمبیالة (

  ).  الفصل الثالثخصص لأحكام الشیك (الثاني ). ون

  

 .  ٢٨٣. د. عزیز العكیلي : ص ١٦٣)د. محسن شفیق : ص١(

 

  



 ٣٨ 

  الفصل الأول

   Lettre de change كمبیالةال

  تمھید 

  أولا : التعریف بالكمبیالة وشكلھا 

التي تعني الصرف والمبادلة   Cambialeالكمبیالة كلمة مأخوذة عن الكلمة الایطالیة -٢٠

كما یطلق علي الكمبیالة لفظ .  Bill of exchange بالإنجلیزیةویطلق علي الكمبیالة 

 ٢) في بعض البلدان العربیة كسوریة ولبنان والعراقأو ((سند السحب ) ١((السفتجة ))

. كما أن نظام المحكمة التجاریة الصادر في ١٩٧٠في قانونھ التجاري الصادر عام 

كان قد أخذ بھذه التسمیة حین ذكر في عنوان الفصل السادس من  ـھ١٣٥٠المملكة عام 

عنھا بالبولیصة والكمبیالة  سندات الحوالة المعبر –((في السفاتج  ما یليالباب الأول منھ 

  المتداولة بین التجار )).

لم یورد نظام الأوراق التجاریة تعریفا للكمبیالة ، لكن بالاستناد الي المادة الاولي من  

النظام التي تشیر الي البیانات التي یجب أن تتضمنھا الكمبیالة یمكننا ایراد التعریف 

  معین حدده النظام ، یأمر  : الكمبیالة ھي صك محرر وفق شكل ٣التالي

  

سفتجة بضم السین وفتح التاء كلمة فارسیة معربة ، وقد عرفھا الفقیھ الحنفي ابن عابدین في الجزء الرابع ال)١(

كالتالي ((السفتجة بضم السین وفتح التاء ھي افراض لسقوط خطر  ٢٩٥من كتابھ (حاشیة بن عابدین )ص

لي المستقرض فكان في معني الحوالة . وھي واحدة السفاتج . فارسي الطریق ، فكأنھ احال الخطر  المتوقع ع

معرب واصلھ سفتھ وھو الشيء المحكم . سمي ھذا القرض بھ لأحكام أمره كما في الفتح وغیره وصورتھا أن 

 یدفع الي تاجر مالا قرضا لیدفعھ الي صدیقة ، وامنا یدفعھ قرضا لا اعانة لیستفید بھ سقوط خطر الطریق )) . 

 كان یطلق القانون التجاري العراقي السابق علي الكمبیالة لفظ ((البولیصة )). )٢(

.  ١٣٥، الیاس ناصیف ، ص١١٦. ٢٩٨ انطاكي ونھاد السباعي : صد.  رزق الله) انظر تعریفات أخري :٣(

 ٢٤ص. د. سمیحة القیلوبي :  ٢٥. د. اكثم الخولي : الأوراق التجاریة : ص ١٢د. مصطفي كمال طھ : ص

.د.  ١٢٧. د. علي عوض .د. محمد شرقاوي : ص ٣.د. علي حسن یونس : ص ٢٩٨.د. نجیب بكیر : ص

. غافالدا ٩٤.ریبییر و روبلو : ص ٢٤. د. محمود بابللي : ص ٣٩.د. سعید یحیي : ص ١١فوزي سامي : ص

باملكي : . وأكرم  ٤٢٦. ھامل ، لاجارد ، جوفري: ص ٣٢٩. برو یارو لاروش : ص ٣٩و ستوفلیھ : ص

، ١٩٨٠.د. احمد محرز : القانون التجاري الجزائري ، الجزء الثالث ،  ٢١. د. خالد الشاوي : ص ١٦ص

.د. محمد فرید العریني  ٦٩، ص ١٩٧٨. د. ثروت عبد الرحیم : القانون التجاري المصري : القاھرة ،  ٢٣ص

  . ٨٨، ص١٩٧٧: القانون التجاري ، الاسكندریة ، 

 



 ٣٩ 

شخصا آخر یسمي المسحوب  Tireurالمحرر أو الساحب  بموجبھ شخص یسمي

معین أو قابل  خبأن یدفع في مكان محدد مبلغا معینا من النقود في تاری  Tireعلیھ 

للتعین أو بمجرد الاطلاع ، لأمر شخص ثالث یسمي المستفید أو الحامل 

Beneficiaire ou porteur .  

جمیع الاشكال نفس البیانات التي نص تحریر الكمبیالة باشكال متعددة ، لكن تتضمن 

  علیھا النظام . فیما یلي أحد ھذه الأشكال . 

  

  یظھر من ھذا الشكل أن الكمبیالة عند انشائھا نفترض وجود ثلاثة أشخاص ھم : 

الساحب (أحمد السعداوي ) وھو من حرر الصك ووقعھ وطلب من  -١

علیھ ان یدفع للمستفید مبلغ الكمبیالة في المكان المعین . انھ المسحوب 

لساحب ، مع ذلك یبقي ملزما بالوفاء تجاه المستفید اذا الآمر بالدفع .لكن ا

لم یحصل الاخیر علي قیمة الكمبیالة من المسحوب علیھ . ویعتبر 

 الساحب المدین الاساسي بالكمبیالة طالما لم یقبلھا المسحوب علیھ . 

المسحوب علیھ (عبد الله السرحان ) وھو الشخص الذي طلب منھ  -٢

الة الي المستفید. انھ المأمور بالدفع . ویبقي الساحب تسدید قیمة الكمبی

المسحوب علیھ غریبا عن الكمبیالة غیر ملتزم صرفیا بھا حتي یوقع 

 علیھا بالقبول فیعتبر منذ ذلك الحین المدین الصرفي الأصلي بالكمبیالة .

  كمبیالة                                        

   

  ـھ١٤٣٨ربیع الثاني  ١٢الریاض                                                 

  /ریال سعودي  ٥٠٠٠المبلغ /                        

   النجاحشارع  – الأحساء–الي السید سرحان العبد الله     

مبلغ  الأحساءادفعوا بموجب ھذه الكمبیالة لأمر السید /صالح الراشد وفي مدینة 

  ھـ ١٤٣٨عام  شعبانخمسة آلاف ریال في الأول من شھر 

  يأحمد السعداو                                                                    

                                                                                                                          التوقیع                                                                         

     

  شارع أبو بكر الصدیق - الھفوف-حساءالأ                                                  

  

  



 ٤٠ 

المستفید (صالح الراشد ) وھو الشخص الذي صدر الأمر بدفع مبلغ  -٣

أنھ ھو الدائن بالحق الثابت في الكمبیالة . الكمبیالة لصالحة ، أي 

ھذا الشخص الكمبیالة في حوزتھ حتي یحین موعد والغالب أن لا یستبقي 

استحقاقھا ، بل یقوم بتظھیرھا لشخص آخر یكون دائنا لھ ویسمي 

الشخص الذي ظھرت الكمبیالة لھ بالمظھر الیھ وھو الحامل الجدید 

الكمبیالة الي غیره وھكذا یتم تداولھا  للكمبیالة . ویستطیع الحامل تظھیر

من شخص الي آخر حتي تاریخ الاستحقاق . وبذلك یتعدد الموقعون علي 

الكمبیالة ویمثل تعددھم ضمانا ھاما للحامل الأخیر لأن جمیع ھؤلاء 

الموقعین یلتزمون بقوة النظام بالوفاء قبل وعلي وجھ التضامن فیما بینھم 

. 

  انونیة بین أطراف الكمبیالة ثانیا : العلاقات الق  

یفترض تحریر الكمبیالة وجود علاقات قانونیة بین أطرافھا سابقة علي ھذا  - ٢١

التحریر ، كما قد تعددت ھذه العلاقات خلال حیاة الكمبیالة اذا ما لحقت بھا بعض 

  التصرفات القانونیة . 

أن الشخص لا العلاقة بین الساحب والمسحوب علیھ (مقابل الوفاء ) : المبدأ   - أ

بعمل ما الا اذا كان ذلك یستند الي علاقة  یكلف شخصا آخر بالوفاء أو بالقیام

الآمر والمأمور تتیح اصدار مثل ھذا الأمر . وعلي ھذا فالساحب عندما بین 

یحرر الكمبیالة ویأمر المسحوب علیھ بوفاء قیمتھا فلأنھ دائن للمسحوب 

ق الأداء في تاریخ استحقاقھا ، كأن علیھ بمبلغ مساو لقیمة الكمبیالة مستح

یكون ھذا المبلغ ثمنا للبضاعة التي باعھا الساحب للمسحوب علیھ ، او قیمة 

القرض الذي منحھ الأول للثاني ، أو أي سبب آخر یرتب للساحب دینا في 

ھي التي تفسر استجابة المسحوب علیھ  المدیونیةذمھ المسحوب علیھ . وھذه 

یعنیھ  الكمبیالة الي المستفید ، فالمسحوب علیھ لامة لأمر الساحب بدفع قی

یتم الوفاء بین یدیھ مادام الوفاء الحاصل منھ یستتبع انقضاء  الشخص الذي

  الدین الذي للساحب في ذمتھ . ویطلق علي ھذا الدین مقابل الوفاء .

 ان نلاحظ بأن المسحوب علیھ اذا قبل الكمبیالة والتزم بھا حرفیا ،فان ریجد   

التزامھ ھذا لا یتجرد عن السبب اي العلاقة السابقة التي أدت الي سحب الكمبیالة 

علیھ . وعلي ذلك فان جمیع الوقائع التي تؤدي الي بطلان العقد السابق علي تحریر 

الكمبیالة أو فسخة أو انقضائھ تستتبع بالتالي زوال الالتزام الصرفي الذي ترتب 

  ساحب بقبولھ الكمبیالة.ق المسحوب علیھ مثل العلي عات



 ٤١ 

العلاقة بین الساحب و المستفید . (القیمة الواصلة ) تنشأ الكمبیالة في الأصل لتسویة -ب

علاقة قانونیة سابقة بین الساحب والمستفید والتي یفترض ان الساحب أصبح بمقتضاھا 

ثمن عقار  مدینا للمستفید بقیمة المبلغ المحدد بالصك . قد تكون ھذه المدیونیة ناشئة عن

باعة المستفید للساحب أو عن قرض منحة الأول للثاني أو عن عقد آخر یصبح الساحب 

بموجبھ مدینا للمستفید . والساحب من أجل ابراء ذمتھ من ھذا الدین یقوم بتحریر الكمبیالة 

ویصدر أمره المسحوب علیھ بدفع قیمتھا للمستفید ویطلق علي العلاقة القائمة بین 

)) . واذا كانت الكمبیالة لا  Valeur fournieستفید ((القیمة الواصلة الساحب والم

مرات انتقال الكمبیالة عن فان القیمة الواصلة تتعدد بتعدد  تتضمن الا مقابل وفاء واحد ،

المظھر الیھ فیما  . ذلك أن ھذه القیمة ھي سبب التزام كل مظھر تجاه ١طریق تظھیرھا

صلة ، أي العلاقة السابقة بین الساحب والمستفید ، ھي سبب واذا كانت القیمة الوا بعد . 

التزام الساحب الصرفي الناشيء عن تحریر الكمبیالة ، فان في وسع الأخیر ان یتمسك 

تجاه ھذا المستفید بالدفوع المترتبة عن العلاقة السابقة علي انشاء الكمبیالة . بمعني انھ 

ا علي صحة الكمبیالة نفسھا بین ھذین یكون للعیوب التي تشوب ھذه العلاقة أثرھ

الشخصین فقط أي دون أن ترتب أي أثر بالعلاقات التي تلحق بالكمبیالة عملا بمبدأ 

  دفوع الذي سنتحدث عنھ فیما بعد .تطھیر ال

: الواقع أنھ لا یسبق تحریر الكمبیالة علاقة العلاقة بین المستفید والمسحوب علیھ   -ج

وب علیھ . كل ما في الأمر یقوم علي افتراض أن الساحب مدین بین المستفید وبین المسح

دائنھ المستفید علي مدینھ  بإحالةللمستفید ودائن للمسحوب علیھ ، وأراد أن یفي دینھ 

المسحوب علیھ عن طریق سحب الكمبیالة. لكن ھذه العلاقة تنشأ اذا وقع المسحوب علیھ 

امل بھا . ویترتب علي قبول المسحوب علیھ الكمبیالة بالقبول حیث یدخل بذلك دائرة التع

ھذا ان ینشأ في ذمتھ التزام صرفي مباشر تجاه المستفید بوفاء قیمة الكمبیالة في میعاد 

یكون المدینان  داستحقاقھا . وعندما یفي المسحوب علیھ بقیمة الكمبیالة الي المستفی

ب علیھ ودین المستفید علي المذكوران في العلاقتین السابقتین : دین الساحب علي المسحو

  قد انطفئا في آن واحد .  الساحب

: قد ترد علي الكمبیالة خلال حیاتھا بعض التصرفات القانونیة ،  العلاقات الأخرى -د

علاقة بین  ینشئوبتوالي ھذه التصرفات تتعدد العلاقات القانونیة التي تمثلھا : فالتظھیر 

الیھ والمسحوب علیھ القابل ، كما أن الضمان المظھر والمظھر الیھ وأخري بین المظھر 

علاقة بین الضامن والمضمون من جھة ، وبینھما وبین الحامل من جھة  ینشئالاحتیاطي 

  ھذه العلاقات سنتناولھا بالدراسة في الأبحاث القادمة . أخري وھكذا .. 

  .  ١٣. مصطفي كمال طھ : ص د )١(

  



 ٤٢ 

  ثالثا : خطة البحث 

  الكمبیالة تقتضي منا بحث الموضوعات التالیة : ان دراستنا لأحكام  - ٢٢

 تداول الكمبیالة –انشاء الكمبیالة  -١

  وفاء الكمبیالة- ضمانات الوفاء في الكمبیالة-٢

   سقوط الحق بالرجوع .  –متناع عن وفاء الكمبیالة الا- ٣     
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 الأول المبحث

***********  

  tter de changecreation de la leانشاء الكمبیالة 

یخضع انشاء الكمبیالة وأیة ورقة تجاریة  أخرى الى توافر نوعین من الشروط 

:شروط موضوعیة وشروط شكلیة .سوف نعالج فیما یلي وفي فرعین متتالین كلا 

  من ھذه الشروط . 

  

  الأول المطلب

  Conditions de fondالشروط الموضوعیة

علیھا . وھذا التوقیع ھو الذي یدفع بالكمبیالة تبدأ حیاة الكمبیالة بتوقیع الساحب - ٢٣

الي الوجود في عالم القانون ، اذ یترتب علي ھذا التوقیع التزام الساحب تجاه الحامل 

الكمبیالة الیھ في تاریخ الاستحقاق اذا تعذر علیھ اقتضاؤه من المسحوب بدفع مبلغ 

أنھا ((تصرف قانوني علیھ . وھكذا فان التكییف القانوني الحدیث للكمبیالة ھي 

بذاتھا منفردة ھي ارادة الساحب ، نظرا لأن ارادة الساحب وحدھا تكفي  بإرادة

. لكن قد  ١أخري بإرادةلانعقاد الكمبیالة من غیر حاجة الي أن تقترن ارادة الساحب 

یعقب توقیع الساحب علي الكمبیالة تواقیع أشخاص آخرین كتوقیع المسحوب علیھ 

. وكل من ھذه  الاحتیاطيلمظھر أثناء التظھیر وتوقیع الضامن بالقبول وتوقیع ا

جدیدا والتزاما جدیدا مصدره الارادة  ٢التواقیع یضیف الي الكمبیالة تصرفا قانونیا

عن الكمبیالة ككل التزام  الناشئالمنفردة لكل موقع علي حده . والالتزام الصرفي 

وط الموضوعیة لصحة الالتزامات صحیحا إلا اذا توافرت فیھ الشریعتبره  اداري لا

  المحل والسبب . ثم اذا -٣من عیوب الارادة  خاليالرضا ال-٢الاھلیة -١عامة وھى :

  

 . ٤٠محمد حسني عباس : ص د. )١(

(الدكتور محمد وحید الدین سوار ((اتجاه الارادة الي احداث أثر  لتصرف القانوني كما یعرفھ ا )٢(

صي أو عیني ))أنظر مؤلفھ : النظریة العامة قانوني سواء كان ذلك الأثر انشاء حق شخ

 .   ٣٦، ص ٣٢، فقرة  ١٩٧٨للالتزام ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام ، دمشق ، 

 



 ٤٤ 

على الكمبیالة لحساب شخص اخر ، فیشترط ان تتوفر لدیھ صلاحیة ما وقع شخص 

  الفقرات التالیة. قاط الاربع ستكون موضع دراستنا فيالتوقیع . ھذه الن

  Capaciteھلیة :الأ أولا

یترتب علیھا  و التصرفات التي بالأعمالتعرف الاھلیة بانھا الصلاحیة للقیام - ٢٤

  .١كسب الحقوق او التحمل بالالتزامات

بقولھا :  لالتزام الصرفيھلیة ا) من نظام الأوراق التجاریة أ٧لقد حددت المادة (  

ومع ذلك لا یعتبر  السعودي أھلا  وفقا لنظام موطنھ، بیالةھلیة الملتزم بالكم((تحدد أ

  عشرة سنة. الا اذا بلغ من العمر ثماني للالتزام بالكمبیالة

یظل التزامھ مع ذلك  ھنھلیة وفقا لنظامھ الوطني فإواذا كان الشخص ناقص الأ  

  لأھلیة)) . تبره نظامھا كامل افي اقلیم دولة یع صحیحا اذا وضع توقیعھ

فرق بین السعودي والأجنبي من حیث أھلیھ الالتزام یتضح من ھذا النص أن النظام 

  بالكمبیالة . 

فبالنسبة للأجنبي یقتضي الرجوع الي قانون موطنھ لتحدید ما اذا كان أھلا   - أ

للالتزام بالكمبیالة أم لا . والموطن ھو المكان الذي یتخذه الشخص عادة 

جنسیتھ .  مقرا لأعمالھ الرئیسیة والذي قد یكون في غیر البلد الذي یحمل

)) قد وردت خطأ بالنص بدلا من قد ھنا بأن كلمة ((موطنھ تولذلك فنحن نع

 عتقاد الحجج التالیة :((وطنھ )) . ولنا ما یبرر ھذا الاالكلمة الصحیحة 

ان المشرع عاد واستعمل التعبیر الصحیح في الفقرة الثانیة من نفس المادة  -١

ولم یقل  لنظامھ ((الوطني )) حین قال : اذا كان الشخص ناقص الأھلیة وفقا

 وفقا لنظام ((موطنھ )).

ان ما اتجھت الیھ أحكام قانون جنیف الموحد وعلي الأخص المادة الثانیة   -٢

منھا، ھو ان یرجع في تحدید أھلیھ الملتزم  ي أستمد النظام قواعدهمنھ ،والذ

 بالكمبیالة الي قانونھ الوطني .وبنفس ھذا المعني جاءت أیضا نصوص

  

  
  .  ٤٣٨محمود جمال الدین زكي : المرجع السابق ص د. )١(
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 أحكامھا من قانون جنیف الموحد .  استمدتالتي  ١بعض القوانین العربیة

 ون وطن الملتزم بالكمبیالة قان، فان القواعد العامة تقتضي بالرجوع الي لي ھذاوع  

لتزام بھا . فاذا كان أي قانون الدولة التي ینتمي الیھا جنسیتھ لتحدید مدي أھلیتھ للا

اما اذا أعتبره  .صحیحا للالتزام بالكمبیالة وقع التزامھ ھذا القانون یعتبره أھلا

  .  ٢ناقص الأھلیة فیكون ھذا الالتزام باطلا

من المادة السابعة من النظام جاءت باستثناء علي القواعد العامة  لثانیةلكن الفقرة ا  

الوطني فان  وفقا لنظامھ اذا كان ناقص الأھلیةحین قضت بأن الموقع علي الكمبیالة 

. فلو ان التزامھ یظل صحیحا اذا وقع الكمبیالة في بلد یعتبره تشریعھا كامل الأھلیة

عشر من العمر وقع كمبیالة في المملكة العربیة السعودیة ، فان  كویتیا بلغ الثامنة

ر باطلا او قابلا التزامھ الصرفي یعتبر صحیحا بالنسبة للمملكة وان كان یعتب

للأبطال وفقا للنظام الكویتي الذي یعتمد بلوغ الحادیة والعشرین من العمر كسن 

ستثناء الامن قانون التجارة الكویتي الجدید ) . وھذا  ١٨للأھلیة القانونیة ( المادة 

لیس الا تطبیقا لمبدأ حمایة الموقف الظاھر حفاظا بالتالي علي مصالح المواطنین 

 املون مع الأجانب وھم یجھلون قوانین الأھلیة التي تحكم معاملتھم في بلاالذین یتع

ومع ذلك فان المادة الثانیة من قانون جنیف الموحد قد أعطت الحق لكل دولة بألا 

تعترف بصحة توقیع أحد رعایاھا علي ورقة تجاریة اذا  لم یكن أھلا للالتزام بھذه 

النا السابق ، لو نظرت المحاكم  الكویتیة في الورقة وفقا لتشریعھا النافذ . ففي مث

النزاع الذي نشأ بخصوص  التزام مواطنھا الكویتي بالكمبیالة التي وقعھا في 

المملكة ، لحق لھا أن تجیز لمواطنھا المذكور التمسك ببطلان التزامھ الصرفي لعلة 

  . ٣دھمنقصان أھلیھ . 

  

علي ما یلي : ((یرجع في  ١٩٨٠ي الجدید لعام ) من قانون التجارة الكویت٤١٠نصت المادة ()١(

طبقا لقانونھ  تحدید أھلیة الملتزم بموجب الكمبیالة الي قانونھ الوطني . واذا كان الشخص ناقص الأھلیة

في اقلیم دولة یعتبره تشریعھا كامل الأھلیة  مع ذلك یبقي صحیحا اذا وضع توقیعھ الوطني فان التزامھ

 ) من قانون التجارة السوري . ٤١٦ق المادة ()). أنظر كذلك أیضا منطو

أنظر أیضا الحجج الذي أوردھا في ھذا الاتجاه الدكتور محمود مختار بریري : نظام الأوراق )٢(

 .  ٥٢ص ٤١ع ، بند ١٤٠٢دارة العامة ، الریاض ، ، منشورات الاالتجاریة 

.د. عزیز  ٤٣اس : ص.د. محمد حسني عب ١٧٤.د. محسن شفیق : ص ٢٦٧نظر مؤلفنا : ص) ا٣(

     . ٢٦٦العكیلي : ص

  



 ٤٦ 

بالنسبة للسعودي : یعتبر السعودي أھلا للالتزام بالكمبیالة اذا بلغ من العمر   - ب

)وتسري ھذه السن علي الملتزم بالسند لأمر  ٧/١ثماني عشرة سنة (مادة 

) ، وعلي الملتزم بالشیك بموجب احكام المادة  ٨٩بموجب أحكام المادة (

نظام . وعلي ھذا فقد جعل النظام كل سعودي ، لا فرق بین ) من ال١١٧(

أھلا للالتزام بجمیع الأوراق التجاریة متي أتم ثماني عشرة  رجل أو امرأه

سنة ھجریة من عمره . ولا شك انھ یتحتم للاعتداد بھذه الأھلیة ان یتم 

السعودي السن المذكور وھو رشید غیر مصاب بعارض من عوارض 

ن أو العتھ أو السفھ أو الغفلة . أما السعودي الذي لم یتم الثامنة یة كالجنوالأھل

بنظر النظام نوعان : قاصر مأذون عشرة من عمره فیعتبر قاصرا والقصر 

 لھ مزاولھ التجارة ، وقاصر غیر مأذون لھ بذلك . 

: تجیز أحكام الشریعة الاسلامیة  ١القاصر المأذون لھ مزاولة التجارة - ١

ذن مطلقا یشمل . وقد یكون ھذا الإ بالإتجارأذن لھ لولي القاصر أن ی

جمیع التصرفات التي تعد من شؤون التجارة وجمیع أموال القاصر ، أو 

 موال القاصرعمال التجاریة أو بقدر محدود من أقد یكون مقیدا ببعض الأ

ومتي كان القاصر مأذونا لھ بالتجارة فأن نظام الأوراق التجاریة یجیز لھ 

الكمبیالة . ویمكن الاستدلال علي ھذه الاجازة ، وفقا لمفھوم ان یلتزم ب

المخالفة ن من أحكام المادة الثانیة من النظام حین قضت ببطلان 

التزامات القصر الذین لیسوا تجارا علي الكمبیالة وباقي الأوراق 

التجاریة ، انما یشترط لذلك ان یكون تحریر الكمبیالة متعلقا بالتجارة 

ھ بمزاولتھا . فھو لا یعتبر كامل الأھلیة  الا في دائرة التي صرح ل

تجارتھ وعلي قدر حاجتھا . كما أن مسئولیة القاصر المادیة تكون بمقدار 

المال الذي أذن لھ بالتصرف فیھ دون أن یكون مالھ جمیعا ضامنا لدیونھ 

من مبدأ وحدة الذمة في  ٢الناشئة عن ھذا التصرف ، وھذا استثناء

  لاسلامیة والتشریعات اللاتینیة . الشریعة ا

 .  ٩٧أنظر في ھذا الشأن : د. محمد حسن الجبر : المرجع السابق ، ص)١(

  . ٧١ص ، السعودي التجاري القانون في دروس:   الخولي أكثم. د) ٢(
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) من النظام ٨القاصر غیر المأذون لھ بمزاولة التجارة : نصت المادة (- ٢

القصر الذین لیسوا تجارا والتزامات عدیمي  علي ما یلي : ((التزامات

بالنسبة الیھم فقط الأھلیة الناشئة من توقیعاتھم علي الكمبیالة تكون باطلة 

ویجوز لھم التمسك بھذا البطلان في مواجھة كل حامل للكمبیالة ولو كان 

  حسن النیة )). 

المجنون یقصد بعدیمي الأھلیة الصغیر غیر الممیز أي من لم یبلغ السابعة و 

وه الذین صدر قرار جنونا مطبقا ، والمجنون جنونا غیر مطبق والمعت

وتبعا للنص السابق ، فان القاصر غیر المأذون لھ  شرعي بحجرھم .

بالإتجار وعدیم الأھلیة لیس لھما حق التوقیع علي الكمبیالة وأیھ ورقة 

، ان تجاریة أخري سواء بصفة ساحب أو مظھر أو قابل أو ضامن احتیاطي 

وقعا فان التزامھا الصرفي باطلا بالنسبة الیھما فقط .كما یمكنھما الاحتجاج 

بھذا البطلان تجاه كل حامل للكمبیالة ولو كان حسن النیة . ومع ذلك یحق 

للحامل الزام القاصر بالتعریف علیھ اذا كان الأخیر قد دلس علیھ وأوھمھ أنھ 

  یتعاقد مع شخص كامل الأھلیة .

دقیقة فاحصة لھذا النص ، نجد أنھ قد تضمن استثناءین خرج بھما مرة ومن نظرة  

عن أحكام القواعد العامة في الأھلیة ، ومرة أخري عن  قواعد الصرف بالنسبة 

  لمبدأ تطھیر الدفوع . 

، نري أن النص أعطي لعدیم الأھلیة وحدة دون باقي  للاستثناء الأولفبالنسبة   

التمسك ببطلان التزامھ الصرفي ، بینما تقضي القواعد الموقعین علي الكمبیالة حق 

نا مطلقا . بمعني أن ھذا البطلان متعلق ببطلان تصرفات عدیم الأھلیة بطلاالعامة 

بالنظام العام ویحق لیس فقط لعدیم الأھلیة الاحتجاج بھ ، بل لجمیع أطراف 

لیس الا تطبیقا التصرف القانوني . وخروج المشرع ھنا علي أحكام القواعد العامة 

لمبدأ استقلال التواقیع الذي یعتبر من الأسس التي یقوم علیھا قانون الصرف كما 

فقد ورد عندما أجاز النص للقاصر وعدیم الاھلیة التمسك  الاستثناء الثانيتقدم . أما 

ببطلان توقیعھما علي الكمبیالة في مواجھة كل حامل ولو كان حسن النیة . 

  في أن ھذه الأحكام نا علي أحكام قانون الصرف یتجلىھ ومقتضي خروج النص

لمبدأ تطھیر الدفوع ، بأن تظھیر الكمبیالة ینقل الي حاملھا حسن النیة تقضي تطبیقا 

جمیع الحقوق الثابتة بھا مطھرة جمیع أسباب البطلان العالقة بھا . وعلیھ لو سحب 

حسن النیة ، وفي تاریخ القاصر كمبیالة ثم ظھرھا المستفید منھا الي شخص ثالث 

الاستحقاق طالب الأخیر القاصر بدفع قیمتھا لتخلف المسحوب علیھ عن ذلك ، فانھ 

یمتنع عن القاصر الدفع ببطلان التزامھ عملا بمبدأ تطھیر الدفوع ، وتكون حمایة 
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القاصر التي قررھا النظام في الفقرة الأولي من المادة ، عندما قضي ببطلان 

  .ھلیتھ ، قد فرغت من مضمونھاقص أالتزامھ لن

وھكذا وازن المشرع بین مصلحتین جدیرتین بالحمایة ھما مصلحة القاصر أو   

حسن النیة من جھة ثانیة ، فانھ قدر أن عدیم الأھلیة من جھة ومصلحة الحامل 

حمایة المصلحة الأولي (مصلحة القاصر أو عدیم الأھلیة ) ھي أولي بالرعایة من 

. لذا مكنة من التمسك ببطلان التزامھ ١مصلحة الحامل )٠لثانیة حمایة المصلحة ا

الصرفي في مواجھة الكافة حتي الحامل الحسن النیة . لكن ما یخفف من شدة حكم 

المشرع بالنسبة للحامل المذكور ھو اقرار المشرع ذاتھ لمبدأ استقلال التوقیع . 

الساحب القاصر ، لم یسد  بمعني أن الحامل الحسن النیة الذي فقد حق الرجوع علي

الباب أمامھ ، فھو مازال لھ الحق بأن یرجع أیضا علي باقي الموقعین علي الكمبیالة 

  ذوي الالتزامات الصحیحة . 

  : صلاحیة التوقیع علي الكمبیالة ثانیا 

الأصل أن تصدر الكمبیالة عن الساحب نفسھ . ومع ذلك یمكن ان تسحب  - ٢٥

شخص آخر مفوض بذلك . ویتم ذلك عن طریقین : السحب الكمبیالة لحسابھ من قبل 

  بواسطة وكیل ، والسحب لحساب الغیر . 

قد ینیب الساحب أحد  :  Tirage par mandataire السحب بواسطة وكیل - أ- ٢٦

 قد تكون اتفاقیھ كالوكالة التي الإنابة. وھذه  ٢الأشخاص لسحب كمبیالة نیابة عنھ

جراء بعض التصرفات القانونیة وظفیھ بإھا صاحب محل تجاري لأحد میصدر

لحسابة ، أو قد تكون قانونیة تتمثل بصلاحیة رئیس مجلس ادارة الشركة مثلا 

  بالتوقیع علي معاملاتھا ، أو غیر ذلك .

  

  . ٣٣)د. مصطفي كمال طھ : ص١(

والقبول  في الالتزام الصرفي علي حسب الكمبیالة فقط بل تتعداه الي التظھیر الإنابةتقتصر  ) لا٢(

  والضمان والوفاء أیضا . 

  

  

  
  



 ٤٩ 

، كاما خاصة للوكالة في ھذا المجالالأوراق التجاریة لم یضع أحن نظام وحیث إ    

لذا تسري في شأنھا القواعد العامة في الوكالة . وعلیھ اذا حرر شخص كمبیالة ، 

ي سم ذلك الشخص الطبیعي أو الاعتباركوكیل یعمل با ١وبین أثناء توقیعھ صفتھ

ولحسابھ ، كأن یدرج عبارة (( بالوكالة عن فلان )) ، واذا ما تصرف ھذا الوكیل 

في حدود تعلیمات الموكل ، فان أثار ھذا الالتزام الصرفي تنصرف الي موكلھ 

في ذمة  ینشئمباشرة . بتعبیر آخر  ، أن التوقیع الذي یذیل الوكیل الكمبیالة بھ ، 

ما لو كانت الكمبیالة قد ا في مواجھة اي حامل كالموكل التزاما صرفیا حرفیا مباشر

 يشرة بواسطتھ (أي الموكل ) واحتوت علي توقیعھ . وعلي ھذا اذا لم یفسحب مبا

ستحقاقھا فللحامل الرجوع علي الموكل ب علیھ بقیمة الكمبیالة في موعد االمسحو

  .  ٢دون الوكیل

بالتوقیع علیھا .  حیةي الكمبیالة من قبل شخص ذي صلاذلك ھو أثر التوقیع عل 

لكن قد یوقع شخص علي الكمبیالة باعتباره وكیلا عن شخص آخر دون أن یكون 

الأخیر قد فوضھ بذلك ، أو یكون مفوضا منھ لكنھ تجاوز حدود السلطة التي منحة 

ایاھا . فما الآثار التي تترتب في ھاتین الفرضیتین . علي ھذا التساؤل تجیبنا المادة 

م بقولھا : ((من وقع كمبیالة نیابة عن آخر بغیر تفویض منھ التزم ) من النظا١٠(

شخصیا بموجب الكمبیالة . فاذا وفاھا آلت الیھ الحقوق التي كانت تؤول الي من 

  ادعي النیابة عنھ . ویسري ھذا الحكم علي من جاوز حدود النیابة )). 

بل وكیل مزعوم ، أن فبالنسبة للحالة الأولي ، حالة الكمبیالة التي وقعت من ق -

النظام أعفي الموكل من أي التزام لأن رضاه معدوم . وھذا حل تملیھ قواعد المنطق 

اذ لا یجوز الزام شخص دون ارادتھ ، أو بدون اجازتھ . لكن مع ذلك أن الفقھ 

 تلك الحالات التي یخلق الموكل فیھا ٣في بعض حالات الوكالة الظاھرة –والقضاء 

  

لا یؤثر علي صحة السحب بالوكالة ونتائجة اذا كان الوكیل  ل ذكر ھذه الصفةعلي أن اغفا )١(

 .  ١٢١معروفا لدي جمیع من یتعامل معھ بأنھ یعمل لحساب الموكل . أنظر ریبیر ورو بلو : ص

     . ٢٢نظر رینیھ رورییر : ص) ا٢(

المجلد السابع ، فقرة نظر ذلك : د.عبد الرزاق سنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، ) ا٣(

 وما بعدھا .  ٣٠٦
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مظھرا خارجیا یوقع الغیر في الوھم علي أن شخصا ما یتصرف وكأنھ وكیل عنھ ، 

تنتھي الوكالة بعزل الوكیل بدون أن یعلق الموكل عن ھذا العزل اعلانا كافیا كأن 

لغیر تصرف الذي عقده اقد استقرا علي جعل اثر ال –لیحذر الناس من التعامل معھ 

  .  ١مع الوكیل ینصرف الي الموكل وذلك توطیدا لاستقرار التعامل الحسن النیة

أما الوكیل المزعوم فقد جعلھ النظام ملتزما شخصیا وحده بقیمة الكمبیالة ، فھو   

الذي زج بھذه الورقة في میدان التعامل وعلیھ غرم ذلك . یلاحظ ھنا أن ھذه القاعدة 

واعد العامة التي بمقتضاھا كان یجب الا یلزم أیضا الصرفیة تشذ عن أحكام الق

ولحسابھ وانما بصفتھ وكیلا  باسمھالوكیل المزعوم بالوفاء ، لأنھ لم یوقع الكمبیالة 

یعمل باسم الغیر ولحسابھ ، وان جاز الرجوع علیھ بالتعویض طبقا لقواعد 

یبرره امة . وخروج النظام ھنا علي مقتضي القواعد الع ٢المسؤولیة التقصیریة

الذي یتعامل بھا ان فیھا بحیث لم یعد یھم الغیر  الثقة اءتحقیق تداول الكمبیالة بأجر

یدقق في حقیقة الوكالة أو حدودھا . فالكمبیالة علي ھذا النحو تتضمن باستمرار 

ساحبا ملتزما سواء كان الموكل الأصیل او الوكیل المزعوم أو الوكیل الذي تجاوز 

الوكیل المزعوم صرفیا بالكمبیالة أن  لإلزاما ولا یشترط النظام حدود وكالتھ . ھذ

عالم بعدم صلاحیتھ بذلك ، اذ یظل ملتزما  یكون ھذا الوكیل قد وقع الكمبیالة وھو

شخصیا بھا بصرف النظر عن حصول أو عدم حصول خطأ منھ ، وبصرف النظر 

  . ٣أو بتجاوزه علیھا اء سلطتھنتقلت الیھ الكمبیالة عالما بانتفعما اذا كان من ا

  

،  ١٥/١٢/١٩٧٦وتطبیقا لذلك فقد حكمت محكمة النقض الفرنسي بحكم حدیث لھا صدر بتاریخ ) ١(

، بالزام شخص بقیمة الكمبیالة المسحوبة من وكیلھ بعد أن انتھت مدة  ١٦٣، ص١٩٧٧اللوز ، . د

ي حكم آخر لھا ، بأنھ لكي یلزم وكالتھ . ومن أجل تضییق حكم الوكالة الظاھرة فقد رأت ھذه المحكمة ف

شخص بكمبیالة وقعھا من یدعي النیابة عنة یشترط وجود علاقة سابقة بین ھذا الشخص المسحوب 

 .٤٢١، ص ١٩٧٥. اللوز ، ، د ٢٧/٣/١٩٧٤لحسابھ وحاملھا الذي یطالب بقیمتھا ، نقض فرنسي 

  ٣٤طھ : ص.د. مصطفي كمال  ٢٦٧.د. سعید یحیي : ص ١٧٠د. محسن شفیق : ص )٢(

 .  ٢١٤د. ادوار عید : ص)٣(
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لكن اذا كان النظام قد الزم الوكیل المزعوم صرفیا بالكمبیالة ، فانھ قد أحلھ اذا       

الي ھذا  التي كان ستؤول وفاھا محل الموكل المزعوم بحیث تنتقل الیھ ذات الحقوق

كل من كان یستطیع  وعلي ھذا یحق للوكیل المزعوم الموفي الرجوع عليالأخیر . 

الموكل المزعوم الرجوع علیھ لو أوفي الكمبیالة بنفسھ . فلو كان الموكل المزعوم 

مظھرا جاز للتوكیل الرجوع علي جمیع المظھرین السابقین لھذا الموكل وعلي 

مواجھتھ بنفس الدفوع التي كان  الساحب والمسحوب علیھ القابل ، لكن لھؤلاء

  بل الموكل المذكور . مكانھم الاحتجاج بھا قبإ

حدود ، حالة الكمبیالة التي وقعھا وكیل حقیقي لكنھ تجاوز  وبالنسبة للحالة الثانیة -

حكم –سلطتھ ، فقد ساوي النظام حكمھا بحكم الحالة الأولي (یسري ھذا الحكم 

علي من جاوز حدود النیابة ) . أي یعتبر الوكیل الذي تجاوز حدود  –الحالة السابقة 

ة المعطاة لھ ملتزما صرفیا بكامل قیمة الكمبیالة واذا ما وفاھا یحق لھ الرجوع الوكال

بقیمتھا علي كل من كان یستطیع الموكل الرجوع علیھ لو أنھ أوفي بنفسھ . بینما 

لسابقة یعتبر الموكل ، اذا ما أخذنا بحرفیة النص ، معفي كما ھو الحال في الحالة ا

، وھي علي حق ، استنادا الي  ١ذلك فان غالبیة الفقھ ومع من أي التزام بالكمبیالة ،

القواعد العامة للتوكیل ، تري أن مسؤولیة الموكل تنھض الي جانب مسؤولیة 

الوكیل ، لكن في حدود المبلغ الذي حصل التوكیل بشأنھ . لأن عدم الزام الموكل 

، وسببا في دارة الموكل ما خولھ من سلطة یعتبر اھدارا لإ بتصرف وكیلھ في حدود

علي التزام الموكل في ھذه الحدود خاصة اذا حرمان الغیر من الضمانة المترتبة 

 كان الوكیل في حالة اعسار مالي .

بقي أن نشیر أخیرا الي أن الموكل الذي تجاوز وكیلھ حدود سلطاتھ ، اذا ما اجاز 

بھا  تصرفات الوكیل بسحب الكمبیالة لحسابھ ، فانھ یصبح ھو الملتزم الشخصي

  .٢دون ھذا الوكیل باعتبار أن الاجازة اللاحقة تعتبر كالوكالة السابقة

.د. صلاح  ٢١٥. ادوار عید :ص ١٧١محسن شفیق : ص ،د. ٧٨انظر : غافلدا وستوفلیھ : ص)١(

     .  ٨٧الدین الناھي : ص

.  ٦١٦،  ١٩٦٩، مجلة المصرف الفرنسیة ،  ٨/١١/١٩٦٧تاریخ  Troyes قرار محكمة بدایة )٢(

فیما یتعلق بتوقیع المظھر  ١٢٣٤، ص ٢٠، مجموعة النقض ، السنة  ٢٧/١١/١٩٦٩ونقض مصري 

 المزعوم .
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  :Tirage pour compte d'autruiالسحب لحساب الغیر -ب-٢٧

سحب الكمبیالة لحساب شخص نصت المادة الثالثة من النظام علي أنھ ((یجوز    

ویوقع علیھا باسمھ الخاص كأصیل  وعلي ھذا قد یسحب شخص ما كمبیالةآخر)). 

دون أن یطلع الغیر علي أنھ یسحب الكمبیالة لحساب شخص آخر ، مثلھ في ذلك 

الذي یتعاقد مع الغیر باسمھ لكن  Commissionnaireمثل الوكیل بالعمولة 

لحساب موكلھ . وتحدث ھذه الحالة عندما لا یرغب الساحب الحقیقي في اظھار 

آخر یتفق معھ بسحب الكمبیالة لحسابھ . وھذا الاتفاق  اسمھ فیستتر وراء شخص

كما تقول محكمة النقض الفرنسیة لا یظھر عادة علي الكمبیالة ذاتھا بل أنھ اتفاق 

. یسمي الساحب الذي وقع علي الكمبیالة ((الساحب الظاھر  ١خارج حدود الصرف

ت ھذه الحالة الا )) وقد جري السحب لحسابھ ((الساحب الحقیقي )) . في الواقع لیس

  التي ترد علي شخص الساحب . في الكمبیالة  ٢صورة من تطبیقات الصوریة

أما الأسباب التي تدعو الي سحب الكمبیالة لحساب الغیر فھي متعددة . فقد یكون  

الساحب الحقیقي بسبب مركزه الاجتماعي لھ مصلحة في عدم ظھور اسمھ علي 

و قد یكون ھذا الساحب موظفا حكومیا ممنوعا ورقة معدة للتداول بین الجمھور . أ

من تعاطي التجارة ،او شخصا قاصرا أو محجورا علیھ ، أو تاجرا لا یرید ان تتأثر 

سمعتھ التجاریة بكثرة ما یصدره من كمبیالات . أو قد یكون أیضا تاجرا یحرص 

خص علي اخفاء علاقاتھ مع المؤسسات التجاریة التي یتعامل معھا ، فیطلب الي ش

وردھا من ھذه المؤسسات . لحسابھ بثمن البضاعة التي یستآخر سحب كمبیالات 

ن اسم ھذا التاجر لا یظھر في الكمبیالات المذكورة بحیث یمكنھ أن یستفید وھكذا فإ

من السریة في أعمالھ التجاریة ، ویتفادى بذلك ارشاد منافسیھ وعملائھ الي المصدر 

  الذي یتسوق منھ .

  

،  شرح  ١٣٠، ص ١٩٦٩، المجلة الربعیة للقانون التجاري ،  ١٩/٢/١٩٦٨نقض فرنسي  )١(

 كابریاك وریف لانج . 

     .  ٦٢د. محمد حسن عباس : ص  )٢(

  

  

  

 
  



 ٥٣ 

  

ط ، لغمسحوب علیھ بحقیقة الأمر منعا لللكن لابد في ھذه الحالات من ان یعلم ال  

علي الساحب لأنھ لیس مدینا للساحب الظاھر بل للساحب الحقیقي . لذلك یتوجب 

لحقیقي أو الساحب الظاھر اطلاعھ علي الموضوع شفھیا أو كتابیا ، او یكتفي أثناء 

صیاغة الكمبیالة بذكر الأحرف الأولي لمن جري السحب لحسابھ أو وضع أي رمز 

متعارف علیھ بین الساحب الحقیقي والمسحوب علیھ . فتصاغ الكمبیالة مثلا بالشكل 

.ع لأمر السید غازي التركي  ھذه الكمبیالة لحساب سالتالي : ((ادفعوا بموجب 

  المبلغ المبین أعلاه .....)). 

  ھذا وینشأ عن الكمبیالة التي تسحب لحساب الغیر العلاقات القانونیة التالیة : 

العلاقة بین الساحب الظاھر والساحب الحقیقي : وھي علاقة وكیل  - ١

م الوكیل ((الساحب بموكل تخضع لأحكام الوكالة بالعمولة . اذ یلتز

الظاھر )) بتنفیذ تعلیمات موكلھ وخاصة فیما یتعلق ببیانات الكمبیالة 

كاسم المستفید ومبلغھا ....الخ . كما یسأل عن خطئھ او اھمالھ في 

معرض تنفیذه للوكالة . بالمقابل یلتزم الموكل ((الساحب الحقیقي )) بدفع 

یع ما أنفقھ في تنفیذ أجره للوكیل تسمي ((عمولة )) وبتعویض عن جم

 الوكالة لتنفیذ المعتاد . 

العلاقة بین الساحب الظاھر وحامل الكمبیالة ، أو المظھرین السابقین :  - ٢

یعتبر الساحب الظاھر بالنسبة لحامل الكمبیالة والمظھرین السابقین 

ملتزما التزاما شخصیا ومباشرا تجاھھم وكان الساحب الحقیقي للكمبیالة 

) من النظام ٢٩علیھا باسمھ . وعلي ھذا نصت المادة ( طالما أنھ وقع

الساحب لحساب غیره من مسؤولیتھ شخصیا قبل  بقولھا : ((لا یعفى

 مظھریھا وحاملھا )) . 

العلاقة بین الساحب الظاھر والمسحوب علیھ : بحیث یعلم المسحوب  - ٣

 الساحب الحقیقي ، فلیس لھ أي حق تجاه الساحب الظاھر . واذاعلیھ اسم 

ما دفع المسحوب علیھ قیمة الكمبیالة دون أن یكون قد تسلم مقابل وفائھا 

الظاھر ، بل ان علاقتھ تحصر ، فلیس لھ حق الرجوع علي الساحب 

 ٢٩بالساحب الحقیقي الذي یتوجب علیھ ایصال مقابل الوفاء الیھ (مادة 

من النظام ) . وعلي ھذا یحق للمسحوب علیھ ان یدفع مطالبة الساحب 

حقیقي ، اذا ما أصبح حاملا للكمبیالة نتیجة تظھیرھا لصالحة ، بعدم ال

  . وصول مقابل الوفاء الیھ أو انقضائھ
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  Consentementثالثا : الرضا 

((امتلاء الاختیار وبلوغھ نھایتھ ، بحیث یقضي أثره الي الظاھر  الرضا ھو - ٢٨

  .  من ظھور البشاشة في الوجھ ))

كمبیالة وبكل ورقھ تجاریة ، والمترتب علي انشائھا أو ن الالتزام الصرفي بالإ  

قبولھا أو ضمانھا او تظھیرھا ، یشكل عملا قانونیا أن تتجھ ارادة صاحبھ الي قیامھ 

. واذا كان الالتزام الصرفي یعتبر التزاما شكلیا ، فان ھذه الشكلیة لا یمكنھا أن 

عبیر عن ارادة الملتزم بالورقة والت ذا الالتزام ،في نشوء ھ  الإرادةتحجب دور ھذه 

التجاریة یتخذ مظھرا مادیا ھو التوقیع علیھا . لكن الساحب أو المظھر أو القابل 

زین ھذه الورقة ، بل لأنھ أراد ((ارتضي )) أن  لتزم بالكمبیالة ، لیس لأن توقیعھی

لا ونیة یلتزم بھا . ولكي یكون رضا الملتزم بالكمبیالة منتجا لأثره من الوجھة القان

. فالساحب الذي یلزم لتدلیسكالغلط والاكراه وابد أن یكون خالیا من عیوب الإرادة 

بتحریر كمبیالة وھو مكره یجوز لھ أن یتمسك ببطلان التزامھ تجاه المستفید اذا كان 

 م بھ .من صدر عنھ الاكراه أو كان علي علھذا الأخیر ھو 

حامل آخر بالتظھیر فعندئذ لا یستطیع  أما اذا تم تداول الكمبیالة وانتقلت الي  

لم بالعیب ، أي یعذا الحامل الا اذا كان سيء النیةالساحب أن یتمسك بالبطلان ازاء ھ

الذي حصل  بالإكراهیعلم  . أما الحامل الحسن النیة الذي لاالذي شاب ارادة الساحب

یر الذي وقع للساحب ، فلا یجوز الاحتجاج قبلھ عملا بمبدأ تطھیر الدفوع . فالتظھ

لصالح ھذا الحامل ترتب علیھ تطھیر الالتزام السابق من العیب الذي أفسده . وكذلك 

اذا زور شخص توقیع زید من الناس بوصفھ مظھرا فان زیدا لا یلتزم بوفاء الورقة 

  التجاریة لأن رضاه بالالتزام بھا لم یتوافر . 

     La Cause والسبب L'objetرابعا : المحل

لتمییز المحل عن السبب ، فالمحل  OUDOTمعیار مدرسي أخذ بھ الفقیھ  ثمة - ٢٩

ھو جوابك علي السؤال بماذا أنت مدین ؟ والسبب ھو جوابك علي السؤال ، لماذا 

  أنت مدین ؟ . 

المحل في الكمبیالة ، كما في السند لأمر والشیك ، ینحصر دائما بأداء مبلغ معین   

ن یكون مستحیلا ولا مخالفا للنظام العام أو الآداب من النقود . ولھذا فان المحل ل

العامة بل ممكن ومشروع طالما أنھ ینصب علي مبلغ نقدي . ولا أھمیة للقیمة 

  الثابتة بالكمبیالة فقد تكون مبلغا كبیرا أو صغیرا . 
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فوجود سبب ، فیشترط أن یكون موجودا ومشروعا  أما سبب الالتزام في الكمبیالة  

لكمبیالة یتمثل في العلاقة القانونیة الأصلیة والخارجة عن نطاق الكمبیالة للالتزام با

التي تربط الساحب بالمستفید (القیمة الواصلة ) . فالساحب یلتزم صرفیا لأنھ أصبح 

براء ذمتھ من ھذا الدین حرر أجل إبمقتضي ھذه العلاقة مدینا للمستفید ، ومن 

  الكمبیالة لصالحھ . 

لسبب في ھذه العلاقة یستتبع زوال سبب التزام الساحب بالكمبیالة . وانعدام وجود ا  

فلو أن الساحب حرر الكمبیالة لصالح المستفید بثمن البضاعة التي اشتراھا منھ ثم 

یدفع  حق لھ أن لاانفسخ عقد البیع لھلاك البضاعة قبل تسلیمھا نتیجة قوة قاھرة ، 

لتزام الأصلي . لم یشترط النظام ذكر انعدام سبب الا ببطلان التزامھ الصرفي لعلة

الالتزام بالكمبیالة ، لذلك یعتبر من البیانات الاختیاریة التي یمكن أن ترد في 

لا الكمبیالة ، ثم اذا اختلف سبب الالتزام المذكور بالكمبیالة عن الحقیقیة فان ذلك 

  .كان ھناك سبب حقیقي آخر ومشروع  یجعل من ھذه الكمبیالة باطلة متى

أما مشروعیة سبب الالتزام بالكمبیالة فتتمثل بالباعث الدافع للساحب علي تحریر   

ھذه الكمبیالة الي المستفید . فلو سحب شخص كمبیالة لصالح شخص آخر وفاء لثمن 

مجاملة المسحوب علیھ بھدف  لدعارة أو وفاء لدین قمار أو بغیةبیع منزل ل

لساحب لعدم مشروعیة سبب الحصول علي قرض غیر مشروع لبطل التزام ا

. لكن اذا كان المبدأ أنھ لا یشترط لصحة الوكالة ذكر سبب الالتزام بھا ، ١التزامھ

   ٢فان ذكر مثل ھذا السبب یقتضي التحقق من مشروعیتھ

وسواء بطل الالتزام الصرفي لانعدام السبب أو لعدم مشروعیتھ ، فان أثر ھذا  

فلو ظھرت  باشر )،ب والمستفید (الدائن المالبطلان ینحصر في العلاقة بین الساح

  الكمبیالة وانتقلت الي حامل جدید حسن النیة ، لما استطاع الساحب أن یدفع مطالبة 

ھذا الحامل (الدائن غیر المباشر) لعلة انعدام سبب التزامة الصرفي أو لعدم 

  مشروعیتھ ازاء المستفید .

وجود سبب الالتزام بھا ودلیلا علي ھذا ویعتبر اصدار الكمبیالة دلیلا علي      

مشروعیة ھذا السبب . وعلي محرر الكمبیالة اذا تمسك ببطلان الورقة لانعدام 

مشروعیتھ ان یثبت ذلك . ویقع عندئذ علي عاتق المستفید عبء  مالسبب أو لعد

  اثبات وجود السبب أو مشروعیتھ .

بأن  ١٣/٣/١٩٦٥تاریخ  ١٧٤٩رقم قضت محكمة التمییز العراقیة في حكمھا الصادر بالقرار  )١(

الادعاء بصوریة السبب لا یكفي وحده لبطلان الكمبیالة اذا اثبت المدعي وجود سبب مشروع آخر 

 .  ٨٠٩، ص ١١للالتزام ، موسوعة القضاء والفقھ للدول العربیة ، الجزء 

 وما بعده  ١٠٣لمزید من التفصیل حول سندات المجاملة ، أنظر لاحقا بند )٢(
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خیرا ان البطلان الذي یلحق بالتزام الساحب الصرفي لانعدام السبب أو یلاحظ أ 

لعدم مشروعیتھ ینطبق علي كل التزام صرفي آخر سواء كان ناشئا عن تظھیر 

  . ٢الكمبیالة أو قبولھا أو ضمانھا
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  الثاني المطلب

 Conditions de forme الشروط الشكلیة

مبیالة لا یمكن كلتزام شكلي بالدرجة الأولي . لذلك فان الالالتزام الصرفي ھو ا - ٣٠

لھا النظام . لكي یتوافر لھا  قانونا ما لم تأخذ الشكل الذي رسمھالاعتداد بصحتھا 

ذلك لابد من أن تفرغ في محرر مكتوب یتضمن مجموعة من البیانات الالزامیة 

جانب انھ الي یترتب علي تخلف بعضھا بطلان الصك المحرر ككمبیالة . الا 

البیانات الالزامیة قد تتضمن الكمبیالة بیانات أخري یتفق الموقعون علیھا تسمي 

  ((البیانات الاختیاریة )). 

  الكمبیالة علي الوجھ التالي :  لإنشاءسنتناول دراسة الشروط الشكلیة 

 شروط الكتابة  - ١

 البیانات الالزامیة في الكمبیالة  - ٢

 في الكمبیالة.  الآثار المترتبة علي عیب شكلي - ٣

  بیانات الاختیاریة في الكمبیالة ال - ٤
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  الأول الفرع                                 

  شروط الكتابة                         

ان شرط الكتابة لم یتقرر صراحة في نصوص النظام . لكن أحدا لا یشك بأن  - ٣١

المشرع قد جعل من ھذه الكتابة شرطا الزامیا لصحة الكمبیالة . فضرورة احتواء 

 ي النظام بلزوم توافرھا بھا تحت طائلة البطلان ،علي عدة بیانات قض الكمبیالة

ومسألة التثبت من ارادة الملتزمین صرفیا ،  وطریقة تداول ھذا السند وانتقالھ، 

أمور كلھا تستدعي الحاجة لوجود أداة مادیة تستطیع تحقیق ھذه الأغراض ولا 

طا لصحة شيء خیر من الصك المحرر للقیام بھذه المھمة . والكتابة ھنا لیست شر

، بمعني أنھ لا یجوز اثبات الكمبیالة  ١انعقاد الكمبیالة فقط بل انھا شرط لاثباتھا

  بالبینة (شھادة الشھود ) أو الیمین أو القرائن . 

واذا كان الأصل أن تحرر الكمبیالة في صك وبنسخة واحدة ، فان النظام قد أجاز 

  تحریرھا بعدة نسخ أو صور .

  أولا : تحریر الصك 

الغالب أن ندرج الكمبیالة في مخطوطة عادیة ، ولیس بالضرورة أن تحرر  - ٣٢

  ٢بكاملھا بید الساحب ، فقد یكتبھا المستفید أو المسحوب علیھ أو أي شخص آخر

شریطة أن یذیل بتوقیع الساحب ذاتھ . وقد جري التعامل التجاري علي استخدام 

الساحب أو غیره أمكنھ الفراغ  أوراق مطبوعة جزئیا تحتوي صیغة الكمبیالة ، یملأ

بالبیانات اللازمة كاسم المسحوب علیھ المستفید ومبلغ الكمبیالة المتروكة فیھا 

وتاریخ الاستحقاق وغیر ذلك ، ویلزم الساحب بمضمونھا بمجرد أن یضع توقیعھ 

  بنفسھ علیھا . 

  

 ١٢٠: ص عید ادوار .د. ٥٢، ص ١٩٦٥د. رزق الله انطاكي : السفتجة أو سند السحب ، دمشق )١(

  ٥٠سني عباس : ص.د. محمد ح ١٦٣.د. محسن شفیق : ص

   ، شرح ماران . ٣١٧، ص ١٩٦٤، مجلة المصرف ،  ١٨/٣/١٩٦٤ ساستئناف اكس آن بروفان)٢(
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لدي الكاتب العدل  Authentique ١محرر رسمي اصدار الكمبیالة في ویجوز    

الة ن شأنھ تعقید اجراءات انشاء الكمبی، غیر أنھ من النادر استعمال ھذا الاسلوب لأ

مع ما تتطلبھ التجارة من سرعة وتبسیط في التعامل .  وتداولھا ، الأمر الذي یتنافى

ومع ذلك ، قد یكون الشكل الرسمي ضروریا في بعض الاحیان ، كما لو تضمنت 

  الكمبیالة انشاء رھن رسمي الحق الثابت بھا . 

ق وظائفھا كأداة وفاء وائتمان لیسھل تداولھا دون قید ولكي تستطیع الكمبیالة تحقی  

أو شرط لابد من أن یتضمن الصك الذي تفرغ بھ جمیع البیانات الكافیة بذاتھا 

لتحدید الالتزام الثابت بھذا السند ، بحیث تكفي النظرة العاجلة علي ھذه البیانات 

  ھ وغیر ذلك . للوقوف علي المدین بالالتزام ، وقیمة الدین وتاریخ استحقاق

ذا الصك الي ورقة خارجة عن نطاقھ لتحدید عنصر من عناصر واذا ما أحال ھ  

  الحقوق التي یرتبھا ، فانھ یخرج من عداد الأوراق التجاریة . 

واشتراط الكفایة الذاتیة في محرر الكمبیالة یستتبع ضرورة ورود جمیع التصرفات  

ذات ھذا المحرر . أما بالنسبة للضمان  التي تلحق بالكمبیالة من قبول وتظھیر علي

أن یثبت في ذات الكمبیالة أو في ورقة متصلة بھا ، لكن المادة  فالأصلالاحتیاطي ، 

قد أجازت  عملیھ خاصة سنفصلھا في حینھ ، لأوضاع) من النظام ، تقدیرا ٣٦(

  . اثباتھ في ورقة مستقلة

  ثانیا : تعدد نسخ الكمبیالة وصورھا 

  :Pluralite dexemplairesنسخ تعدد ال - أ- ٣٣

الأصل أن تحرر الكمبیالة بنسخة واحدة ، لكن مؤتمر جنیف حول القانون الموحد 

للأوراق التجاریة ، تقدیرا منھ للحاجة العلمیة التي قد تدعو سحب الكمبیالة من نسخ 

نسخة اضافیھ من الكمبیالة، اجاز  تي قد تدعو الحامل الي الحصول علىمتعددة أو ال

عدد نسخ الكمبیالة الواحدة وفصل أحكام ھذه الحالة تفصیلا مسھبا ودقیقا في مواده ت

)٦٦،  ٦٥، ٦٤.(  

بأن ((توثیق  ١٨/١٠/١٩٦٩حكمت محكمة النقض السوریة بھیئتھا العامة : المنعقدة بتاریخ  )١(

 التجاریة . الصفةالسند التجاري المستجمع لشرائطھ المنصوص عنھا في القانون لا یزیل عنھ 

لأن ھذا التوثیق لا یحول دون تداولھ وقیامھ بمھمتھ الأساسیة واعتباره وسیلة وفاء ، وائتمان 

كسائر الاسناد التجاریة ، وما كان ھذا التوثیق الذي لا یعدو في اثره تثبیت توقیع الا لیزیده 

 . ٧٨٦، ص ١١ضملنا )) موسوعة القضاء والفقھ للدول العربیة ، الجزء 

.د. ادوار عید .د. مصطفي كمال طھ :  ٥٣.د. أكثم الخولي : ص ١٠٩: صریبیر ورو بلو  )٢(

 .    ٣٩ص



 ٦٠ 

) منھ ٧٧وقد أخذ نظام الأوراق التجاریة السعودي بھذه الأحكام ، فنصت المادة (  

علي ما یلي : (( یجوز سحب الكمبیالة من نسخ متعددة یطابق بعضھا بعضا ویجب 

ت كل نسخة منھا كمبیالة  اعتبرأن یوضع في متن كل نسخة منھا رقمھا والا

ولكل حامل كمبیالة لم یذكر فیھا أنھا وحیدة أن یطلب نسخا منھا علي نفقتھ مستقلة، 

ھذا أن  ع الي الشخص الذي ظھرھا لھ . وعلى، ویجب علیھ تحقیقا لذلك أن یرج

یعاونھ في الرجوع علي المظھر السابق ویتسلسل ذلك حتي ینتھي الي الساحب . 

  مظھر أن یدون تظھیره علي النسخ الجدیدة )). وعلي كل 

 رسالللإتتجلي أھمیة سحب الكمبیالة علي عدة نسخ في حالة كون الكمبیالة معدة   

الي الخارج لقبولھا أو وفائھا . فخشیة ضیاع النسخة المرسلة أو سرقتھا ، فان 

نھا الحامل یحتاط بالحصول علي نسخة أو نسخ أخري بحیث اذا ما فقدت نسخة م

حلت محلھا نسخة أخري . كما أن فائدة سحب نسخ متعددة من الكمبیالة تبدو 

نسخ  لورقة . فالمستفید الذي یرسل احدىواضحة من أجل تیسیر تداول ھذه ا

زما بانتظار رجوع الكمبیالة الي المسحوب علیھ القاطن بعیدا لقبولھا لا یكون مل

ن بحاجة الي المال ، حیث یستطیع بالقبول وضیاع الوقت اذا كا الكمبیالة موشحھ

دون تعطل حتي تعود النسخة تظھیر النسخة الثانیة ویستمر تداول ھذه النسخة 

مقبولة فیسلمھا المستفید الي الحامل الأخیر للنسخة الثانیة ویسحب النسخة الأولي 

     منھ . 

ید وقت اء علي طلب المستفوالغالب ، أن یحرر الساحب الكمبیالة علي عدة نسخ بن  

لكن النظام أجاز لكل حامل انتقلت الیھ الكمبیالة بعد تظھیرھا طلب نسخ  انشائھا.

 ))نسخة فریدة(( یكون قد ذكر فیھا انھا سحبت منجدیدة منھا وعلي نفقتھ شریطة ألا

أو أي تعبیر آخر یفید ذلك ، كما لو ادرجت عبارة ((یحظر تسلیم نسخة ثانیة )) لأن 

بمثل ھذه التعابیر  عتدادللالي استبعاد ھذا الحق . لكن یشترط مثل ھذا البیان یدل ع

المقیدة ان ترد في صك الكمبیالة نفسھ عملا بمبدأ الكفایة الذاتیة . لھذا اذا ما حصل 

اتفاق مستقل خارج نطاق الكمبیالة بین الساحب والمستفید علي امتناع اعطاء نسخة 

  .  سري علي الحاملثانیة من الكمبیالة ، فان ھذا الاتفاق لا ی

لقد رسم النظام الطریق اللازم اتباعھ للحصول علي نسخ متعددة من الكمبیالة اذ   

أوجب علي الحامل ان یرجع الي الشخص الذي ظھرھا الیھ ، وعلي ھذا أن یرجع 

الي المظھر السابق ویتسلل ذلك الي أن یصل الساحب الذي یعود الیھ وحده تحریر 

د الحصول علي النسخ الجدیدة یتوجب علي كل مظھر أن النسخ المتعددة . وعن

 تقاللحامل . ان النظام قد وضع علي ع علیھا وتسلم في النھایةیضع تظھیره 



 ٦١ 

المظھرین والساحب التزاما بمعاونھ الحامل للحصول علي نسخة أو نسخ جدیدة . 

  فاذا ما امتنعوا عن تقدیم ھذا العون جاز للحامل مطالبتھم بالتعویض .

التي تنجم عن تعدد النسخ ، كتعرض المسحوب علیھ  للأخطاركن النظام تفادیا ل 

لوفاء قیمة الكمبیالة الواحدة عدة مرات ، وتعرض حاملي النسخ المتعددة لعدم 

النسخ  بإحدىاستیفاء حقوقھم فیما لو أوفي المسحوب علیھ الحامل الأول الذي تقدم 

عدة نسخ ببعض الاجراءات التي تكفل  الیھ ، فقد أحاط موضوع سحب الكمبیالة من

  درء ھذه الأخطار وھي التالیة :

یجب أن تكون النسخ متماثلة ومطابقة للأصل وتتضمن جمیع المعاملات  -١

 واقیع التي یزجر بھا ھذا الأصل.والت

تحمل كل نسخة من النسخ المحررة بما فیھا الأصل الرقم ن یجب أ -٢

النسخة الأولي ھذه ))أو الخاص بھا ، كأن یقال (( ادفعوا بموجب 

((ادفعوا بموجب النسخة الثالثة ....)) بحیث یعرف من یتعامل بھذه 

الكمبیالة أن لھا نسخا متعددة . واذا ما اغفل ذكر ارقام النسخ المتعددة ، 

كمبیالات تستقل كل فقد یؤدي ذلك الي اعتقاد المسحوب علیھ بأنھا عدة 

ما أوفي المذكور قیمة ھذه النسخ  . وفي ھذه الحالة اذا منھا عن الأخرى

جمیعھا فان ذمتھ تبرأ قبل الساحب اذا كان للأخیر بذمتھ مقابل وفاء كاف 

. تجدر الاشارة ھنا، الي أن البیانات الالزامیة في الكمبیالة والتي 

سنعرض لشرحھا فیما بعد ، تزداد بیانا آخر بذكر رقم النسخة في حال 

  علي عدة نسخ . ما اذا كانت الكمبیالة محررة 

نسخ الكمبیالة لقبولھا أن یبین علي النسخ  یجب علي من یرسل احدى -٣

من النظام ) ، وذلك  ٧٩اسم من تكون ھذه النسخة بیده (مادة  الأخرى

نسخة أخري من الاستحواذ علي النسخة  لأیةكي یتمكن الحامل الشرعي 

 المقبولة من الشخص المذكور لیحصل علي الوفاء بمقتضاھا عند

الاستحقاق . ویعتبر من بیده الكمبیالة أو نسخھ منھا حاملھا الشرعي متي 

اثبت أنھ صاحب الحق فیھا بتظھیرات غیر منقطعة ولو كان آخرھا 

من النظام ) .واذا رفض حائز الكمبیالة  ١٦تظھیرا علي بیاض (مادة 

المقبولة تسلیمھا للحامل الشرعي . فللأخیر حق اقامة دعوي الرجوع 

لملتزمین بالكمبیالة شریطة أن یقوم بتنظیم احتجاج یثبت فیھ ما یلي علي ا

: أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم لھ برغم طلبھ لھا ، وان القبول أو 

 ) .  ٧٩الوفاء لم یحصل بموجب نسخة أخري (مادة 
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ان تظھیر الحامل لبعض نسخ الكمبیالة أو لجمیعھا یعني ترتب اكثر من  -٤

) في ذمتھ ، مما یؤدي بالتالي الي الزامھ بقیمة جمیع ((قیمة واصلة )

النسخ التي ظھرھا وكذلك الأمر بالنسبة للمظھرین اللاحقین لھ اذ یكون 

ولم یستردھا (مادة  التي تحمل توقیعھكل منھم ملتزما بمبالغ جمیع النسخ 

من النظام ) . فتداول النسخ علي ھذا الوجھ ینھض دلیلا علي  ٧٨/٢

 مبیالات مستقلة ترتب بالتالي التزامات صرفیھ مستقلة . اعتبارھا ك

أما بالنسبة للمظھرین السابقین فكل منھم لم یظھر الا نسخة واحدة من مجموع   

صلة واحدة )) ، وبالتالي فان النسخ ، أي لم یترتب بذمتھ سوي دین واحد (( قیمة وا

  .   ١مبرئا لذمتھم ھم الحاصل عند الرجوع علیھم بموجب احدي النسخ یعتبروفاء

  

ن جمیع النسخ المحررة لا تمثل في الحقیقة الا كمبیالة واحدة ، أي حیث إ -٥

التزاما صرفیا واحدا ، فان وفاء ھذه الكمبیالة بمقتضي احدي نسخھا 

یعتبر مبرئا لذمة المسحوب علیھ ولو لم یكن مشروطا فیھا أن ھذا الوفاء 

مسحوب علیھ قد وضع توقیعھ كان ال . لكن اذا الأخرىیبطل حكم النسخ 

یتمسك بتقدیم ھذه النسخة الیھ عند الوفاء ن بالقبول علي احدي النسخ فلھ أ

بلھا فانھ یلزم بالوفاء مرة دفع بمقتضي نسخة أخري غیر التي ق. واذا ما 

 ٧٨/١لمادة علیھا (ا ي یتقدم بالنسخة التي تحوي توقیعھالذأخري للحامل 

مسحوب علیھ أكثر من نسخة أو جمیع النسخ بل المن النظام ) اما اذا ق

ویعتبر عندئذ  تلك النسخ المقبولة، ت الیھ احدىنھ یلزم بالوفاء كلما قدمفإ

  كأنھ أنشأ علي نفسھ عدة كمبیالات مستقلة . 

  :  Copiesصور الكمبیالة  -ب-٣٤

بدلا من أن یعود الي المظھرین بالتسلسل حتي الوصول الي  إن حامل الكمبیالة  

ساحب لیحرر لھ نسخة أو عدة نسخ من الكمبیالة ، فان النظام أجاز لھ أن یحرر ال

) . من ھنا یظھر الفرق ٨٠منھا صورة أو صورا متعددة عند الضرورة (مادة 

الأول بین نسخ الكمبیالة وصورھا . فالنسخ لا تصدر الا من قبل الساحب عند انشاء 

بینما الصور تصدر من الحامل نفسھ  الكمبیالة أو بعد انشائھا بطلب من الحامل ،

ولیس من الساحب الا في حال ما اذا جري سحب الكمبیالة لأمره أو ظھرت 

بین نسخ الكمبیالة وصورھا فیتجلى في  أما الفارق الثاني ،لصالحھ أثناء فترة تداولھا

نسخة من نسخ الكمبیالة تتضمن تواقیع الملتزمین بھا بذاتھم ، لذلك تعتبر كل  أن كل

  وان كان الأصل أن یقتصر الوفاء ١بمقتضاھا واحدة منھا كالأصل ویجوز الوفاء 



 ٦٣ 

  

  

  

  

  

علي النسخة الموشحة بالقبول . أما صور الكمبیالة فھي ان كانت تحتوي علي جمیع 

تفتقد الي توقیعات  فإنھاالبیانات المذكورة في الكمبیالة واسماء الملتزمین بھا ، 

من شأنھا بحیث لا یلزم المسحوب علیھ بوفائھا الا اذا  ھؤلاء بالذات . وھذا ما یقلل

  كانت مقترنة بالأصل . 

ولصور الكمبیالة فوائد متعددة : فھي تحمي الحامل من خطر ضیاع الأصل أو  

سرقتھ من جھة ، وتسھل عملیة تداول الكمبیالة من جھة ثانیة . فالحامل لیس ملزما 

أن  بإمكانھسلھا للمسحوب علیھ لقبولھا اذ صل التي اران ینتظر عودة الكمبیالة الأ

یدفع الصورة التي استخرجھا من الأصل في التداول للحصول علي قیمتھا أو 

  لرھنھا مثلا ضمانا لقرض حصل علیھ . 

ونظام الأوراق التجاریة ، حرصا علي حمایة المتعاملین في ھذه الصور ،     

دار ھذه الصور أو التعامل بھا ) الأحكام التي تنظم اص ٨١و ٨٠أوضح في مادتھ (

  . ھذه الأحكام ھي التالیة : 

یجب ان تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبیالة وتذكر فیھا  -١

التي دونت فیھ  حقت بالأصل وجمیع البیانات الأخرىالتظھیرات التي ل

 ) ٨٠كالقبول والضمان الاحتیاطي والبیانات الاختیاریة ان وجدت (المادة 

ر في الصورة علي أنھا صورة لكي لا یجھل الحامل قیمتھا ، یجب أن یشا -٢

ویتم ذلك بأن یذكر مثلا ((أنھا صورة الي حد التظھیر الموقع علیھ من 

فلان )) أو (( تنتھي الصورة ھنا )). واذا اغفلت الاشارة في الصورة علي 

لكل حامل حسن النیة أن یعتد بھا  صفتھا ھذه ((كصورة )) فانھ یحق

حیث یستطیع الرجوع الي جمیع موقعیھا كملتزمین صرفیین كالأصل ب

 .  ٢ازاءه

  
 .  ١٦٨.د. محسن شفیق ص ٢٠لي : . د. محمود باب ١٨٤ن الناھي : ص د. صلاح الدی )١(

 . ٢٠٦.د. ادوار عید :ص ٢٦١لیسكو ورو بلو : فقرة  )٢(
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یجب أن یذكر في الصورة اسم حائز الكمبیالة الأصل ، وعلي ھذا الأخیر 

لأصل للحامل الشرعي للصورة ، لن الأخیر لا یمكنھ المطالبة أن یسلم ا

بمبلغ الكمبیالة الا اذا أبرز أصلھا . واذا امتنع حائز الأصل عن تسلیم 

أصل الكمبیالة ، فعلي الأخیر لكي یعود علي الملتزمین بالكمبیالة ،  الحامل

(مادة أن ینظم احتجاجا یثبت فیھ أن الأصل لم یسلم الیھ بناء علي طلبھ 

 من النظام ) .  ٨١/١

یجوز تظھیر الصورة أو ضمانھا ضمانا احتیاطیا علي الوجھ الذي یجري  -٣

 لھا ما للأصل من أحكام .  ویكون علي الأصل

یجوز وقف الأثر القانوني لأصل الكمبیالة اذا تضمن ھذا الأصل بعد آخر  -٤

ر تظھیر حصل علیھ قبل عمل الصورة عبارة ((منذ الآن لا یصح التظھی

أي  ئذ ان. وحینصلید وقف تداول الأي الصورة )) أو ایھ عبارة أخري تفالا عل

 ). ٢/ ٨١السند الأصلي یعتبر باطلا (المادة  تظھیر یقع بعد ذلك على
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  الثاني الفرع                 

  البیانات الالزامیة في الكمبیالة         

صك مكتوب ، فقد أوجب النظام أن یتضمن ھذا لا یكفي ان ترد الكمبیالة في  - ٣٥

الصك بیانات معینھ یطلق علیھا اصطلاحا ((البیانات الالزامیة )) تمییزا لھا عن 

علیھا  یفرضھا النظام والتي یطلق نأت أخري قد تتضمنھا الكمبیالة دون بیانا

لتجاریة ھذا وقد عددت المادة الأولي من نظام الأوراق ا ((البیانات الاختیاریة ))،

  :  مل الكمبیالة علي البیانات الآتیة: تشت بقولھا البیانات الالزامیة

 كمبیالة مكتوبة في متن الصك واللغة التي كتب بھا. كلمة   - أ

 أمر معلق علي شرط بوفاء مبلغ معین من النقود .  - ب

  اسم من یلزمھ الوفاء (المسحوب علیھ) . -ج

  میعاد الاستحقاق  -د

  مكان الوفاء . -ھـ

  سم من یجب الوفاء لھ أو لأمره . ا - و

  تاریخ ومكان انشاء الكمبیالة .  -ز

  توقیع من أنشأ الكمبیالة (الساحب ) . -ح

  نتناول تباعا ھذه البیانات بالتفصیل كما یلي :     

  كلمة الكمبیالة  -أ

ان قانون جنیف الموحد حول الأوراق التجاریة ، تمشیا مع ما جرت علیھ  - ٣٦

 ((الكمبیالة )) في نفس حق السند،، قد أشترط ذكر عبارة ١رمانیةالتشریعات الج

قد أوجب  الموحد،وراق التجاریة السعودي ، مقتفیا أثر قانون جنیف ونظام الأ

مبیالة )) بدوره ادراج لفظ ((كمبیالة ))في متن الصك والغرض من ذكر كلمة ((ك

لتزام الذي وأھمیة الا من یتعامل بالكمبیالة الي طبیعة في صلب الورقة ھو تنبیھ

تقاء الخلط بین الكمبیالة المسحوبة علي مصرف والتي ینجم عن توقیعھ ، ولا

  تستحق الدفع لدي الاطلاع وبین الشیك الذي یتمتع بنفس الخصائص .

متن الصك نفسھ أي في صلبھ .  ن النظام یشترط ذكر عبارة ((كمبیالة )) فيإ  

ذه العبارة لكمبیالة ...)) ، ولا یكفي أن ترد ھب مثلا : ((ادفعوا بموجب ھذه افیكت
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. والغرض من تحدید موضع عبارة ((كمبیالة)) في صلب  في أعلي الصك أو أسفلھ

نشاء ھذه الورقة ، الورقة ولیس في أي مكان آخر ھو الحیلولة دون اضافتھا بعد ا

السابقین  تغییر ماھیتھا ویلحق بالتالي اضرار بالموقعین  ىیؤدي الالأمر الذي قد 

   .الذین لم تنصرف ارادتھم الى ذلك

استعملت لتحریر  عبارة "كمبیالة "بنفس اللغة التي كما یشترط النظام ان تكتب

الورقة التجاریة فلو ان كمبیالة حررت في السعودیة لكن كتبت باللغة الانجلیزیة 

 bill of" أي" في اللغة الانجلیزیة للفظ "كمبیالةفھنا یتعین ذكر اللفظ المقابل 

exchange" ١ 

  مبلغ معین من النقود  بأداءامر مطلق -ب

یجب ان تشتمل الكمبیالة علي عبارة تتضمن امرا صریحا بالدفع موجھا من - ٣٧

 سلوبحوب علیھ فیقال "ادفعوا بموجب ھذه الكمبیالة لفلان..."او بأالساحب الي المس

 " veuillez payer اكثر مجاملة یقال "تفضلوا ادفعوا

اما اذا احتوى الصك عبارة "اتعھد او نتعھد" فالصك لا یعتبر كمبیالة ولو تضمن  

   .لاحقاھذه العبارة في متنھ بل ھو سند لأمر علي ما سنرى  ذكر

ولا یجوز ان یعلق الساحب وفاء الكمبیالة علي اي شرط مھما كان نوعھ ،لان ذلك یعیق  

یصح ان یذكر "ادفعوا  لي الي نقود. فلاتداولھا ویحد من امكانیة خصمھا وتمویلھا بالتا

الجملة الاخیرة لا یعتبر  فيبموجب ھذه الكمبیالة اذا استلمتم البضاعة والشرط الذى ورد 

  المادة الثانیة من النظام   بأحكامعملا  ٢باطلا بمفرده بل تبطل معھ الكمبیالة ذاتھا

الى المسحوب علیھ لدفع  لكن لزوم اشتمال الكمبیالة على امر غیر معلق علي شرط موجھ

یجرى علیھ العمل في  قیمة الكمبیالة ،لا یمنع من ان یطلب الي حامل الكمبیالة ، وھذا ما

تسمح  الطىالكمبیالة مالم یسلمھ المستفید(البائع الاجنبي) المستندات والوثائق 

  .للساحب(المشترى او من یمثلھ) بتسلم البضاعة في بلد المقصد 

 LETTRA DE CAM وبالإسبانیة،  CAMBIALE بالإیطالیة، WECHSEL بالألمانیة )تسمى الكمبیالة١(

  . Letter de change وبالفرنسیة.  بولیجة ركیةالتوب

) من النظام قضت بأنھ إذا ظھرت كمبیالة وعلق وفاؤھا على ١٣) وعلى العكس من ذلك  فأن المادة (٢( 

  تحقیق شرط ما ، فأن الشرط یبطل وتصح الكمبیالة .
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  une Somme d argentمبلغ من النقود  ویجب ان ترد صیغة الامر علي اداء 

.وعلى ھذا قررت محكمة التمییز العراقیة بأنھ اذا كان محل الكمبیالة كمیة معینة 

   .تعتبر ورقة تجاریة ولا تقبل التظھیر لا فإنھامن الشعیر 

تحدیدا دقیقا بشكل لا یترك  ویقتضى ان تتضمن الكمبیالة تحدید المبلغ الواجب دفعھ

 مجالا للخلاف في المستقبل .ولا یجوز ان یرتبط تعیین ھذا المبلغ بوقائع خارجیة

ادفعوا المبلغ حسب كشف الحساب  مثلا ان یذكر في الكمبیالة"،فلا یحق للساحب 

 المرفق" والواقع ان تعیین المبلغ الواجب دفعھ في الكمبیالة تعیینا نافیا للجھالة، امر

یتفق ومبدأ الكفایة الذاتیة للكمبیالة الذي یقضى بمعرفة اشخاصھا وطبیعتھا والمبلغ 

الاطلاع علیھا .كما یتفق ھذا الشرط مع اھم خصائص  المعین بھا بمجرد

لھا  وسرعة ..ولا یتأتىالكمبیالة وھي كونھا اداة وفاء وائتمان تتداول بسھولة 

  ول تحدید المبلغ الثابت بھاادراك ھذه الغایة الا اذا انتفي كل شك ح

یعبر عنھ بمبدأ وحدة  ما وھذا ویجب ان یكون المبلغ المعین في الكمبیالة واحدا ،

فقدت صفتھا كورقة تجاریة  مرا بدفع اكثر من مبلغ واحد والاالدین في الكمبیالة ا

صحیحة...ولھذا لا یعتبر كمبیالة الصك الذي یتضمن تقسیط مبلغ الدین الي عدة 

ثمة احتمالا بوفاء بعض ھذه  یجب الوفاء بھا في مواعید متعاقبة ،لان اقساط

  الثقة بھذه الورقة ویعیق تداولھا.الاقساط دون البعض الأخر الامر الذى یزعزع 

  

  

   

لكن جرت العادة علي ان یذكر ھذا  لم یشترط النظام طریقة معینة لكتابة المبلغ.  

ھا .واذا ما متن كمبیالة ومرة بالحروف فياعلي ال يرقام فالمبلغ مرتین ،مرة بالأ

عن المبلغ المكتوب بالحروف فالعبرة بالمبلغ  بالأرقاماختلف المبلغ المكتوب 
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من النظام).وحكمة ذلك ان كتابة المبلغ بالحروف تنال  ٥المكتوب بالحروف(مادة 

بیرا من ،كما انھا تستدعي قدرا ك بالأرقامتوجھ الى الكتابة  يعنایة اكثر من تلك الت

فیھا .اما اذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف  أالزمن والتفكیر فیقل احتمال الخط

تطبیقا لقاعدة "الشك  )٥( مادة رقام معا فالعبرة عند الاختلاف بالمبلغ الاقلوبالأ

  یفسر لصالح المدین" 

 ولكي یكون مبلغ الكمبیالة معینا یجب الاشارة الي نوع النقود وجنسھا حتي ینبغي 

وفاؤھا متفقة بالاسم مع النقود  الوفاء بواسطتھا .واذا حصل ان النقود المشترط

،كأن  ىخرالسحب والوفاء ،لكن قیمة كل منھا تختلف عن الأي المتداولة في بلد

في الریاض وذكر مبلغ ھذه الكمبیالة  فعدفي صنعاء لتستحق التسحب كمبیالة 

لة البلد الذي ستوفي فیھ الكمبیالة فان النظام ذھب الي اعتماد عم ،/ ریال٥٠٠٠/

  ان مبلغ الكمبیالة في مثالنا ھذا ھو خمسة الاف ریال سعودي. ي)،ا٤٦/٣(مادة 

ولما كانت الكمبیالة معدة للتداول لیس داخل المملكة بل في خارجھا ایضا ،فانھ من 

 بیة السعودیة او المستحقةالممكن ان تحرر الكمبیالة المسحوبة في المملكة العر

وفي ھذه الحالة اذا  الإسترلینيفیھا بنقد اجنبي كالدولار الامریكي او الجنیة  الاداء

كانت الكمبیالة مستحقة الوفاء في المملكة فالنظام تیسیرا علي المدین من ناحیة 

وتدعیما للثقة في العملة الوطنیة من ناحیة اخري اوجب الوفاء بقیمتھا بالریالات 

لتحویل في یوم الاستحقاق فان لم یتم الوفاء في یوم السعودیة علي اساس سعر ا

الاستحقاق كان للحامل بین المطالبة بمبلغ الكمبیالة مقوما بالعملة السعودیة حسب 

) مع ذلك اذا كان الساحب ٤٦/١م الاستحقاق او في یوم الوفاء (مادة وسعرھا في ی

المبلغ الواجب دفعھ  قد اشترط اثناء تحریر الكمبیالة السعر الذي یحسب علي اساسھ

  ).٤٦/٢فان ھذا السعر ھو الذي یجب اعتماده في الوفاء دون اي سعر اخر (مادة 

   letireاسم من یلزمھ الوفاء (المسحوب علیھ)-ج

یجب ان یذكر في الكمبیالة اسم الشخص الذي یترتب علیھ ان یدفع قیمتھا. - ٣٨

اسم المسحوب  ویسمى ھذا الشخص" المسحوب علیھ "ومن الضروري ان یذكر

علیھ بوضوح ویعین تعیینا نافیا للجھالة .لم یشترط النظام سوى ذكر من یلزمھ 

  الاداء(المسحوب علیھ)لكن العادة جرت علي اضافة صفتھ وعنوانھ لیتمكن الحامل

یصبح ملتزما بوفاء  .وعلي كل حال ان المسحوب علیھ لاھ من الرجوع علیھ بسھول

حاملة اسمھ بصفتھ مسحوبا علیھ ،وانما یصبح كذلك  مبلغ الكمبیالة بمجرد صدورھا

  اذا وقع علیھا بالقبول.
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ة الكمبیالة ،فان التعامل كان الغالب ان یعین مسحوب علیھ واحد لوفاء قیم واذا 

داء قیمتھا وفي ھذه الحلة یجب جرى علي تعیین اكثر من مسحوب علیھ لأ التجاري

في مواجھة جمیع المسحوب علیھم فاذا القانونیة  بالإجراءاتعلى الحامل القیام 

علي كل الملتزمین بالكمبیالة  امتنع احدھم عن قبول الكمبیالة جاز للحامل الرجوع

وبالمقابل اذا ما وفي احد المسحوب علیھم مبلغ  . مظھرین وضامنین وساحبمن 

  الكمبیالة برئت ذمم الاخرین قبل الحامل.

اسم شخص وھمي لا وجود لھ كمسحوب قد یحدث ان یعین الساحب في الكمبیالة  

الھواء " ویشكل ھذا الفعل نصبا  في علیھ فیقال عندئذ ان السحب ھو "سحب

الاصل ان  حق للحامل ملاحقتھ بجرم الاحتیالواحتیالا من قبل الساحب بحیث ی

یكون المسحوب علیھ شخصا اخر غیر الساحب بحیث یترتب علي قبولھ اضافة 

الي جانب الساحب. لكن العمل جرى علي انھ اذا كان لتاجر مدین جدید في الكمبیالة 

مكانھ ان یسحب كمبیالة من إما محل رئیسي  في مكان وفرع في مكان اخر فب

ھذا  اقر قانون جنیف الموحد حكم المحل الرئیسي علي الفرع او العكس. وقد

لھذه  الاستقلالیةالتعامل لاعتبارات واقعیة تقوم علي ضرورة الاعتراف بنوع من 

الساحب  .ثم اجاز نظام الاوراق التجاریة السعودي بدوره ان یسحب عالفرو

)ومن ٣الكمبیالة علي نفسھ اي ان یكون ساحبا ومسحوبا علیھ في نفس الوقت (مادة 

  .الفرع كمبیالة علي المركز الرئیسيالتطبیقات العملیة الاخرى لذلك ان یسحب 

ان یعین  حتیاطيالااو مظھرھا او ضامنھا كمبیالة ھذا وقد اجاز النظام لساحب ال 

). یسمى ٦٨شخصا اخر غیر المسحوب علیھ لیقبلھا او لیدفعھا عند القضاء (مادة 

یلجا الي تعیین  "وغالبا ما او المفوض الاحتیاطي  "المسحوب علیھ ھذا الشخص

في حالة عدم التوثق من قبول المسحوب علیھ الكمبیالة او  احتیاطيمسحوب علیھ 

  ئھا.وفا

    date de lecheanceمیعاد الاستحقاق -د

لة تاریخ استحقاقھا وھو الوقت الذي اان یذكر في الكمبییتطلب النظام -٣٩

.ولذكر تاریخ  یجب علي المسحوب علیھ الوفاء بقیمتھا الي الحامل

تطیع س:فھو یحدد للحامل الاجل الذي ی الاستحقاق اھمیة متعددة الجوانب

علیھ لاقتضاء قیمة الكمبیالة، كما یحدد بدء سریان فیھ مطالبة المسحوب 

وفاء ومواعید الرجوع علي المھلة تنظیم الاحتجاج لعدم القبول او لعدم 

بدء سریان مدة مرور الزمن علي  ،ویحدد ایضا الموقعین تبعا لذلك
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الدعاوى الناشئة عن الكمبیالة ویعین اخیرا تاریخ توقف المسحوب علیھ  

  تبع شھر افلاسھ ان كان تاجرا.عن الدفع الذي سی

یثیر  یجب ان یكون تاریخ الاستحقاق معینا تعیینا دقیقا وواضحا حتى لا 

تطلب فیھا  ياللبس، وان لا یكون معلقا علي شرط فلا تصح الكمبیالة الت

شباط(فبرایر) لان ھذا الیوم لا وجود لھ.  ٣٠الوفاء في یوم من المسحوب علیھ 

اء الساحب المسحوب علیھ بوفاء قیمتھا یوم وفالتي یكلف  ولا تصح ایضا الكمبیالة

) من النظام طرق تعیین تاریخ ٣٨لقد اوضحت المادة(شخص اخر،  يمثلا او ا

  الاستحقاق وحصرتھا في صور اربع ھي التالیة :

لدى الاطلاع :فیقال مثلا "ادفعوا بموجب ھذه الكمبیالة المستحقة الدفع لدي  -١

 الاطلاع ..."

:كأن یذكر "ادفعوا بموجب ھذه الكمبیالة وبعد  عینة من الاطلاعبعد مدة م -٢

 الاطلاع علیھا......" مضى مدة ثلاثة اشھر من

:فیقال " ادفعوا بموجب ھذه الكمبیالة  بعد مدة معینة من تاریخ انشاء الكمبیالة -٣

 وبعد ستة اشھر من تاریخھا.."

الاول من شھر ربیع " ادفعوا بموجب ھذه الكمبیالة وفي في یوم معین: فیذكر -٤

 وفة لتحدید تاریخ الاستحقاق.لمأل..."وھذه ھي الطریقة ا ـھ١٤٣٨الثاني عام

  

 . ١٣٣.د. ادوار عید :ص ٣٧د. رزق الله أنطاكي : ص )١(

  .   ٤٥د. مصطفي كمال طھ :ص )٢(

  

  

  

  

لقد جاءت ھذه الصور الاربع لتحدید استحقاق الكمبیالة علي سبیل الحصر ولا   

استحقاقھا بیوم  یالة التي یحددخر للاستحقاق وعلي ھذا فالكمبموعد ا ةضافلإمجال 

مشھور او یوم عید مثلا "كأن یقال ادفعوا في عید الجلاء" او "ادفعوا في موسم 

تتضمن مواعید استحقاق متعاقبة  باطلة. كذلك تبطل الكمبیالة التي الحصاد" تعتبر

قاق ،فلو تضمنت الكمبیالة من النظام ) فالمبدأ ھو وحدة تاریخ الاستح٣٨/٢(مادة 
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 ٢٥في ي ریال سعود١٠٠٠عدة مواعید استحقاق متعاقبة كأن یذكر "ادفعوا مبلغ 

" كان ـھ١٤٠٢رجب  ٢٥في  يریال سعود١٠٠٠ومبلغ  ـھ ١٤٠٢ربیع الثاني 

متعاقبة من  لآجاللك لان تقسیط الدین في السند التصرف باطلا بوصفھ كمبیالة .وذ

ارة صعوبات للحامل عند مباشرة صفة الرجوع اذا لم یتم شأنھ ان یعیق تداولھ واث

.وھذا المبدأ یسري  مرم یفقده صفتھ كسند لأالوفاء في احد ھذه التواریخ ومن ث

  بالنسبة للكمبیالة.

اساسیا من بیاناتھا مبیالة بیانا كذكر تاریخ استحقاق ال رغم من أنلوعلى ا 

ا بل تعتبر الكمبیالة صحیحة غفالھ لا یؤدى الي بطلانھالالزامیة إلا أن ا

  من النظام) ٢/١ومستحقة الوفاء لدى الاطلاع علیھا (المادة 

  مكان الوفاء-ه

. وھو ایضا  ھو المكان الذي تقدم فیھ الكمبیالة لاستیفاء قیمتھا مكان الوفاء-٤٠

 .وحیث ان الكمبیالة معدة لتنتقل بالتداول من ید المكان الذى تقدم فیھ الكمبیالة للقبول

  الى ید، ولا یفترض لحاملھا الاخیر ان یعرف موطن المسحوب علیھ ،لذلك یجب ان

یعین محل وفائھا تعیینا كافیا بصورة تمكن الحامل عند حلول اجل الوفاء من التوجھ 

الي ھذا المحل مباشرة دون عناء او مشقة. وغالبا ما یكون ھذا المكان موطن 

  ادة) او مركز اعمالھ التجاریة.المسحوب علیھ (المكان الذى یقیم فیھ ع

غیر ان الكمبیالة لا تتضمن مكانا خاصا لوفائھا ومع ذلك لا تعتبر باطلة في ھذه   

الحالة اذ تكون واجبة الدفع في المكان المذكور بجانب اسم المسحوب علیھ (المادة 

   /ب من النظام).٢

محل بجانب اسم  لكن اذا خلت الكمبیالة كلیا من بیان مكان وفائھا ومن ذكر  

ا غفال بیان من بیاناتھا القانونیة كورقة تجاریة لإنھا تفقد قیمتھإالمسحوب علیھ ف

  الالزامیة وتنقلب الي سند عادى

  

یبقي ان نتساءل ھل تصح  الكمبیالة التي یتعین فیھا اكثر من مكان واحد للوفاء؟ الفقھ   

یذكر فیھا  اعتبار الكمبیالة التين یمیل الى الموحد كا جنیفالالماني قبل صدور قانون 

باطلة ولا یزال القضاء الالماني مستمرا في تطبیق ذلك حتى الان.  للأداءعدة محال 

الموحد بقي ساكتا تجاه ھذا الموضوع فان بعض التشریعات  جنیفورغم ان قانون 

ء رك للحامل حریة خیار في انتقاقد اجاز صراحة ذكر عدة امكنة وت الإیطاليكالتشریع 

كباقي  نظام الاوراق التجاریة السعوديمكان لتقدیم الكمبیالة  للوفاء بھ ومع ان  اي
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نمیل الى ما اتجھ الیھ الفقھ  فإنناالقوانین التجاریة والاجنبیة لم یتعرض الى ھذه الناحیة 

بجواز تحدید اكثر من مكان واحد للوفاء بالكمبیالة طالما لیس في النظام ولا في طبیعة 

شریطة ان یكون للحامل دون المسحوب علیھ اختیار یحول دون ذلك،  التجاریة ماالورقة 

المكان المناسب للمطالبة بالقبول او الوفاء. لكن تجدر الملاحظة الى ان تعدد مكان الوفاء 

ھو الحال بالنسبة للشیك حیث یكون  بالكمبیالة ھو نادر الوقوع في الحیاة العملیة بعكس ما

ما مصرفا وغالبا ما یمتلك عدة فروع متوزعة في اماكن مختلفة وفي المسحوب علیھ دائ

او في  للمصرف اذا كانت في مركزه الرئیسيھذه الحالة تصح مطالبة حامل الشیك 

  مقرات فروعھ الاخرى.

خیرا الى انھ یجوز اشتراط وفاء الكمبیالة في موطن شخص اخر غیر المسحوب نشیر أ

لجھة التي یقع فیھا المسحوب علیھ او في منطقة علیھ سواء كان ھذا الموطن في ا

  من النظام). ٤اخري(مادة 

  اسم المستفید- و

 لأمرهاوجب النظام ان یدرج في الكمبیالة اسم الشخص الذي یجب الوفاء لھ او -٤١

  ویطلق علي ھذا الشخص "المستفید" او "الحامل" بعد اول تظھیر للكمبیالة.

یالة لصالحھ وھو الدائن الاول فیھا وینبغي ان تحدد فالمستفید اذن ھو من تحرر الكمب 

ھویة المستفید بصورة لا تدع مجالا للشك فلا یكتفي مثلا بذكر الاحرف الاولى 

.ع" مع ذلك یجوز ان یحدد المستفید كان شخصا  س لأمرللمستفید كأن یكتب "ادفعوا 

ادفعوا بموجب اعتباریا كشركة بذكر الاسم المختصر الذى یطلق علیھ كأن یقال: "

سابك" وھو اختصار اسم الشركة السعودیة للصناعات الاساسیة  لأمرھذه الكمبیالة 

باللغة الاجنبیة. كما انھ لیس ثمة ما یمنع من ان یشار للمستفید بصفتھ او بوظیفتھ لا 

  مؤسسة المقاولات التجاریة". لأمرباسمھ كأن یقال "ادفعوا بموجب ھذه الكمبیالة 

الكمبیالة لمصلحة اكثر من مستفید واحد سواء علي سبیل الجمع كأن یجوز ان تسحب 

  لزید او عمر". یذكر "دفعواعمر" او علي سبیل التمییز كأن  ویقال "ادفعوا لزید 

  

من زید او عمر مطالبة المسحوب علیھ علي  لأيففي الحالة الاولي لا یجوز   

ھ بل یجب علیھما مجتمعین انفراد سواء بمقدار حصة من الكمبیالة او بمبلغھا كل

الحالة الثانیة القیام بجمیع الاجراءات المتعلقة بالقبول او الوفاء او التظھیر. اما في 

السابقة وان وفاء المسحوب علیھ بقیمة الكمبیالة  بالإجراءاتلقیام فیحق لكل منھما ا

  مبرئا لذمتھ. لاحدھما یعتبر
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النظام السعودي قد استبعد سحب  ویتوجب ذكر اسم المستفید في الكمبیالة یكون 

لف نظام الاوراق الموحد وفي ھذا الصدد یخت جنیفالكمبیالة لحاملھا تبعا لقانون 

 لولقانون الموحد عن التشریعات الانجوالقوانین المستمدة من ا التجاریة السعودي

ن ان یعزى حظر تحریر كتجیز سحب الكمبیالة لحاملھا في الواقع یم يسكسونیة الت

مبیالة لخطر ضیاعھا اتقاء تعرض حملة الك سباب متعددة منھا:مبیالة لحاملھا لأالك

تقدمھا امثال ھذه الكمبیالة للحامل وھذا ھو السبب  التيلة الضمانات او سرقتھا وضآ

الاھم فالمعروف ان الكمبیالات المذكورة یتم تداولھا بالمناولة دون ان یوقع 

تزاماتھم الى التزامات الساحب والمسحوب دون ان تضم ال أيالمتنازلون علیھا 

علیھ الامر الذى یقلل من ثقة الناس بھا ویحجمھم عن التعامل فیھا. كما قد یكون 

حظر سحب الكمبیالة لحاملھا ھو لاتقاء منافسة ھذا النوع من الاوراق التجاریة 

  النقدیة والحلول محلھا. للأوراق

اكثر  ظاھريت لحاملھا فان ھذا المنع ھو منع لكن اذا كان النظام قد منع سحب الكمبیالا 

وحیث ان  لأمرهمبیالة ك. فالنظام قد اجاز كما سنرى بعد قلیل للساحب سحب الحقیقيمنھ 

من النظام) تظھیر الكمبیالة للحامل او علي بیاض  ١٤(المادة بأحكامللساحب عملا 

كمبیالة غیار نكون امام فبمجرد تظھیره الكمبیالة على ھذا النحو وتسلیمھا الى احد الا

  لحاملھا بكل معني الكلمة.

الغیر نقلھا إلي الآخرین بالمناولة دون تظھیر ولا یوجد مع ھذه الكمبیالة  لھذا إذ یجوز

  سوي توقیعي الساحب والمسحوب علیة. 

والأصل أن یكون المستفید شخصا ثالثا في  الكمبیالة ، وإن الساحب عندما حرر الكمبیالة 

 المستفید ، فذلك بقصد إطفاء دینھ تجاه الأخیر. لصالح ھذا

) فیكون ھو الساحب ٣لكن النظام أجاز أن تسحب الكمبیالة لأمر الساحب نفسھ (المادة    

والمستفید بنفس الوقت . یعتبر استعمال ھذا النوع من السحب قلیل في الحیاة العملیة 

  لتمكین أصحاب الودائع  بھذه الطریقةبالنسبة  للكمبیالة ، بعكس الشیك الذي یستخدم غالبا 

  

من خزائن المصارف التي یتعاملون معھا . أما الأسباب النقدیة من سحب ودائعھم 

التي تدعو الساحب الي تحریر الكمبیالة لأمر نفسھ فھي متعددة : فقد یكون الساحب 

لا یعرف البدایة اسم المستفید المنتظر ویرغب مع ذلك في الحصول علي قبول 

. وقد یكون الساحب بحاجة إلي  ١مسحوب علیھ الكمبیالة خشیة تعذر ذلك فیما بعدال

النقود فیحرر كمبیالة علي مدین لھ ویجعل من نفسھ مستفیدا منھا ثم یحصل علي 

قیمتھا بعد خصمھا لدي احدي المصارف ، وبالتالي یصبح المصرف حاملا لھذه 
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كمبیالة لصالحة لیطمئن علي حصول الكمبیالة . كما یلجأ الساحب لطریقة تحریر ال

قبولھا من المسحوب علیھ قبل طرحھا للتداول ، فالكمبیالة المقبولة یسھل تداولھا 

ویستطیع الساحب أن یتعامل بھا دون أیھ صعوبة . لكن الكمبیالة التي تحرر علي 

ھذا الشكل ، أي التي لا تنشأ فیھا علاقة إلا بین طرفین ھما الساحب والمسحوب 

، بحیث یبرز  ٢ھال ھ ، لا تكتمل مقوماتھا ككمبیالة إلا اعتبارا من أول تظھیرعلی

 ٣وجود الطرف الثالث فیھا (الحامل الجدید ). وبعكس ھذا الاتجاه یري بعض الفقھاء

ساحبھا تعتبر صحیحة من تاریخ قبول  الآخرین أن الكمبیالة المسحوبة لصالح

وجود شخصھا الثالث مادام القانون یقر  المسحوب علیھ لھا ولو لم تظھر بعد ویبرز

  جواز ھذا السحب . 

   Date et de lacerationتاریخ ومكان إنشاء الكمبیالة - ز 

یتوجب النظام ذكر التاریخ الذي سحبت فیھ الكمبیالة . ولذكر تاریخ تحریر  - ٤٢

  الكمبیالة أھمیة تتجلي في النقاط التالیة : 

  

 .  ٤٧.د. مصطفي كمال طھ :ص ٦٦٤صفا : .د. بیار ٥١غافلدا ستوفلیھ : ص )١(

.د.  ٦٠.د. محمد حسني عباس :ص ١٨١.د. محسن شفیق :ص ١٢١ریبییر ورو بلو : ص )٢(

.د. رزق الله أنطاكي  ٧٩.د. آمین بدر ص ٢٩١. د. عزیز العكیلي :ص ٢٧علي یونس :ص

 .  ٦٧:ص

 ٤٨صزد. مصطفي كمال طھ : ١٤٠.د. ادوار عید :ص ٤٧ھامل ولا جارد وجوفریھ : ص )٣(

 .   ١٣١.د. صلاح الدین الناھي :ص

  

  

  

  

یسمح تاریخ إنشاء الكمبیالة المدون في متنھا بالتحقق مما اذا كان الساحب عند  - ١

تحریر الكمبیالة متمتعا بالأھلیة القانونیة اللازمة لھذا التصرف أم لا . فلو كان 

ة الحامل قاصرا في ھذا التاریخ جاز لھ ان یحتج ببطلان تصرفھ حتي في مواجھ

الحسن النیة ، لكن دون أن یخل ذلك صحة التزام الموقعین الآخرین علي الكمبیالة 

 عملا بمبدأ استقلال التواقیع .

یفید ذكر التاریخ في معرفة ما إذا كان الساحب قد حرر الكمبیالة قبل شھر افلاسھ - ٢

 .١تجاه دائنیھ فتعتبر عندئذ صحیحة ، أما إذا حررت بعد شھر افلاسھ فلا تعتبر نافذة
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كما یساعد ذكر تاریخ تحریر الكمبیالة في حساب المواعید التي یجب علي - ٣

الحامل خلالھا تقدیم الكمبیالة للقبول أو الوفاء فیما إذا كانت الكمبیالة تستحق الوفاء 

بعد مدة من الاطلاع علیھا أو لدي الاطلاع علیھا . فالكمبیالة المستحقة الدفع بعد 

لاع علیھا یتوجب علي حاملھا تقدیمھا إلي المسحوب علیھ لقبولھا خلال مدة من الاط

من النظام ) أما الكمبیالة المحررة لتستحق الوفاء لدي ٢٢سنة من تحریرھا (مادة 

الاطلاع علیھا فیجب علي الحامل تقدیمھا للمسحوب علیھ للوفاء خلال سنة من 

  من النظام ) ٣٩تحریرھا أیضا (مادة 

تاریخ إنشاء الكمبیالة في حسم النزاع الذي  قد یثور عند تزاحم عدة یفید ذكر  - ٤

   حاملین للكمبیالات مسحوبة علي مقابل وفاء واحد لدي المسحوب علیھ لا تكفي

قیمتھ لوفائھا كلھا فتكون أفضلیة الوفاء في ھذه الحالة لحامل الكمبیالة الأسبق في 

  من النظام ). ٣٢تاریخ السحب (مادة 

د تاریخ إنشاء الكمبیالة عادة بالیوم والشھر والسنة فنكتب مثلا : الریاض یحد     

. ویكتب ھذا التاریخ بالحروف أو الأرقام أو بھما معا  ـھ١٤٠٢ربیع الثاني ٢٨في 

ولا فرق أن تكون ھذه الكتابة في أعلي الكمبیالة أو في أسفلھا شریطة أن ترد قبل 

جب أن یكون تاریخ الإنشاء واحدا حتي ولو توقیع الساحب في الحالة الأخیرة . وی

تعدد الساحبون ، لأنھ إذا تعددت التواریخ انتفت صفة التحدید التي من أجلھا اشترط 

  .  ٢النظام ھذا البیان

 

  

) من نظام المحكمة التجاریة باعتبار تصرفات المفلس الفعلیة و القولیة غیر ١١٠قضت المادة ()١(

 نافذة

.د. علي یونس :  ٢٥٩. د. سعید یحیي :ص ١٤٢. د. ادوار عید : ص ٣٣صد. علي البارودي :)٢(

 . ١٩ص

 

  
یدعي عدم مطابقة  نمر في الكمبیالة حجة علي الكافة ویعتبر التاریخ المذكو      

ھذا التاریخ للحقیقة أن یثبت ذلك بكل طرق الإثبات . تجدر الإشارة إلي أن النظام 

) ، فھل ینطبق ھذا الحكم علي تقدیم ٢٠(مادة اعتبر تقدیم تاریخ التظھیر تزویرا 

تاریخ إنشاء الكمبیالة ؟إن الفقھ مجمع علي عدم جواز تطبیق حكم ھذه المادة علي 

تاریخ إنشاء الكمبیالة ، باعتبار أن النصوص  ذات الصفة الجزائیة یجب تفسیرھا 

  تفسیرا ضیقا . 
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صحتھ ، لكن المشرع  الأصل أن عدم ذكر تاریخ التصرف القانوني لا یؤثر في 

تاریخ تحریر الكمبیالة ، فقد اعتبر ، نظرا للأھمیة التي یحققھا ذكر التجاري 

ل یكمن أن نتساءالكمبیالة الخالیة من ذكر ھذا التاریخ باطلة كورقة تجاریة . وھنا 

،أنھ في البلدان التي تفرض رسم الطابع علي الكمبیالة ، ھل یستعاض عن إغفال 

ر الكمبیالة بالتاریخ المكتوب علي الطابع ؟ إذا كان العمل قد جري ذكر تاریخ تحری

علي إثبات تاریخ بعض التصرفات القانونیة بالتاریخ الموضوع علي الطوابع 

الملصقة علي الأوراق المثبتة لھذه التصرفات ،وإجزاء للثقة بالكمبیالة المعدة 

التاریخ  باعتبارإلي صحة الكمبیالة للتداول كأداة للوفاء تقوم مقام النقود ، فإننا نمیل 

 المدون علي الطابع الملصق علیھا تاریخا لإنشائھا ، رغم أن القضاء الفرنسي

مغایرا لذلك إذ قضي بفقدان أمثال ھذه الأوراق  ى وبقرارات حدیثة لھ نحا منح

  لصفتھا التجاریة. 

الي ھذا المكان  ویشترط النظام أن یذكر في الكمبیالة مكان إنشائھا ، وعادة یشار 

)) . ولئن كانت  ـھ١/٥/١٤٠٢قبل تاریخ تحریر  الكمبیالة كأن یقال ((جدة في 

صرف الأجنبي ، فقد استجوبت ال بدایة استخدامھا أداة لتنفیذ عقدالكمبیالة في 

التشریعات القدیمة لصحة ھذه الكمبیالة اختلاف مكان إنشائھا عن مكان وفائھا. أما 

بعد أن أصبحت الكمبیالة أداة وفاء وائتمان ، فلم یعد اختلاف في الوقت الحاضر ، و

مكان الإنشاء عن مكان الوفاء شرطا لصحتھا .لكن یبقي لذكر مكان الإنشاء فائدة 

تبدو في الكمبیالات التي تسحب لتدفع خارج حدود الدولة نفسھا ، وذلك من أجل 

قرر أن شكل الكمبیالة القانون الواجب التطبیق بشأن صحة شكل الكمبیالة . فالم

یخضع لقانون الدولة التي حررت فیھا . كما ان لذكر مكان إنشاء الكمبیالة أھمیة 

أخري تظھر عند تحدید أھلیة الملتزمین بھا من جھة ، وتعیین صاحب الحق بمقابل 

  وفائھا من جھة أخري . 

  

عندئذ قد أنشئت ن تخلف بیان مكان إنشاء الكمبیالة لا یؤدي إلي بطلانھا ،فتعتبر إ  

/ج من النظام ). أما إذا لم یذكر أي ٢في المكان المعین بجانب اسم ساحبھا (مادة 

مكان بجانب اسم الساحب فإن الكمبیالة تكون باطلة كورقة تجاریة ولا یجوز تداولھا 

  بطریق تظھیر.

   توقیع الساحب -ح

المسحوب علیھ الكمبیالة او یضمنھا أمرة الصادر إلي  ینشئالساحب ھو من  -٤٣

لوفاء مبلغھا للمستفید . لكن لیس لھذا الأمر أیة قیمة إذا لم یكن موقعا علیھ ممن 
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اصدره . وھكذا یعتبر توقیع الساحب من البیانات الجوھریة في الكمبیالة، إذ یفصح 

عن إرادة الأخیر بالالتزام بوفاء قیمتھا . وبمجرد أن یوقع الساحب تبدأ الحیاة 

بیالة بتعیین أول مدین للالتزام بوفاء قیمتھا . ویبقي الساحب المدین القانونیة للكم

الأصلي في الكمبیالة حتي یقبلھا المسحوب علیھ . فإذا قبلھا المسحوب علیھ یصبح 

نا وفاء ھو عندئذ المدین الأصلي ، أما الساحب فیعتبر كغیره من الموقعین ضام

اء . وإذا تعدد ساحبو الكمبیالة فیجب وب علیھ عن ھذا الوفالكمبیالة إذا تخلف المسح

  أن توشح بتوقیع كل منھم ، ویكونون متضامنین إزاء الحامل بوفاء قیمتھا . 

ویتم التوقیع بوضع الساحب إمضاءه بخط یده علي الكمبیالة ، ویجب أن یكون      

ھذا التوقیع دالا علي شخصیة الساحب بوضوح دون أي لبس أو غموض ، وإذا 

قراءتھ فمن الضروري أن یذكر الساحب اسمھ إلي جانب توقیعھ . اما تصعب كانت 

إذا كان الساحب أمیا فیجوز لھ التوقیع بوضع خاتمة أو بصمھ إصبعھ ، لكن یلزم 

  .إضافة الاسم في الحالة الأخیرة

لم یحدد النظام أي مكان للتوقیع لكن العادة جرت علي أن یرد توقیع الساحب       

   لة اعترافا بموافقتھ علي جمیع محتویاتھ . ومع ذلك فإنھ لا ینتقصفي أسفل الكمبیا

ن آخر طالما یبرز بوضوح انصراف من صحة التوقیع إن كان قد وضع في أي مكا

ة الساحب للالتزام بالكمبیالة . وإذا كان علي الساحب أن یوقع بنفسھ علي إراد

یره سحب الكمبیالة لحسابة . الكمبیالة ، فإنھ یجوز لھ كما مر معنا ، أن یوكل إلي غ

وفي ھذه الحالة یقوم الوكیل بتوقیع الكمبیالة ویلتزم بأن یبین صفتھ كوكیل عن 

الساحب كأن یكتب ((بالنیابة عن فلان )) أو ((عن الشركة السعودیة للأسمدة )) 

  وإلا التزم شخصیا بمضمونھا . 

  

الة . إلا أن التعامل وضع توقیعھ علي الكمبی لم یطلب النظام من الساحب سوى  

التجاري قد جري علي ضرورة ذكر عنوانھ وذلك كي یسھل علي الحامل الرجوع 

  علیھ في حالة عدم استیفاء قیمة الكمبیالة من المسحوب علیھ . 

بقي أن نشیر إلي أنھ لیس ھناك ما یمنع ، في البلدان التي توجب رسم الطوابع    

الذي یلصق علي  ٣احب علي الطابع الماليعلي الكمبیالات من أن یرد توقیع الس

إن كان یخشي في الحقیقة أن ینزع الطابع الملصق علي الصك فتضیع و ،الكمبیالة

  معالم التوقیع ویصعب الاستدلال بالتالي علي ھویة الساحب .
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  الفرع الثالث                      
  الكمبیالة يعیب شكلي ف وجود الآثار المترتبة علي     

 

 في ة المذكورة سابقاً یانات الإلزامیاب احد البیھو نقص أو غ يب الشكلعیوالمقصود بال

انات ؟ ، إن یعلى عدم وجود أو نقص أحد ھذه الب ترتبیالة ، والسؤال ھنا ماذا یالكمب

 ننھا لإث یبح ةیة الشكلیالة من الناحیھ بطلان الكمبیترتب علیانات ینقص أحد ھذه الب

نھ لمحاولة الإبقاء على ،إلا أن المشرع وتداركا م يخاضعة لأحكام القانون الصرفتصبح 

 رھایتھا نوعا ما مقارنة بغیة لعدم أھممیانات الإلزاینقص بعض الب الة جعلیبصحة الكم

 : یلية على ما یالمادة الثان ذلك جاء نص يحة وفیالة صحیانات بقاء الكمبیمن الب

الأحوال  يالة إلا فبیلسابقة كمالمادة ا يانات المذكورة فیالبمن  يعتبر الصك الخالیلا "



 ٧٩ 

 تیةالآٌ 

 ھایلدى الطلاع علاعتبرت مستحقة الوفاء ستحقاق عاد الایان میبالة من بیأ) إذا خلت الكم

المكان ھ أعتبر یان موطن المسحوب علیأو من بان مكان الوفاء یبب) وإذا خلت من 

 . ھیللمسحوب عل  ان وفائھا وموطنامك ھین بجانب اسم المسحوب علبیالم

ن بجانب اسم یالمكان المب يفاعتبرت منشأة ان مكان إنشائھا یبج) وإذا خلت من 

  .الساحب

ر لأي مكان بجانب اسم المسحوب كون ذكیمكن أن لا ی انھ جب أن نلحظ عملایوھنا   

لساحب اسم ا ذكر أي مكان بجانبیمكن أن لا یھ لاعتباره مكان الوفاء وكذلك یعل

عتبر یھ فیعتد بموطن المسحوب علیالة لا تبطل فیإن الكمبنشاء ، وھنا فلاعتباره مكان للإ

 .الة مكان للإنشاءیھ الساحب الكمبیالذي حرر ف مكان الوفاء والمكان

ر ھذه الأحوال انعدامھا یغ ية ) فیة (الشكلیالة من الناحین الكمببطلا يعنیكما انھ لا  

ة ولا تطبق یة الصرفیلناحالأمر أنھا تبطل من اي كل ما ف ،ثباتالإ يلة فیا كوسینھائ

 يالعامة ف ھ القواعدیوتتحول إلى سند عادي تطبق عل يھا أحكام القانون الصرفیعل

 . يالقانون المدن

 . اضیالة على بیج) حالة سحب الكمب)

 انات أویالب يالة وترك تعبئة باقیع الساحب على الكمبیتوق اھیتم فی يالحالة الت ھيو

ھل ،د والسؤال ھنا یمة المبلغ للمستفیوترك تعبئة ق الةیعلى الكمبع یقد كالتویبعضھا للمستف

بقیمة الكمبیالة على الرغم من أن المستفید قد خالف ما تم  احب تجاه الحاملزم الستلی

م نظاتعرض الیلم  الاتفاق علیھ بینھ وبین الساحب فوضع مبلغا أكبر مما تم الاتفاق علیھ؟

ة یالة الھادفة إلى حمایة للكمبید الأساسالقواع ا معیسعودي لھذه الحالة إلا انھ وتماشال

 د اتفاقھ مع الساحب بوضع مبلغیعلم بتجاوز المستفیة أي الذي لا یالحامل حسن الن

ما بعد على یزم بالدفع لھذا الحامل والرجوع فھ فإن الساحب ملیأكبر مما ھو متفق عل

ة أي علم یء النيل سھ ،أما إذا كان الحامیعل مة المبلغ المتفقید من قما زاید فیالمستف

 ھ بذلكیع الساحب الاحتجاج علیستطید فیبوجود ھذا التجاوز من قبل المستف

 الفرع الرابع                                          

  الةیالكمب ية فیاریختانات الایالب                              

الة ین على الكمبیضعھا الموقعیمكن أن ي یشروط التة الیاریانات الاختیالبب مقصودوال

ة یانات الإلزامیف البالة بخلاین الكمبوجودھا بطلا ترتب على وجودھا أو عدمیدون أن 

 للالتزامالعامة  جب أن تتماشى مع القواعدیة یاریلسابق ذكرھا ، وھذه الشروط الاختا

( الة كالقول مثلایق الالتزام بالكمبیلھ تعلتم من خلایوضع شرط  جوز مثلای فلا ،يالصرف

ط باطل إذا رھا) فھذا الشریمقابلھا كبضائع أو غ يالة إلا إذا وصلنیالكمب أنا لا التزم بھذه

ضع ھذا الشرط شرط ،أما إذا و الة علىیر الكمبیجوز تظھیوضعھ المظھر لأنھ لا 

ق أمر الوفاء على شرط كما یجوز تعلیانھ لا مجملھا كون  يالة فیالساحب فتبطل الكمب



 ٨٠ 

ر یمكن حصرھا إلا أننا نشیرة لا یالة كثیالكمب ية فیاریانات الاختیما سبق ،فالبیف نا ذلكیب

 : التعامل بھا ونذكر منھا حة و الرائجیانات الصحیإلى بعض البھنا 

 -: س لأمریشرط ل - ١

رغب یر، إلا أن الساحب قد یق التظھیرة أنھا قابلة للتداول بطیالورقة التجاري الأصل ف

الة یمة الكمبیستطع الوفاء بقیرحمھ إن لم یولا  عرفھیالة لحامل لا یبمنع وصول الكمب

 ضع شرطید فقط فین المستفینھ وبیالة بیامل على الكمبعمل على حصر التعیف

قول مثل لا یر أو أن مس لأیر بذكر عبارة لیالة للغیر الكمبیھا تظھیمنع فیالة یعلى الكمب

تأخذ  ریر، فكل ھذه التعابیر قابلة للتظھیصراحة غ قولید الأول أو أن یتستحق إلا للمستف

لتزم تجاه ی الة رغم وجود ھذا الشرط فإن الساحب لاینفس المعنى وإن ظھرت الكمب

قبلھا یالة وكان على الحامل لھا أن لا ین ھذا الشرط مكتوب على متن الكمبالحامل لھا لأ

 .ھایالشرط عللوجود 

 : شرط عدم الضمان -٢

ھ یا ضامن قبولھا من طرف المسحوب علھیالة ھو أن كل موقع علیالمقصود بضمان الكمب

 ھ من قبولیھ فإن امتنع المسحوب علیالمسحوب عل وكذلك ضامن وفائھا من طرف

من  يعلى أٌ  حق لحاملھا الرجوعیعاد استحقاقھا فإنھ یم يالة أو من وفائھا فیالكمب

القانون أتاح لأي متھا ، إلا أن یھم ساحبھا ومطالبتھ بقین لھ بما فیھا السابقین علیلموقعا

ة یخرج نفسھ من إمكانیث یالة بحیبضع شرط عدم ضمان الكمیأن  الةیالكمب يملتزم ف

قبولھا أو وفائھا ، إلا أن وضع  ھ عنیصورة امتناع المسحوب عل يھ فیرجوع الحامل عل

 ر جائزیة إلا انھ غین على الورقة التجاریركان جائزا بالنسبة للمظھمثل ھذا الشرط وإن 

وفاء إذا رفض نفسھ من ضمان ال يعفیمكن للساحب أن یف یالة فكیبالنسبة لساحب الكمب

رجع یأحد جد الحامل یعاد الاستحقاق فلن یم يوفائھا ف الة أویھ قبول الكمبیالمسحوب عل

ن یالة وھو المدیالكمب يأن الساحب ھو الملتزم الأول فما متھا لھ، لذلك وبیھ للوفاء بقیعل

ن سوى كل واحد منھم ین الذٌ یالمظھر يبعكس باق يوفیالذي استدان ولم  یھاد فیالوح

عدم ضمان القبول إلا انھ  ضع شرط یھر لھ الورقة ، فإنھ وان جاز إن من ظ تھ معقعلا

من قانون الأوراق ) ١١(دة وقد أشارت الما جوز لھ وضع شرط عدم ضمان الوفاء ،یلا 

شترط ی جوز أنیووفاءھا و الة قبولھایضمن ساحب الكمبیة إلى ذلك بقولھا " یالتجار

وضع شرط عدم  يمان الوفاء ". وجواز حق الساحب فإعفاءه من ضمان القبول دون ض

ن فترة یھ بیر دائن للمسحوب علیكون غیالوفاء ھو انھ قد  ضمان القبول دون ضمان

الحامل من التوجھ  منعیضع مثل ھذا الشرط حتى یالة واستحقاقھا فیمبر الكیتحر

خ الاستحقاق كأن تكون یتار يكون دائن لھ لاحقا فیھذه الفترة لأنھ س يھ فیللمسحوب عل

جوز للساحب أن یكل الأحوال لا  يخھا الساحب . أما فیعلم توارینة یمع قاتنھما علایب

 . نایضع شرط عدم ضمان الوفاء كما بی

 

 . محل مختار يشرط الوفاء ف -٣
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مة یبق فیھتم الوفاء یھ للیر محل المسحوب عیآخر غ تضمن محلایضع الساحب شرطا یقد 

ھ یقع الوفاء منھ فیھ إلى ھذا المحل لیلعالمسحوب  ذھبیذلك أن  يعنیالة ، ولا یالكمب

كون ھذا یلعادة وبا الةیمة الكمبیھ بالوفاء بقیلمسحوب علابة عن ایقوم شخص آخر نیوإنما 

  . ھیدا فیھ رصیكون للمسحوب علیالشخص مصرفا 

 

 . فیحتجاج أو الرجوع بلا مصارشرط عدم الا -٤

ر محضر احتجاج عدم القبول یالة بتحریاع قبول أو وفاء الكمبلقد تطلب القانون إثبات امتن

 ءوفات واقعة امتناع قبول أو یالأحوال ، وذلك لتثب أو احتجاج عدم الوفاء بحسب

 قةیالة ، ومحضر احتجاج عدم القبول أو الوفاء ھو وثیھ الكمبیالمسحوب عل

ر ھذا المحضر وما قد یوزارة التجارة، وتجنبا لتحر ي ة تقوم بھا مكاتب موجودة فیرسم

ھ فإنھ یر بتوجھ المُحضر إلیأمام الغ يوضعھ المال مس التاجر من إساءة لسمعتھ وكشفی

ف ، یمصار ر محضر الاحتجاج أو الرجوع بلایدم تحرط عالة شریضمن الكمبیعادة ما 

 نیالملتزم يجرى على باقیفإنھ إذا وضعھ الساحب فإن أثره  أما عن اثر ھذا الشرط

ن فإن یالة ، أما إذا وضعھ احد المظھرین على الكمبیالموقع ع منینتفع منھ الجمیث یبح

ر محضر یالحامل بتحر امأما إذا ق ن لھ،ین اللحقیھ وحده وعلى المظھریسرى علیأثره 

  لا یعتد بھ. عدم الاحتجاج على الرغم من وجود الشرط

 

 : مةیشرط وصول الق -٣

د یالة من الساحب للمستفیان السبب الذي حررت بموجبھ الكمبیوالمقصود بھذا الشرط ب

ضع یع فیقة بعلا قةد فقد تكون ھذه العلایوالمستف ن الساحبیة بیقة الأصلمثل العلایوھو 

ارة ، أو أن یالس الة وصلت ثمن شراءیكمبمة ھذه الیقول أن قیالة یالكمب يان فیالساحب ب

ي ان فبیة ذكر ھذا الیوتبدو أھم . الة أجرة الشقة وھكذایمة ھذه الكمبیوصلت ق قول مثلای

ھ حقھ من قبل ید بإقرار الساحب انھ قد وصل إلین الساحب والمستفیب قةإثبات أساس العلا

د یالة لمصلحة المستفیلكمبحرر ا ھ بالقول انھید علیالمستف ستطٌع دفع رجوعی د فلایالمستف

د متداخلة فتحدد ھذه ین الساحب والمستفیات بیمنھ اوان تكون العمل يءصلھ شیدون أن 

 . بدقة قةالعلا
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  يالمبحث الثان                                   

 تداول الكمبیالة بالتظھیر                             

تتمتع بھا كافة الأوراق  يزات التیمن أھم المم ریق التظھیالة بطریعد تداول الكمبی 

ر یالة للغیالكمب ية نقل الحق المتضمن فیإمكان قة منیحققھ ھذه الطرة نظرا لما تیالتجار

،  يالمدن القانون يات حوالة الحق المعقدة المتبعة فة دون اللجوء إلى إجراءسر وسھولیب

تمتع بكافة یمھا للحامل لیعھ على ظھر الورقة وتسلیضع توقیمن المظھر أن  يكفیف

ق یبدأ تطبیة یر على الورقة التجاریأن بوقوع التظھ ترتبھا ھذه الورقة ، كما يالحقوق الت

د دون یالمستف ھ لمصلحةیالة على المسحوب علیسحبت الكمب ،فإذا يأحكام القانون الصرف

اة یمتھا انتھت حیعاد الاستحقاق وأخذ قیم يھ فید إلى المسحوب علیرھا وذھب المستفیتظھ

قة ، فتبقى علا يقانون الصرفث عن قواعد الیھناك مجال للحد كنیھذه الورقة ،ولم 

قة الساحب وعلا  )لوفاءقة مقابل اما تسمى بعلا يھ(وھیالساحب بالمسحوب عل

ع كل یستطیمة )خاضعة للأحكام العامة إذ یقة وصول القما تسمى بعلا يد(وھیبالمستف

ر ید للغیر من المستفیإذا تم التظھ اة معھ ،أمیقتھ الشخصالآخر بعلا منھما الاحتجاج تجاه

  .حالة السكون يكان ف ما حالة حراك بعد يأصبح ف يقول أن الالتزام الصرفأمكن ال

 المطلب الأول                                           

  ر وأنواعھیف التظھیعرت                                   

الة وما تمثلھ من حقوق من شخص یتنتقل بموجبھ الكمب ي و تصرف قانونھالتظھیر  

ومن   .الةیان على ظھر الكمبیھ بوضع بیشخص آخر اسمھ المظھر إل اسمھ المظھر إلى

 .ریمذكور بالتظھة التصرف الیھنا أتت تسم

 ر التام ،یھ التظھیطلق علیوھو ما ة یكون ناقلا للملكیفإما أن ثة أنواع ر لھ ثلایوالتظھ 

، وھو ما سندرسھ ھ یمن المظھر إلى المظھر إل الةیالكمب ينقل الحق الثابت فیالذي  وھو

 نقل المظھر حقھیبأن لا ل یتوكل الیسب ىكون علیوإما أن ، يأتیما سیل فیبالتفص

ل (المظھر یتصرف الوكیل فقط فیل التوكیظھرھا لھ على سبیر وإنما یالة للغیالكمب يف

 يمتھا فیل قیقتصر على تحصیھذه الحالة  يالة على ھذا الأساس ودوره فیھ بالكمبیإل

 متین لم إة ین ورفع الدعوى القضائیالملتزم يعاد الاستحقاق والرجوع على باقیم

ل (المظھر یتمتع ھذا الوكیلا  يمظھر(الموكل) وبالتالكل ذلك لمصلحة ال ، ایلھا ودیتحص

 .تمتع بھا موكلھی يھ ) إلا بالحقوق التیإل

ھ ) یر (المظھر إلیالة للغیسلم المظھر الكمبیبأن  ن ،یل التأمیكون على سبیوإما أن ، 

الة المظھر وإن لم یاسترد الكمب نھیأوفاه د ھ إنیذمة المظھر للمظھر إل ين فینا لدیتأم

 عاد الاستحقاقیم يالة المطالبة بھا فیھ الكمبیھ (المؤمن لدینھ استطاع المظھر إلیھ دیوفی

الة نقلت یازات وكأن الكمبیتمتع بھ ھذا الحامل من امتیتمتع بما  ،لھا یاً وكأنھ حامل شرع
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 .ةیر الناقل للملكیل التظھیھ على سبیإل

 

ة فنتحدث عن شروطھ (الفرع الأول ) وأثاره یر الناقل للملكیتظھال يلیما یوندرس ف

 ي)(الفرع الثان

  الفرع الأول                                          

 ةیر الناقل للملكیشروط صحة التظھ                            

وشروط  ،ةھ شروط موضوعیجب أن تتوافر فیھ ین المظھر والمظھر إلیر كالتزام بیالتظھ

 .ةیشكل

 :ریة لصحة التظھیالشروط الموضوع -أ

قة المظھر جب أن تكون علایفأي التزام  يذات الشروط الواجب توافرھا ف يوھ  

 يجب أن تتوافر فیوب الرضاء ، كما یع ب منیشوبھا أي عیمة لا یھ سلیبالمظھر إل

 جوز یوعا فلانھما مشریقة بكون محل وسبب العلایة وأن یة القانونیالمظھر الأھل

حة یر صحیقة غفإن كانت ھذه العلا ،ن قمار على المظھر للمظھر لھیالة لدیر الكمبیتظھ

ره یھ دون غیاج بھذه الدفوع فقط ضد المظھر إلالاحتج ة أمكن للمظھریة القانونیحمن النا

 الةیطھر الكمبیر یالتظھ قا لقاعدةیھ تطبلیالرجوع ع حالة يالة فیالكمب ين فیمن الملتزم

 .انھیب يأتیمن الدفوع كما س

 : ریة لصحة التظھیالشروط الشكل -ب

یكتب التظھیر على الكمبیالة "  يلی ة مایمن نظام الأوراق التجار14نص المادة  يجاء ف

ذاتھا أو على ورقة أخرى متصلة بھا ویوقعھ المظھر . ویجوز ألا یكتب في التظھیر اسم 

ھیر على توقیع المظھر ( التظھیر على بیاض ) المظھر إلیھ . كما یجوز أن یقتصر التظ

وإذا كان التظھیر على بیاض ، جاز للحامل أن یملأ البیاض بكتابة اسمھ أو اسم شخص 

آخر أو أن یظھر الكمبیالة من جدید على بیاض أو إلى شخص آخر . أو أن یسلم الكمبیالة 

 . "إلى شخص آخر دون أن یملأ البیاض ودون أن یظھرھا . 

ع یحا فقط بمجرد توقیر صحیلنص أن المشرع السعودي جعل التظھمن ھذا ا ونفھم

ر أو یر أو مكان التظھیخ التظھیانات أخرى كتاریب شترط ذكریالة فلم یالمظھر على الكمب

قع یاض أي أن یب كون علىیمكن أن یر یانات، كما أشار إلى أن التظھیر ذلك من البیغ

انات إن أراد یالب يھ بملء باقیم المظھر إلقویلة وایع من طرف المظھر على الكمبیالتوق

 . احعتبر صحی ریوھذا التظھ

الة قابلة یالة لاعتبار أن الكمبیمتن الكمب يشترط ورود عبارة لآمر فیكما أن المشرع لم  

 . انیر حتى ولو لم تتضمن مثل ھذا البیبالتظھ قابلة للتداول ير فھیللتظھ

ر وبطل یشرط فإن علق على شرط صح التظھعلى  علقیجب أن لا یر یكما أن التظھ

 ،ھیمن طرف المظھر إل يشرط وصول البضاعة ل الشرط فإن قال المظھر التزم على

 . حیر صحھیفھذا الشرط باطل والتظ

ر على جزء من یالة فإن وقع التظھیمة الكمبیر على كامل قیقع التظھیجب أن یكما 
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بطل متھا وأبقى الجزء الآخر لمصلحتھ یمن ق الة بأن تنازل المظھر عن جزءیالكمب

 ر المعلق علىیوھنا نلحظ أن المشرع جعل التظھر معا، یالشرط والتظھ

ر والشرط باطل ، یجعل التظھ ير الجزئیلتظھي انما فیح و الشرط باطل بیشرط صح

ھ وما زال حقھ یالة للمظھر إلیتنازل المظھر عن الكمبیس فیذلك واضحة فك يوالعلة ف

یجب أن یكون التظھیر  " ھایجاء ف يوالت)١٣(المادة  ي،كل ذلك ورد ف بعضھا يمعلق ف

خالیاً من كل شرط وكل شرط علق علیھ التظھیر یعتبر كأن لم یكن . والتظھیر الجزئي 

 ."باطل ویعتبر التظھیر للحامل تظھیراً على بیاض

 : ریالتظھ ية فیاریختانات الایالب -ج

الضمان فإذا  ضعھا الساحب كشرط عدمی يالة كالتیالكمب ية فیاریانات اختیضع بو مكنی

إن لم  يمان الوفاء بصفتھ الملتزم الأساسنفسھ من ض يعفی مكن لھ أنیكان الساحب لا 

 يخلیشرط عدم ضمان الوفاء و ضعیمكن أن یالة ،فإن المظھر یھ الكمبیقبل المسحوب علی

 ضعیمكن أن یكما  ھ،یا المسحوب علدفعھیالة إن لم یمة الكمبیتھ من دفع قیمسؤول يبالتال

 . رھا من الشروطیف وغیرجوع بل مصارشرط ال

  يالفرع الثان                                            

 ةیر الناقل للملكیأثار التظھ                                    

 : يلیما یثة أثار نتناولھا فة ثلایر الناقل للملكیترتب على التظھی

من نظام الأوراق ) ١٧المادة ( يجاء ف : الةیالكمب ينقل الحقوق الثابتة ف -أول :

ینقل التظھیر جمیع الحقوق الناشئة عن الكمبیالة ولیس لمن أقیمت علیھ "  يلی ة مایالتجار

دعوى الكمبیالة أن یحتج على حاملھا بالدفوع المبنیة على علاقتھ الشخصیة بساحبھا أو 

ضرار حامل وقت حصولھ على الكمبیالة الإین ما لم یكن قصد البحاملیھا السابق

الة وما یمة الكمبیق يھو حقھ ف يمتعددة فالحق الأساس ي....." وھذه الحقوق ھبالمدین

الة مرة أخرى كما یر الكمبیھ إعادة تظھیستطٌع المظھر إلیة فیضمانات صرف تعلق بھ منی

ن ین الملتزمیة بیھ بالدفوع الشخصیحتجاج علالا  ةیھ بقاعدة عدم إمكانیتمتع المظھر إلی

إن وجدت  الةیة المرتبطة بالكمبینیة والعینات الشخصیھ التأمیكما تنتقل إل ن ،یالسابق

 يالت) ٣١(قا للمادة یھ تطبیل الوفاء الموجود لدى المسحوب علمقاب ىإضافة على حقھ عل

لة الكمبیالة المتعاقبین وإذا كان تنتقل ملكیة مقابل الوفاء بحكم النظام إلى حمھا " یجاء ف

مقابل الوفاء أقل من قیمة الكمبیالة كان للحامل على ھذا المقابل الناقص جمیع الحقوق 

ھ كما ین الساحب للمسحوب علیھذا ھو د " ومقابل الوفاء المقررة لھ على المقابل الكامل

 . حھ لاحقایانھ وتوضیب يأتیس

الة من طرف یر الكمبیتظھ يعنیلا  : ول والوفاءالتزام المظھر بضمان القب - ا :یثان

ة رفض حال يبقى ملتزما تجاه حاملھا فیبل  الةبیقتھ بالكمر انفصال علایالمظھر للغ

 جوز لھ الاحتجاجیالاستحقاق ، ولا عاد یم يھ قبولھا أو وفائھا فیالمسحوب عل

التزام المظھر ھذا والذي الة ، ویمتھا تجاه من ظھر لھ الكمبیتجاه ھذا الحامل بأنھ قد دفع ق

ة للحامل یھ حمایلوفاء ھو التزام وضعھ القانون علا سمى بالتزامھ بضمان القبول أوی
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وكما ھا یالتعامل ف يھ ودعم الثقة فیمتھا من طرف المسحوب علیلضمان امتناع دفع ق

جوز للمظھر ینما یلساحب وضع شرط عدم ضمان الوفاء بجوز لینا انھ لا یسبق أن ب

 .نفسھ من ھذا الضمان يعفیالة لیالشرط على ذات الكمب ثل ھذاوضع م

تجاج بالدفوع من أھم ر الدفوع أو قاعدة عدم الاحیتعتبر قاعدة تطھ : ر الدفوعیثالثا: تطھ

العمود الفقري  ي، بل تعتبر ھذه القاعدة ھ يالقانون الصرف ھا قواعدیتقوم عل يالقواعد الت

وذلك ، قھایوما ھو نطاق تطب ،قھایشروط تطب يوما ھ ،فما ھو مضمونھا يالصرفللقانون 

 -: يلیما یف

  الة سواءیالكمب يجوز لأي ملتزم فیھذه القاعدة انھ لا  يتعن :مضمون ھذه القاعدة  -(أ)

ة بالدفوع یالة حسن النیمظھرا الاحتجاج تجاه حامل الكمب ھ أویا أو مسحوبا علكان ساحب

معھ . ومثال ذلك إذا  قة مباشرةتجاه من تربطھ علاكان من الممكن الاحتجاج بھا  يالت

الة كانت باطلة لسبب یر الكمبیتحر يالسبب ف يد وھیقة الساحب بالمستفافترضنا أن علا

ر ید وتم تظھیذمة الساحب تجاه المستف ين قمار فیلدالة حررت یالكمب ما كأن تكون

ھ یر(الحامل) للمسحوب علیھذا الغ د ، وبعد ذلك توجھیر من طرف المستفیالة للغیالكمب

 ھذه الحالة يالة ، فیمة الكمبیطالبھ بقیفقام الحامل بالرجوع على الساحب فرفض الوفاء 

د تطبقا لقاعدة یقتھ مع المستفن علاجوز للساحب الاحتجاج تجاه ھذا الحامل ببطلایلا 

 ورقةما لدور الیمبررات ھذه القاعدة تدع يوتأت طھر الورقة من الدفوع ،یر یالتظھ

لة لھ بھا ص قة لاعدم مفاجأة الحامل بأي دفع ناتج عن علا يا كان شكلھا فأیة یالتجار

 .ر على الورقة طھرت من الدفوع السابقة لھا تجاه الحامل لھایوعلى ذلك كلما وقع تظھ

 

 : ر الدفوعیق قاعدة تطھیشروط تطب -(ب)

أما ، اتأمینی  رایة أو تظھیلملكل  را ناقلایالة تظھیر الواقع على الكمبیكون التظھیأن 1-

(المظھر  لیھذه القاعدة على اعتبار أن الوك تطبق فلا لیل التوكیر على سبیإذا وقع التظھ

ي لا داع يوبالتال عامل نفس معاملة المظھر الموكلیالة یمة الكمبیل قیتحص يھ) فیال

 . طھر الورقة من الدفوعیر یتھ بقاعدة التظھیلحما

لذي أخذ ة أي الحامل ایوالمقصود بالحامل حسن النة، یحسن النكون الحامل یأن 2-

ن لھ ، فلو تم ین السابقین الملتزمیة بیقة الأصلالعلا نعلم ببطلایة وھو لا یالورقة التجار

باطلة وأنھا حررت  د بالساحبیقة المستفعلم أن علایالة وھو یإثبات أن الحامل اخذ الكمب

ھ بذلك فكان یمكن الاحتجاج علیر الدفوع ویبقاعدة تطھ تھیلحما يداع فلا ن قمار مثلایلد

 . ةیالصرف یةستحق الحمایة لا نیء اليالتعامل بھا، وأعتبر بذلك حامل س قبلیھ أن لا یعل

ع الدفوع لا یق ھذه القاعدة أن جمیتطب يعنیلا  : ر الدفوعیق قاعدة تطھینطاق تطب -(ج)

ة یھا حمایفھناك دفوع رأى المشرع فة ، یحسن الن مكن الاحتجاج بھا على الحاملی

سنتكلم عن الدفوع  لذلك  .ةیة الحامل حسن النیة أولى من حمایالورقة التجار يالملتزم ف

 مكني ی، وكذلك عن الدفوع الت ةیالاحتجاج بھا على الحامل حسن النمكن یلا  يالت

 : يلیما یة فیالحامل حتى ولو كان حسن الن الاحتجاج بھا على
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 :ةیحتجاج بھا على الحامل حسن النمكن الا یلا يالتالدفوع  -

الة حررت أو ظھرت یكأن أن تكون الكمب:ة یالناشئة عن بطلان العلاقة الأصل الدفوع1-

 .س أو الإكراهیلرضاء كالغلط أو التدلوب ایمن ع بیر مشروع أو شابھا عیلسبب غ

الة ین الذي لساحب الكمبیفالد:مة الواصلة یلقة بانتفاء مقابل الوفاء أو القالدفوع المتع2-

سمى ید تجاه الساحب ین الذي للمستفیوالد)، مقابل الوفاء (سمىیھ یتجاه المسحوب عل

حال الرجوع  يالة فیالقابل للكمب علیھ جوز للمسحوبیمة ) وعلى ذلك لا ی(وصول الق

ب أي صلھ من الساحیر بأن مقابل الوفاء لم یطرف الحامل الدفع تجاه ھذا الأخ ھ منیعل

حق للساحب یالة فقط مجاملة للساحب ، كما لا یأوانھ قبل الكمب ن للساحبیر مدیھو غ

د أي یتصلھ من طرف المستف مة لمیھ القول أن القیحال رجوعھ عل يالدفع تجاه الحامل ف

 ریأخذھا منھ وقام ھذا الأخیالة إلا انھ لم یمة الكمبید أو أنھ سدده قین للمستفیمدر یانھ غ

 . رھایبتظھ

ن ین الملتزمیة بیقة الأصل، كأن تكون العلاة یوع الناشئة عن فسخ العلاقة الأصلالدف3-

 م البضاعةیقم الساحب (البائع) بتسلیع لم یقة بعلا قد فسخت لسبب ما، كأن تكون

دفع رجوع الحامل  الةیھ القابل للكمبیع المسحوب علیستطٌ ی ھ (المشتري) فلایللمسحوب عل

رجع بما دفعھ یثم ھو ، ھ الوفاء لھ یقتھ مع الساحب فسخت ، فعلھ بالقول أن علایعل

 . ةیة أو دعوى صرفیالساحب إما بموجب دعوى عاد للحامل على

ھ قد انقضى یلمسحوب إلن الساحب تجاه ای، فلو أن دنیالدفوع الناشئة عن انقضاء الد4-

ھ القابل أن یب علجوز للمسحوی كالمقاصة أو الإبراء فلا نیالد انقضاءلسبب من أسباب 

د یعلقة الساحب بالمستف يف ن الساحب تجاھھ ،وكذلكیھ بانقضاء دیدفع رجوع الحامل علی

 . ةیالعالقة بھا تجاه الحامل حسن النع الدفوع یالة تطھر من جمیر الكمبیفمجرد تظھ

 ریاستثناءات قاعدة تطھ(ةیحتجاج بھا على الحامل حسن النمكن الای يع التالدفو -

 )الدفوع

- : ية وھیعلى الحامل حتى ولو كان حسن الن ع الملتزم الاحتجاج بھایستطیوھذه الدفوع 

 الةیالكمب يكون الملتزم فیفقد  :الة والحامل یالكمب يالملتزم ف نیة بیالدفوع الشخص1

ن لھ ، یھا ھذا الحامل مدیف قة ما ، كانما سبق علایتجمعھما فھ الحامل یالراجع عل

تقاص ین الحامل، بأن ینھ وبیالة الدفع بوجود المقاصة بیالكمب يزم فع ھذا الملتیستطیف

 ارةیلو أن الحامل (محمد) اشترى س الة تجاه ھذا الملتزم. فمثلایالحامل بالكمب حق

ما بعد ھذا یریال، وأصبح ف500بذمتھ مبلغ  ریلھذا الأخ ي) وبقيھ (علیالمسحوب عل

مكن یبالصدفة ،  ) نفسھيھ(علیمسحوب علالة مسحوبة على الیحمل كمبیالحامل (محمد) 

مة ھذا یطلب منھ خصم قین بذمتھ للحامل سابقا ویھ الاحتجاج بوجود دیلھذا المسحوب عل

ر الطلب یالأخ حق لھذایھ للحامل ،فل یھا المسحوب علین فیالة المدیالكمب مةین من قیالد

 . لحالةھذه ا يتھ فیلحما يدة الاحتجاج بالدفوع لأنھ لا داعق قاعیبتطب

انات یوكذلك الدفوع المتعلقة بوجود الب،ة یالة الشكلیوب الكمبیالدفوع المتعلقة بع2-

كون أنھا دفوع ظاھرة حتج بھا تجاه الحامل یالدفوع لا  ،وھذهالة یالكمب ية فیاریختالا
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بطل یة یانات الإلزامیالب كعدم وجود احد يب الشكلیالة فالعیمھ الكمبستلااللحامل عند 

الة، وكذلك وجود یع على الكمبة ،وھو ظاھر بمجرد الاطلایة الصرفیالة من الناحیالكمب

 ية الحامل فیلحما يداع اري كشرط عدم الضمان ھو ظاھر لأنھ مكتوب فلایالاخت انبیال

 . ھذه الحالة

لو أن احد الأشخاص وقع على ، فة أو نقصھا یانعدام الأھلالدفوع الناشئة عن  3-

مة یھ الحامل لمطالبتھ بقیر )ورجع علیناقصھا( كالصغ ة أویم الأھلالة وھو منعدیالكمب

تجمعھ  من انھ لا حق لھذا الشخص الاحتجاج تجاه الحامل بذلك على الرغمیف الة ،یالكمب

ھ مطھرة من یالة وصلت إلیأن الكمبقة مباشرة ، فالحامل المفروض علا ةبھذا الحامل أی

ة الحامل یة وجعلھا أولى من حمایر كامل الأھلیغة یظم أراد حمانالم كل الدفوع إلا أن

 .ةیحسن الن

جوز للملتزم الذي زور یولذات العلة السابقة فانھ ع ، یر التوقیالدفع الناشئ عن تزو4-

ر یجھل بتزویة ، أي یالن حتى ولو كان الحامل حسن دفع للحاملیعھ واسمھ أن لا یتوق

الأشخاص بان وقع عنھ ،  ع واسم احدیزور توق اً وھذه الحالة تفرض أن شخص ،عیالتوق

لذلك فان ھذا الدفع لا تشملھ  ،على الورقة وقع فعلایلم  اً ف نلزم شخصیھذه الحالة ك يفف

 . ةیة من الحامل حسن النیعھ أولى بالحمایر توقیزوتم َ ت  ذير الدفوع فالیتطھ قاعدة

ھذه الحالة أن  يف ، والفرضالدفوع الناشئة عن تجاوز حدود الوكالة أو عدم وجودھا5-

ود وكالتھ بأن التزم ابة عنھ وتجاوز ھذا حدیالة نیلسحب كمب احد الأشخاص فوض أحدا

 يدعیكان  ض أصلایتفو كون ھناكی ان لا وھ ایمة اكبر مما فوض فیالة بقیبموجب الكمب

ن تجاوز الوكالة أو عدم یالحالت ھاتین يس كذلك، فیو لن وھابة عن فلایوقع نیشخص انھ 

دفع ین طرف الحامل الدفع بذلك دون أن ھ میحال الرجوع عل يمكن للموكل فی دھاوجو

 . تھیتجاھھ بحسن نالحامل 

 

 رابعال المبحث                                    

  الةیضمانات الوفاء بالكمب                             

ت، وفي ھذا المبحث نتناول سبق القول أن الكمبیالة تعد أداة ضمان ووفاء في نفس الوق

 الموضوعات التالیة:ـ

 الأول : مقابل الوفاء المطلب                          

ھ للساحب یذمة المسحوب عل ين بمبلغ من النقود مترتب فیعرف مقابل الوفاء بأنھ : دی 

جود مقابل عتبر ویالة ،ولا یوسابقة على سحب الكمب قة مستقلة خارجةمثل علایوھو 

ر یخلدى ھذا الأ وجد مقابل الوفاءیالة فقد یھ شرطا لصحة الكمبیفاء لدى المسحوب علالو

ا ،كما أن عدم وجود مقابل الوفاء یوجد نھائیوجد لاحقا لذلك ، وقد لا یلحظة إنشائھا وقد 

عاد یم يمتھا فیبق يفیالة على المكشوف ویمنعھ من قبول الكمبیھ لا یعل لدى المسحوب

نة ، یة معیة أو اجتماعیقات اقتصادعلا لمصلحة الساحب الذي تربطھ بھة یالاستحقاق رعا
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 ك ، إذا لمیة ( بعكس الشیعقوبات جزائ ةتعرض لأییالة لا یالكمب كما أن ساحب

ثنا عن مقابل یحد يھ. وفیعاد المحدد لدى المسحوب علیالم يد)فیوفر مقابل الوفاء الرصی

ق ھ (أ) وكذلك عن حیلدى المسحوب عل مقابل الوفاء الوفاء نتكلم عن شروط توافر

 : يلیما یالحامل على مقابل الوفاء (ب) ف

 : شروط وجود مقابل الوفاء (أ)

جب توافر أربعة شروط یھ یابل الوفاء موجود لدى المسحوب علع القول أن مقینستط يلك

 : ية وھیالأوراق التجار من نظام )٣٠(جاءت بھا المادة 

مة یكون أن أداء ق يعیوھذا بالأمر الطب :ن بمبلغ من النقودیكون مقابل الوفاء دیأن 1-

ن قرض سلمھ الساحب یكون مصدر ھذا الدیالنقود، وقد  ن منیغ معتمثل بمبلیالة یالكمب

ھذه  يومقابل الوفاء ف ھ ،ین بضاعة سلمھا الساحب للمسحوب علھ وقد تكویللمسحوب عل

مارس الحامل حقھ على یعقل أن ی اعة فلاة بذاتھا بل ثمن ھذه البضمثل البضاعیالحالة لا 

 . التداول يالة وزجھا فیر الكمبیمن تحرة یتماشى والغایذاتھا لان ذلك لا  البضاعة

ھ یقدم فیجب أن یوھو الوقت الذي  :الة یمقابل الوفاء وقت استحقاق الكمب وجود2-

و وجد عند إنشاء لاستحقاق أخ ایالمقابل بعد تار الة للوفاء، فإن وجد ھذایالحامل الكمب

 فلا ،كان ي سببھ قبل الاستحقاق تجاه الساحب لأیالة وبرئت ذمت المسحوب علیالكمب

ختلف عن یھذه الحالة  يالة، ومقابل الوفاء فیالقول أن ھناك مقابل وفاء للكمب عینستط

كون لدى المسحوب یجب أن یالة یالكمب يكان مقابل الوفاء ف ك فإذایالش يمقابل الوفاء ف

كون لدى المسحوب ی جب أنیك یالش يلاستحقاق ، فإن مقابل الوفاء فعاد ایم يھ فیعل

ع وإلا عرض ساحبھ طلاك كون انھ قابل للوفاء بمجرد الایھ(البنك ) عند إنشاء الشیعل

 .دیبدون رص كیمة إصدار شیلجر

 يغطیكون مقابل الوفاء س يھیوھذا بالأمر البد: الةین المقابل لمبلغ الكمبیمساواة د3-

الة یمة الكمبیق يغطیھ لا یالساحب تجاه المسحوب عل نیالة كاملة ،أما إذا كان دیبمة الكمیق

الحالة قبول الوفاء  ھذهي ذلك من أي اثر، فالحامل ملزم ف خلو يعن یمنھا ، فلاء وإنما جز

اه یھ إئحالة رفضھ اعطا يلھ ممارسة حقھ على ھذا المقابل فالة ویمة الكمبیلق يالجزئ

 يالة فیقبل الكمبیمكن أن یھ یقابل الكامل ، كما أن المسحوب علالم مارس حقھ علىیما مثل

رجع الحامل على یالحدود و بھذا ا یلزم صرفیھ من مقابل الوفاء ویحدود الجزء المتوفر لد

 . ين بالجزء الباقیالملتزم يباق

 : حق الحامل على مقابل الوفاء(ب)

 يأعطاھا المشرع للحامل ، إذ جاء ف يالضمانات التوحق الحامل على مقابل الوفاء من 

وفاء بحكم النظام إلى ة مقابل الی" تنتقل ملكيلیة ما یالتجار من قانون الأوراق )٣١(المادة 

لحامل على كان ل الةیمة الكمبیوإذا كان مقابل الوفاء أقل من ق نیالة المتعاقبیحملة الكمب

". وحق الحامل على ة لھ على المقابل الكامل ع الحقوق المقرریھذا المقابل الناقص جم

 : يموعة من الاثار لمصلحة الحامل وھمج رتبیمقابل الوفاء 

ع الحجز على مقابل الوفاء على اعتبار أن ھذا المقابل یالساحب من توق يمنع دائن1-
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 . الةیح ملكا للحامل بمجرد إنشاء الكمبأصب

الساحب بعد إنشاء ھ من طرف یف سترداد مقابل الوفاء أو التصرفعدم جواز ا2-

 .الةیالكمب

أو  ين شخصیبتأم  كون مضمونایملحقة بمقابل الوفاء للحامل كأن انتقال الضمانات ال3-

 .ينیع

ار إحدى یمكن لھ اختعلیھ ین الحامل من المطالبة بمقابل الوفاء لدى المسحوب یولتمك

 :نیتیالتال یین الدعو

ھ لمطالبتھ یا على المسحوب علمكن رفعھیلدعوى لا وھذه ا : ةیالأولى : الدعوى الصرف

ھ تجاه یكون التزام المسحوب علیالة من طرفھ ،ویالكمب حالة قبول يبمقابل الوفاء ،إلا ف

ھ یالمسحوب عل عیھ فتوقیتوفر مقابل الوفاء لدیمل بموجب ھذه الدعوى حتى ولو لم الحا

ن من الدفع تجاه تمكیدون أن  فيلصرإطار الالتزام ا يزجھ ف يعنیالة بالقبول یعلى الكمب

قتھ ان علا ون للساحب ایر مدیقل انھ غیثٌره تجاه الساحب كأن یأن  مكنیالحامل بأي دفع 

عتبر قبول یعلى الساحب و ھ الوفاء للحامل ومن ثم الرجوعیمع الساحب باطلة فعل

وفر مقابل  ة لمصلحة الساحب على انھ قدینة قانونیھ قریالة من طرف المسحوب علیالكمب

 .ھ بكل وسائل الإثباتیمكن ردھا من طرف المسحوب علیھ یللمسحوب عل الوفاء

ر ھذه الدعوى ختایوالحامل لا  : ة : دعوى المطالبة بمقابل الوفاءیوالدعوى الثان

الة یھ قبول الكمبیحالة رفض المسحوب عل يف ھ بمقابل الوفاء إلایلمطالبة المسحوب عل

 السابق)٣١بالاستفادة من نص المادة (ا للقواعد العامة ،وھذه الدعوى تقام وفق

اه الدعوى یإ ھیتعطٌ  يالحامل الضمانات الت يھ ، إلا أن ھذه الدعوى لا تعطیالإشارة إل

ن الساحب ینھ وبیب يھ تجاه الحامل بالدفوع التیعل حتج المسحوبیمكن أن یة فیالصرف

وفر ی يالحالة الت يلنسبة للحامل تتمثل فة ھذا الدعوى بایإلا أن أھم قتھ معھ ،ن علاكبطلا

نفذ على ھذا المقابل یع أن یستطیھ فیاحب مقابل الوفاء لدى المسحوب علبالفعل الس

 . ل حقھ منھیوتحص

  يالفرع الثان                                        

 الةیقبول الكمب                                       

 : تھیھمف القبول وأیتعر -

 يالة لحاملھا فیمة الكمبیھ بإرادتھ المنفردة بدفع قیرف القبول بأنھ :تعھد المسحوب علعی 

مكن إلزام یفالأصل انھ لا  ،الةیر ملزم بقبول الكمبیغ ھیالاستحقاق ، فالمسحوب عل عادیم

الالتزام  خارج يالة بقیقبول الكمب علیھ فإن رفض المسحوب شخص رغم إرادتھ ،

مجال الالتزام  يذلك انھ أقحم نفسھ ف يعنیالة فیا إذا اشر بالقبول على الكمبأم يالصرف

ن یالموقع يالة واعتبر الساحب وباقیمة الكمبیبق يصلن الأیالمد يوأصبح بالتال يالصرف

 .عاد الاستحقاقیم يامتناعھ عن الوفاء ف حالة ين لھ فیالة الضامنیعلى الكمب

 : يعدة نواح يبالغة تتجلى ف ةیوللقبول أھم -: ة القبولیأھم -
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 . ھیابل الوفاء من الساحب للمسحوب علنة على وصول مقیعتبر قریفھو 1-

طمئن الناس إلى یر المقبولة لا یالة غیفالكمب ،أمر تداولھا سھلا یجعل الةیقبول الكمب -٢ 

 . ق تداولھایعی خ الاستحقاق ممایتار يمتھا فیوفاء ق

ھا التزاما بضمان یالة ومظھریل المشرع ساحب الكمبلقبول فقد حمة اینظرا لأھم - ٣

ت الحامل مما ھ عن القبول إضعاف لضمانایالمسحوب عل قبولھا ورتب على امتناع

ن بھا ولو كان ذلك یالملتزم الة وأجاز للحامل الرجوع علىیھ سقوط اجل الكمبیترتب علی

 . عاد الاستحقاقیقبل م

 : ھیعل اس التزامیللحامل ول الة للقبول حقیم الكمبیالمبدأ أن تقد-

اق نتظر الحامل حلول اجل استحقیفقد  الة للقبول ،یم الكمبیتقدبلزم الحامل كقاعدة  یُ لا  

م یالة، فإعطاء الحامل حق تقدیمة الكمبیطالبھ بقیھ لیعل ذھب عندھا للمسحوبیالة ویالكمب

خ یتار يتم فیس الةیبالحامل على أن الوفاء بالكم لطمأنتالة للقبول ما ھو إلا یالكمب

 الةیخ الإنشاء للكمبین تاریلحظة ما ب ةأی يالتوجھ ف يمكن لھ بالتالیالاستحقاق ، ف

ھا بعض یطرأ علیإلا انھ  العامة، القاعدةھي ، وإن كانت ھذه للقبول  مھایتقدواستحقاقھا ل

لات أخرى حا يللقبول (أ) وف الةیم الكمبینة تقدیحالات مع يلزم الحامل فیالاستثناءات ف

 : يلیما یذلك فلالة للقبول (ب) ونعرض یم الكمبیمنع من تقدی

 : الة للقبولیم الكمبیت وجوب تقدحالا (أ)

الساحب أو  ضعھیوھذا الشرط قد  ،م للقبول یتتضمن شرط التقد يالة التیالكمب1-

عاد یالة للقبول قبل میم الكمبیالساحب أن تقد جدیالة ،فقد یالمظھر على ذات الكمب

راجع یستعد ی الة حتىیر بوجود مثل ھذه الكمبیھ إشعار لھذا الأخیالاستحقاق للمسحوب عل

ھ من یضا من معرفة موقف المسحوب علیر أٌ یتمكن ھذا الأخی يحساباتھ مع الساحب ولك

رط ألزم الحامل باحترامھ فإن لم فإن وجد مثل ھذا الش ،عاد الاستحقاقیمي متھا فیدفع ق

لذي قدم مقابل الرجوع على الساحب ا يف بول اعتبر حامل مھمل فقد حقھالة للقیقدم الكمبی

 . الةیالكمب يف نیالملتزم يالرجوع على باق يفقد حقھ فیھ كما یالوفاء للمسحوب عل

ھذه الحالة  ي، والسبب واضح فطلاع نة من الایالة المستحقة الدفع بعد مدة معیالكمب2-

 . خ استحقاقھایمكن معرفة تاریھ لا یللمسحوب عل الةیم الكمبیبدون تقدإذ 

 .الة للقبولیم الكمبیھا على الحامل تقدیع فنتمی يت التالحالا (ب)

 يس لھ مصلحة فیھذه الحالة ل يفالحامل ف :ھایى الطلاع علالة الواجبة الدفع لدیالكمب1-

 . عواجبة الوفاء بمجرد الاطلا الة للقبول إذ أنھایم الكمبیتقد

ي الت٢١/٢وھو شرط جائز بنص القانون مادة  :منة شرط عدم القبول الة المتضیالكمب2-

كون ھدف الساحب یوقد  الة للقبول ،یم الكمبیھ تقدیمنع فی ضع الساحب شرطیأجازت أن 

كون عند ینھ ھذا سیوان د ھیر دائن للمسحوب علین وضع مثل ھذا الشرط انھ مازال غم

 . ضع مثل ھذا الشرطیالة فیاستحقاق الكمب
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 : يلیما یمكن أن نجملھا فیوھذه الشروط   : شروط صحة القبول -

ي مثلھ مثل أ يفالقبول تصرف قانون ة لصحة الالتزامات عامة ،یالشروط الموضوع1-

 .ة ورضاء ومحل وسببیصحة أي تصرف من أھل ھ شروطیجب أن تتوافر فیتصرف 

جب كتابتھ یل الشفوي بل عتد بالقبوی الة، فلایكون القبول مكتوبا على ذات الكمبیأن 2-

ورقة مستقلة  عتد بالقبول المكتوب علىی الة فلایالكمب وان تكون ھذه الكتابة على ذات

عبر المسحوب یأن  يكفیة ، ویة للورقة التجاریة الذاتیلكفاخل بمبدأ ایكون أن ھذا القبول 

 . د ذات المعنىیعبارة أخرى تف ةارة (مقبول) أو أیھ عن قبولھ بكتابة عبیعل

 قولیكأن  ار معلق على شرط ، سواء أكان ھذا الشرط واقفیكون القبول غیأن 3-

علق قبولھ یان  ع البضاعة المودعة عندي اویبشرط ب الةی، اقبل ھذه الكمب یھالمسحوب عل

فھذه  الساحب ، نیوب ينیاقبل بشرط عدم فسخ العقد الذي ب قولیعلى شرط فاسخ كأن 

ضعف یة قد تتحقق وقد لا تتحقق مما یعلى واقعة خارج تعلق القبول عھا ،یالشروط جم

 ق اعتبار عدم وجود قبول أصلایرتب المنظم على مثل ھذا التعل لذلك ،ھایمن الثقة ف

 . متناع عن القبولھ ذات الآثار للایورتب عل

كان تكون  تھامیة إلا أن قبولھ جاء على جزء من قالیھ الكمبیأما إذا قبل المسحوب عل 

ریال فقط ، ) ٥٠٠(متھا یانھ قال اقبل الوفاء فقط بنصف ق إلا ریال،)١٠٠٠(الة یمبمة الكیق

جوز للحامل یل ولا المقبو حدود النصف يعترف بھ المشرع فی يفھذا القبول الجزئ

لیھ ،وع يالنصف الباق ير محضر الاحتجاج لعدم القبول فیھ الرجوع وتحریرفضھ وعل

ھم یفوت علین) بأن لا ین (الضامنیة الملتزمیلحماجاء  يالمشرع بالقبول الجزئ فااعتر

 . المقبول ھ بمقدار الجزءیفرصة وفاء المسحوب عل

 : ھیلالة من طرف المسحوب عیأثار قبول الكمب -

ھ یالة من طرف المسحوب علیفقبول الكمب : ھ بالحاملیعلاقة المسحوب عل يف – أولاً 

حامل بموجب ھذا القبول ع الیستطی، وا تجاه الحاملیأصل ایصبح ملتزما صرفیأنھ  يعنی

 ھ أن یع المسحوب علیستطی عاد الاستحقاق ولایم يھ إن امتنع عن الوفاء فیالرجوع عل

 . دفع بھ تجاه الساحبین بإمكانھ أن دفع تجاھھ بأي دفع كای

 ين الأصلیالمدیھ جعل القبول المسحوب علی: ھ بالساحبیعلاقة المسحوب عل يف -ایثان

ا ،فإذا ینا أصلیضمن وفائھا بعدما كان مدیمجرد ضامن  نقلب الساحب إلىیة والیالكمب يف

الوفاء من  مقابل الة على المكشوف أي دون توفریھ قد قبل الكمبیكان المسحوب عل

 .رجع بعد ذلك على الساحب یدفع للحامل ویالساحب فإنھ 

وضع  يعل الساحب فجیالة كما أسلفنا یقبول الكمب :علاقة الساحب بالحامل  يف - ثالثا

وھذا  الةین على الكمبیالموقع يصبح ضامن مثلھ مثل باقی اینا أصلیأفضل فبعدما كان مد

بالإھمال لعدم احترام  ھیالرجوع عل صورة يھ حق الاحتجاج على الحامل فیعطی

كون إلا إذا اثبت الساحب انھ قد یرجوع إلا أن حق الاحتجاج ھذا لا إجراءات وآجال ال
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كون الحامل یث لاحقا عن متى یالحد يتأیھ وسیدي المسحوب علین یالوفاء ب وفر مقابل

 . مھملا

 : ھ عن القبولیثار امتناع المسحوب علآ-

ذلك أو علق الة لقبولھا إلا انھ رفض یھ الكمبیھ وعرض علیوب علإذا تقدم الحامل للمسح

 ين الرجوع على باقیار ما بیھذه الحالة إلا الخ يللحامل ف كونی قبولھ على شرط ما فلا

محضر احتجاج عدم القبول  ریالة ، لكن رجوعھ ھذا مشروط بتحریالكمب ين فیالملتزم

ث عنھ یالحد يأتیم الوفاء والذي سر محضر احتجاج عدیتطلب ذات الشروط لتحریوھو 

ھ للوفاء یالة مرة أخرى للمسحوب علیقدم الكمبیعاد الاستحقاق وینتظر میأو إما انھ  ،لاحقا

بقى الحق یر محضر احتجاج عدم القبول فینة لتحریمع شترط المشرع آجالیتھا، ولم میبق

 الةیخ استحقاق الكمبیخ رفض القبول وتارین تاریمتاح للحامل ما ب

                                           

  الفرع الثالث                                          

 ياطیحتالضمان الا                                     

ن یضمن احد الأشخاص احد الملتزمی: ( الكفالة ) ، بأن  ياطیوالمقصود بالضمان الاحت

ھذا الشخص بالضامن  يسمیع ھذا الملتزم فیبجانب توق عھیف توقیضیالة بأن یبالكمب

 ياطیتالاحوجود الضامن  ةیأھم يسمى بالمضمون ، وتأتیل والملتزم یأو الكف ياطیالاحت

شجع على تداولھا ین بھا مما یادة عدد الملتزمیھا بزیدعم الثقة ف يالة فیالكمب يل) فی(الكف

 ياطیع الضامن الاحتیتوق يأتیإلا أن  ياطیشترط المنظم لصحة الضمان الاحتی ، ولم

"  ياطی"مقبول كضامن احت قول مثلایبأن  ياطیالة بصفتھ كضامن احتیعلى ذات الكمب

 ضمنھ وإلا اعتبر الضمان وقع لمصلحةیاسم الشخص الذي ذكر جب ی،كما 

 . ةیمن نظام الأوراق التجار )٣٦الساحب (المادة 

 : ياطیحتأثار الضمان الا -

 -: ذلك نتحدث عن يوف

 : بالحامل ياطیحتعلاقة الضامن الا1-

ر یا تجاه الحامل الأخیعتبر ملتزما صرفیالة یعلى الكمب ياطیع الضامن الاحتیبمجرد توق 

ضمن یف ينطاق القانون الصرف يدخل على ھذا الأساس فیو ،لھا مثلھ مثل أي ملتزم آخر

ق ذلك ح يوللحامل ف الة أو امتناعھ عن الوفاءیمة الكمبیھ قیعدم قبول المسحوب عل

طلب الرجوع أولا على الملتزم الذي  یرحق لھذا الأخیالرجوع على ھذا الضامن دون أن 

 . انھ لاحقایب يأتیكما س يضامن الصرفتقا لقاعدة الیتطب ضمنھ

ذلك جاء  يضمنھ وفیلتزام الملتزم الذي لا يالتزام تبع ياطیعتبر التزام الضامن الاحتیو

 " على انھ) ٣٧نص المادة ( 

یلتزم الضامن الاحتیاطي على الوجھ الذي یلتزم بھ المضمون ویكون التزام الضامن 

ي ضمنھ باطلاً لأي سبب غیر العیب في الشكل . الاحتیاطي صحیحاً ولو كان الالتزام الذ
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كل وإذا وفى الضامن الاحتیاطي الكمبیالة آلت إلیھ الحقوق الناشئة عنھا وذلك تجاه 

  ." مضمون وتجاه كل ملتزم نحو ھذا الأخیر بموجب الكمبیالة

حتج بھ یالمضمون أن  مكن للملتزمیحتج تجاه الحامل بأي دفع یع أن یستطیبمعنى انھ  

ن بسبب من أسباب الانقضاء كالمقاصة أو الإبراء إلا أن یالحامل كانقضاء الداه تج

 يحتج بھ على الحامل وھیع للضامن أن یستطی د لایعلى ذلك استثناء وح المشرع اوجد

حكم یع الذي یل التواققا لمبدأ استقلایتطب ة الملتزم المضمونیحالة انعدام أو نقص أھل

 حتج تجاه الحاملیة فإن كان للملتزم المضمون أن الحالھذه  يف  ةیالأوراق التجار

 . جوز لضامنھ الاحتجاج تجاه الحامل بھذا الدفعی انعدامھا فلاأو تھ یبنقص أھل

 -: نین الآخریوالموقع ياطیحتن الضامن الایالعلاقة ب2 -

" ... وإذا وفى الضامن  يلی ة على مایفقرتھا الثان يف 37ذلك جاء نص المادة  يوف  

مون وتجاه كل ملتزم الناشئة عنھا وذلك تجاه مض ھ الحقوقیالة آلت إلیالكمب ياطیالاحت

مة یمتى أوفى بق ياطتیلة " . وعلى ذلك فان الضامن الاحایر بموجب الكمبینحو ھذا الأخ

 عیحق لھ الرجوع على جمین المضمون فیأخذ نفس مركز المدیالة للحامل فیالكمب

 يوة على حقھ فالة علایمة الكمبین ومطالبتھم بقم المضموللملتز نین السابقیالملتزم

 . مطالبة الملتزم الذي ضمنھ

 -: والمضمون ياطیحتن الضامن الایالعلاقة ب3-

كما أسلفنا الرجوع على الملتزم المضمون وفقا لقواعد ي اطیللضامن الاحت  حقیفكما 

اعدة ا القانون كقنتفاع بقواعد ھذھ للایة علیصرف قانون الصرف بموجب رفع دعوى

المضمون  ضا على الملتزمیع ، فلھ حق الرجوع أٌ یقال التور الدفوع أو استقلایتطھ

لجا إلى یحكام عقد الكفالة ، والحامل لا قا لأبیة وفقا للقواعد العامة تطیبموجب دعوى مدن

سقوط حق الحامل بالإھمال ة أو یحالة تقادم الدعوى الصرف يرة إلا فیالأخ الدعوى ھذه

  .ةیأفضل من الدعوى المدن ایاة تعطٌھ مزیى الصرفن الدعونظرا لا

  الفرع الرابع                                             

 يالتضامن الصرف                                         

ي اطیة وقابلھا ومظھرھا وضامنھا الاحتالیساحب الكمب " يلیما   58المادة  يجاء ف

ن دون ین أو مجتمعیحاملھا وللحامل مطالبتھم منفرد بالتضامن نحو  عایون جممسئول

ن یمتھا تجاه المسئولیبق الة وفىیحق لكل موقع على الكمبثبت ھذا الیب ، ویمراعاة أي ترت

ن ، ولو كان ین لا تحول دون مطالبة الباقیوالدعوى المقامة على أحد الملتزم. نحوه

ك وكما ھو معلوم فإن التضامن ابتداء ." وعلى ذل ھ الدعوىیالتزامھم لاحقا لمن وجھت إل

الة ھو یالكمب يف ذات الالتزام الواحد والالتزام ين فینیحالة تعدد المد يكون إلا فیلا 

 ياطیھا من ساحب ومظھر وضامن احتین علیع الموقعین وھم جمینیھ المدیتعدد فیالتزام 

ھا وھو الحامل یاه الدائن فمتھا تجیالوفاء بقبین ا ملتزمیالنحو جمع اعلى ھذ ...الخ وھم

ن الدفع یق لھذا المدحیالورقة دون أن ي ن فیحق للحامل مطالبة أي مدیبمعنى انھ 
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 ھا كما أن قاعدة التضامن تعطٌھین فیالملتزم ين باقینھ وبین بیبمواجھتھ بانقسام الد

ھ الدعوى یحدة أو توجة بموجب دعوى وایالورقة التجار يف نینیع المدیجمع جم يالحق ف

 . شاءیالحال وذلك بحسب ما  لأي منھم إذا وجده موسر

نھم یما بین فین المتضامنینیقة المدعلا يف يانون المدنالق يوان كانت قاعدة التضامن ف 

فاء ما تم ین لاستینیالمد يللدائن وأراد الرجوع على باق نینیبأنھ إذا أوفى احد المد يتقض

 ين باقینھ وبین بیبانقسام الد الدفع ين الموفیھ المدین الراجع علیمدجوز للیدفعھ للدائن ف

 ين الموفیة فالمدیفیست بذات الكیل يالقانون الصرف يق ھذه القاعدة فین ، فإن تطبینیالمد

ن السابق الراجع یجوز للمدین لھ ولا ین السابقینیللحامل لھ حق الرجوع فقط على المد

ستمر یة وھكذا یمة الورقة التجاریھ الوفاء بكامل قیعل ن بلیدھ الدفع تجاھھ بانقسام الیعل

ما بعد ذلك لا یالة فیالكمب اةیح يلساحب لتنتھن وصولا إلى این السابقیالرجوع على الموقع

القواعد  يف التضامن فبخلا يعة الالتزام الصرفیطب يھا ،ھكذا تقتضین فیدائن ولا مد

 . العامة

  

 المبحث الرابع                                           

 الة وأحكام الرجوعیمة الكمبیالمطالبة بق                             

 -: الةیمة الكمبیأ)المطالبة بق(

وإلا  الةیمة الكمبیام بعدة أمور للمطالبة بقیالة القیلقد اوجب المشرع على حامل الكمب 

 : يا وھھین فیالملتزمالرجوع على  يسقط حقھ ف مھملاً  اعتبر حاملاً 

 . عاد استحقاقھایم يھ للوفاء بھا فیالة للمسحوب علیم الكمبی: تقد أولاً 

 يقدمھا للوفاء فیالة أن ی" على حامل الكمب يلیعلى ما ) ٤٣مادة ( ذلك جاء نص ال يوف 

ى غرف المقاصة المعترف بھا نظاما بمثابة على إحد الةیم الكمبیعتبر تقدیوم استحقاقھا وی

نتظر یجب أن یفل  ضایم كما ھو حق للحامل ھو واجب علھٌ أیم للوفاء ". وھذا التقدیدتق

س ین مطلوب ولیھو د ين الصرفیالة ، فالدیمة الكمبیبقھ للوفاء یھ المسحوب علیأتیحتى 

ھا تقدم قبل استحقاقی الة فلایالحامل وقت استحقاق الكمب يراعیجب أن یو ن محمول،ید

أن  ھیجب علیكما  ،خ الاستحقاقیتار ؤخر المطالبة بھا بعدیولا أن  للمطالبة بالوفاء بھا

مختار  موطن يكانت مشروطة الوفاء ف ھا إذایالمكان المحدد ف يمتھا فیطالب بالوفاء بقی

خ استحقاق یحامل مھمل ، وقد حدد المشرع توارھ وإلا اعتبر یر موطن المسحوب علیغ

ع أو بعد اجل إما أن تكون مستحقة عند الاطلا يھعرضھا سابقا ، ف الة وقد سبق لنایالكمب

 . نھیمحدد بع خیتار يخ إنشائھا أو فیع أو بعد اجل من تارمن الاطلا

الرجوع  يعاد استحقاقھا وإلا سقط حقھ فیم يالة فیم الكمبیجب على الحامل تقدیكان  وان 

الة للوفاء یم الكمبیة قد أعفى ھذا الحامل من تقدیالتجار قانون الأوراق يإلا أن المشرع ف

ل الحصر نذكرھا یسب بعض الحالات وھذه الحالات جاءت على يعاد الاستحقاق فیم يف

 : يلیما یف

 . م احتجاج عدم القبولیق لھ تنظإذا سب - ١
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 . ر قابلیأو غ كان قابلا  ءھ سوایإذا أفلس المسحوب عل - ٢

 يكفین یرتین الأخیالحالت يفمھا للقبول .ویالة المشروط عدم تقدیإذا أفلس ساحب الكمب - ٣

 . الرجوع يمن ممارسة حقھ ف ن الحاملیس لتمكم حكم الإفلایتقد

وما ین یالة للوفاء واستمرت أكثر من ثلثیم الكمبیتقد إذا حدثت قوة قاھرة حالت دون - ٤

ثبت ھذا الإخطار یالة بالحادث القھري وان یالكمب خطر الحامل من ظھر لھیبشرط أن 

 . الةیالكمب يمؤرخا وموقعا ف

 : يعاد القانونیالم ير احتجاج عدم الوفاء فیا : تحریثان

الة أو الوفاء یھ عن قبول الكمبیة تثبت امتناع المسحوب علیة رسمقیوالاحتجاج ھو وثٌ  

 يالة سمیھ عن قبول الكمبیالمسحوب عل بھا، فإذا نظم ھذا الاحتجاج لإثبات امتناع

 ھ عن الوفاءیالمحضر لإثبات امتناع المسحوب علاحتجاج عدم القبول، وإذا حرر ھذا 

صة مكاتب مخت ير ھذه الاحتجاجات ھیتقوم بتحر ياحتجاج عدم الوفاء والجھة الت يسم

ة یة تحت إشراف لجان الأوراق التجاریھذه الغا وزارة التجارة تعمل على يموجودة ف

 مل مندوبتوجھ بموجبھ بناء على طلب الحای يھذه الوزارة والت يالموجودة ف

ن إالة فینذره بقبول أو وفاء الكمبیھ ویحتجاج إلى محل إقامة المسحوب علمن مكتب الا

 . زماللا امتنع عن ذلك حرر المندوب الاحتجاج

نص المادة  يذلك فرق المشرع ف يوفحتجاج لعدم الوفاء ؟ ر محضر الایجب تحریمتى  -

 :ن ین حالت)  بی٥٥/٢(

ر محضر احتجاج عدم یجب تحریع : الدفع لدى الاطلاالة مستحقة یإذا كانت الكمب1-

خ إنشاء یالوفاء وحتى انقضاء سنة على تار خ امتناعھ عنیوم منذ تاریأي  يالوفاء ف

 . الةیلكمبا

خ یدة من إنشائھا أو بعد مدة من تاروم محدد أو بعد می يالة مستحقة فیإذا كانت الكمب2-

وم ین لییالعمل التال يومیاحد  يفالاحتجاج  ر محضریجب تحریھا فیع علالاطلا

 .ستحقاقالا

 : مضمون محضر احتجاج عدم الوفاء -

ورقة الاحتجاج على  وتشتمل ..... " يلیعلى ما )٥٤/٢(ذلك جاء نص المادة  يوف

ر ذلك یر والضمان وغیعبارات القبول والتظھ ھا منیالة ولما أثبت فیة للكمبیصورة حرف

الملتزم  ابیھا حضور أو غیذكر فیالة ویمة الكمبیء قانات وعلى الإنذار بوفایمن الب

 " ...بالقبول أو الوفاء

 يالات إن وجدت اعفوھذه الح : ر محضر احتجاج عدم الوفاءیحالت الإعفاء من تحر -

الة دون ین بالكمبیالملتزم يوأمكن لھ الرجوع على باق ر ھذا الاحتجاجیالحامل من تحر

 : يت ھھ بالحامل المھمل وھذه الحالاوصف

 . إذا سبق للحامل أن نظم احتجاج عدم القبول1-

 .سواء كان قابلاً للكمبیالة أو غیر قابلھ یإذا أفلس المسحوب عل2-

ن یثموعده واستمرت أكثر من ثلا يم الاحتجاج فیھرة حالت دون تنظإذا حدثت قوة قا3-
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 . وم الاستحقاقیوما محسوبة من ی

 میف أو شرط الرجوع بدون تنظیبل مصارالة شرط الرجوع یإذا تضمنت الكمب4-

عاد یم يالة فیم الكمبیھ من تقدیعفیالشرط لا  محضر الاحتجاج ، إلا أن وجود ھذا

 . ھ ومطالبتھ بالوفاءیاستحقاقھا للمسحوب عل

 -: الة بعدم القبول أو الوفاءین على الكمبیثالثا : إخطار الموقع

صول القبول أو الة بعدم حین على الكمبیاتخاذ ھذا الإجراء إشعار الموقع والھدف من 

ستعد یدبر أموره ویھ لیتأھب لرجوع الحامل علی ھ عن الوفاء حتىیامتناع المسحوب عل

 ةیمن قانون الأوراق التجار  56الة ، وقد أشارت المادة یمھ الكمبیللوفاء بق

ھ بعدم الة ومن ظھرھا لیخطر ساحب الكمبیالة أن یذلك بقولھا " ... على حامل الكمبل

مھا یوم عمل الاحتجاج أو لعدم تقدیلة یعمل التال امیربعة أٌ الأخلال قبولھا أو بعدم وفائھا 

 للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بل مصروفات أو ( بدون

خطر یر أن وم تسلمھ الأخطاین لییالعمل التال يومیخلال وعلى كل مظھر  . ) احتجاج

ن من قاموا بالإخطارات یأسماء وعناو ھل نایلمھ ھذا الأخطار مبالة بتسیمن ظھر لھ الكمب

 عاد بالنسبة إلى كل مظھریبدأ المیمن مظھر إلى آخر حتى الساحب ، و السابقة وھكذا

الة على الوجھ ین على الكمبیومتى أخطر أحد الموقع . ھ الأخطاریخ الذي تلقى فیمن التار

 . عاد ذاتھیالم يفي اطً یتقدم وجب كذلك إخطار ضامنھ الاحتالم

سقوط  يعنیھ لا یإجراء الإخطار السابق الإشارة إلالحامل اتخاذ  يراعیإذا لم  :ملاحظة 

الأول  الإجراءینبعكس  مھملا عتبر حاملایلا ن ویالملتزم يالرجوع على باق يحقھ ف

ي محضر الاحتجاج ف ریعاد الاستحقاق وكذلك تحریم يالة فیم الكمبیوھما تقد يوالثان

 . مھملا عتبر حاملایحرمھ من حق الرجوع وی الإجراءین بھذینامھ یعاد فعدم قیلما

 

 : ب) أحكام الرجوع(

ن یالة وكذلك عن رجوع الملتزمیالكمب ين فیعن رجوع الحامل على الملتزم ھنا تكلمنو  

 . على بعضھم البعض

 : الةیالكمب ين فی: رجوع الحامل على الملتزم أولا

ع یھا فللحامل حق الرجوع على جمیامل الإجراءات السابق الإشارة إلتخذ الحیفبعد أن  

ما یامن فمنھم ومطالبتھ بالوفاء وفقا لافتراض التض اً یار أٌ یالة ولھ اختیالكمب ين فیالملتزم

 ياطیالضامن الاحت الة أو ساحبھا أویالكمب يفلھ الحق بالرجوع على أي مظھر ف نھمیب

ار الرجوع على أي موقع ل إن وجد ، فلھ الحق باختصلأي ملتزم وعلى القابل بالتدخ

مكن لھؤلاء یعا بموجب دعوى واحدة ، ولا یجمعھم جم في الحق ولھ الة ،یعلى الكمب

قواعد  عدم مراعاة إجراءات أو ن رد رجوع الحامل إلا بالدفع تجاھھ بالإھمال أيیالملتزم

 مكن لھ الدفع بإھمال الحاملیلا ، باستثناء الساحب فھا سابقایالرجوع السالف الإشارة إل

 وفر مقابل الوفاء لایھ فإذا لم یوفر مقابل الوفاء لدى المسحوب علحال أن  يفقط ف إلا

 .ثرى على حسابھ بلا سببی بالإھمال حتى لا حتجاج على الحاملمكن لھ الای
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 . ن على بعضھم البعضیا: رجوع الملتزمیثان

ن یلة فلھ الحق بالرجوع على الملتزمایمة الكمبیقن بیاحد الملتزم يوفی يالحالة الت يف 

مة یع ما أوفاه للحامل من قیأمامھ ومطالبتھم بجم نین الذیسبقونھ دون الملتزمین یالذ

مة یبق يعدم إتاحة المجال للموف يدفعھا، وتبدو العلة ف يف التیالة والمصاریالكمب

حلقة  ية الرجوع فیجعل عملن أمامھ ھو عدم ین الذیالة من الرجوع على الملتزمیالكمب

ن لأنھ قد وصلھ حقھ یر دائن أو مدیالأصل غ يالة ھو فیالكمب على مفرغة فكل مظھر

الة، یاة الكمبیمنظمة لإنھاء ح ة الرجوعیجب أن تكون عملیالة لذا یر الكمبیبمجرد تظھ

 إلى للحامل إلى الملتزم الذي خلفھ وصولا ية الرجوع من الملتزم الموفیفتستمر عمل

ر للملتزم الراجع یھذا الأخ يوفیالة إلى أن یمة الكمبیبق يقین الحقیباعتباره المد للساحب

مة ین بقیة لا دائن ولا مدیالنھا ين فیالملتزم عیكون جمیث یالة بحیاة الكمبیح يھ لتنتھیعل

 . الةیالكمب

 

 المبحث الخامس                                        

 الة بمرور الزمنیمة الكمبیسقوط حق المطالبة بق                     

 يالة فترة من الزمن سقوط حقھ فیلكمبمة ایلقانون على عدم مطالبة الحامل بقلقد رتب ا  

جب لفت یإلا أننا  رة ،یقانون الصرف ، وجعل ھذه المدد قص متھا وفقا لقواعدیالمطالبة بق

الة قد قام یالحامل للكمب أن يعنیالزمن  ن سقوط حق المطالبة بمرورالانتباه ھنا إلى أ

ر محضر احتجاج یبتحر ضا قامیھ وأیعاد الاستحقاق للمسحوب علیم يالة فیم الكمبیبتقد

متھا ، وھنا نحن یقم برفع الدعوى للمطالبة بقیإلا انھ تراخى بعد ذلك ولم  عدم الوفاء

م یقم بتقدیلم لان الحامل لو  الزمن ، سوف نتحدث عن سقوط حق المطالبة بمرور

ا یتلقائ سقطیحضر الاحتجاج فان حقھ بالمطالبة ر میعاد الاستحقاق أو تحریم يالة فیالكمب

 .مھملا ھذه الحالة حاملا يعتبر فیون النظر إلى آجال التقادم كونھ د

الة بموجب التقادم یمة الكمبید آجال سقوط حق المطالبة بقیتحد يوقد فرق المشرع ف 

 : يالتالعلى الوجھ  يالصرف

ث سنوات فقد حددھا المشرع بمدة ثلا : ھ القابلیالدعاوى المرفوعة على المسحوب عل1-

 يكون بقطع النظر سواء أكان المدعیق ھذه القاعدة یوتطب خ الاستحقاق ،یتبدأ من تار

 الساحب أو المظھر أو الضامن  ھ القابل ھو الحامل أویرافع الدعوى على المسحوب عل

 . ياطیالاحت

عام  يوقد حدد المشرع ھذه المدة بمض: نیاوى الحامل على الساحب أو المظھردع2-

خ الاستحقاق بسبب یإذا كان الرجوع حاصل قبل تار خ احتجاج عدم القبولیتبدأ من تار

كان ھناك رفض  إذا ر احتجاج عدم الوفاءیخ تحریالقبول أو تبدأ مدة العام من تاررفض 

 . الة شرط الرجوع بون احتجاجیإن تضمنت الكمب خ الاستحقاقیللوفاء ،أو من تار

د حددھا المشرع بعد فق :ن على بعضھم تجاه البعض أو تجاه الساحب یدعاوى المظھر3-

ھ ، یالة أو من إقامة الدعوى علیھ المظھر الكمبیالذي وفى ف ومیستة أشھر من ال يمض
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لا  أسرع وقت حتى ين فیالضامن ة مراكزیر ھذه المدة تصفیولقد قصد المشرع من تقص

 . لةیتبقى مراكزھم معلقة لفترة طو

 

 يلثاناالفصل                                        

 السند لأمر                                        

تضمن تعھد شخص ین حدده النظام یصك محرر وفق شكل مع عرف السند لأمر بأنھ "یو 

ن أو بمجرد یین أو قابل للتعیخ معیتار يمن النقود ف دفع مبلغایسمى ( المحرر) بأن ی

 ." )دیلأمر شخص آخر اسمھ ( المستف عالاطلا

ن فقط ھما المحرر یتضمن عند إنشائھ إلا وجود شخصیوعلى ذلك نجد أن السند لأمر لا 

ثة أشخاص ھما الساحب تتضمن عند إنشائھا ثلا يالت الةیف الكمببخلاد ، یوالمستف

السند لأمر فإنھ لا  يھ فیجة لعدم وجود مسحوب علید ، ونتیوالمستفھ یوالمسحوب عل

ر یود مقابل وفاء نظرا لان ھذا الأخھ ، وكذلك عن وجیث عن وجود قبول فیمكن الحدی

عات ومنھا یة التشریذلك فقد درجت غالبما دون یالساحب تجاه المسحوب ، أما ف نیمثل دی

 : الة ونذكر من ذلكیلأمر على أحكام الكمب ع السعودي على إحالة أحكام السندیالتشر

مجال  يطبق فیما  ، كلایاطیالة وبضمانھا احتیر الكمبیع الأحكام المتعلقة بتظھیجم1-

 )٨٩ب ( .طبق على السند لأمر. المادةیالة یالكمب

الوفاء بھا والاحتجاج  يالة ووفائھا والمعارضة فیعلقة باستحقاق الكمبع الأحكام المتیجم2-

جال التقادم آد ویواز منح مھل للوفاء وحساب المواعوعدم ج ع بسبب عدم الوفاءوالرجو

  /ج)٨٩(المادة الة تسري على السند لأمر. انظریكما تسري على الكمب

لا  مایالة تطبق على السند لأمر فیبتطبق على الكم يع الأحكام التیإذا باختصار فأن جم

 . ریعة ھذا الأخیتعارض مع طبی

ر مقبولة یالة الغیالكمب يماثل الساحب فیالسند لأمر  يذلك أن المحرر ف يل فمكن القویو 

ماثل مركز المسحوب یمكن أن یكما أن مركز المحرر  متھایبق ين الأصلیباعتباره المد

جرى التعامل یالة فیالكمب يف يقین الحقیصبح ھو المدیالة باعتباره یالكمب يھ القابل فیعل

 . على ھذا الأساس من طرف الحامل مع المحرر

 يعتبر أكثر رواجا فین فإنھ یتضمن عند إنشائھ إلا شخصیونظرا لان السند لأمر لا  

 ت محافظة على طابعھا الدولیبق يالة التیمقارنة بالكمب ن الأفرادیة بیت الداخلالمعاملا

 . ظلھ يف وجدت أصلاً  الذي

عتھ فإننا نقتصر ھنا یخالف طبیا لا میالة فیأحكام السند لأمر مع أحكام الكمبونظرا لتشابھ  

من قانون  87نص المادة  يللسند لأمر بحسب ما جاء ف ةیانات الإلزامیان البیعلى ب

 : ةیلآتانات ایلأمر على الب شتمل السندی"  يلیجاء نصھا على ما  ية والتیالأوراق التجار

 . كتب بھا يالت متن السند وباللغة يأو عبارة ( سند لأمر ) مكتوبة ف أ) شرط الأمر

 . ن من النقودیر معلق على شرط بوفاء مبلغ معیغتعھد  (ب

 . عاد الاستحقاقیج) م
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 . د) مكان الوفاء

 . جب الوفاء لھ أو لأمرهیھـ) اسم من 

 " . خ إنشاء السند ومكان إنشائھیو) تار

 ).ع من أنشأ السند ( المحرریقز) تو

انات یمن أحد الب يالسند الخال : يلیة أعلھ ما ة للمادة المذكوریالمادة التال يكما جاء ف 

 : ةیالأحوال الآت يسندا لأمر إلا ف عتبریالمادة السابقة لا  يالمذكورة ف

 . ھیع علعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلایالسند من م ىأ) إذا خل

مكانا للوفاء  رر اعتبر مكان إنشاء السندان مكان الوفاء أو موطن المحیمن ب ىب) إذا خل

 . للمحرر ومكانا

ن بجانب اسم المحرر " یالمكان المب يان مكان الإنشاء اعتبر منشأ فیمن ب ىج) إذا خل

 ).٨٨(المادة 

 

 الفصل الثالث                                         

 كیالش                                                 
أمر بموجبھ شخص یالنظام ن حدده یمحرر وفق شكل معك بأنھ " صك یعرف الشیو  

دفع لدى یكون مصرفا بأن یھ )ویسمى (المسحوب علی سمى (الساحب) شخصا آخری

 " دیوھو المستف نا من النقود لأمره أو لأمر شخصا آخر أو للحاملیع مبلغا معالاطلا

ول ذكر ھذه الفوارق ك إلا أننا نحایالة والشین الكمبینا الفارق الجوھري بیوقد سبق أن ب

 : يالسعودي وھ ا مع أحكام القانونیبأكثر دقة تماش

الة ینما الكمبیع لأنھ أداة وفاء ، بكون دائما مستحق الأداء لدى الاطلایجب أن یك یالش1-

تعتبر أداة وفاء  ين فھیع أو بعد اجل معالاطلا ممكن أن تكون مستحقة الوفاء لدى

 . وائتمان

 الة ینما الكمبیب ) ٩٣ھ إلا مصرفا المادة ( یكون المسحوب علین مكن أیك لا یالش يف2-

 . عادي كون مصرفا أو شخصیمكن أن ی

ھ یوفر مقابل الوفاء لدى المسحوب علیة إن لم یتعرض لعقوبة جزائیك قد یساحب الش3-

وفر یتعرض لمثل ھذه العقوبة إن لم ی الة فلایالكمب ك ، بعكس ساحبیر الشیوقت تحر

 . ھیفاء للمسحوب علمقابل الو

الة یف الكمبع بخلاك لأنھ مستحق الأداء لدى الاطلایالش يث عن قبول فیلا مجال للحد4-

ھ یر من المسحوب علیك وھو بمثابة تأشیق للشیاعتماد أو تصد مكن القول بوجودیإلا انھ 

 دیك وقبولھ من طرف المستفیبالش شجع على التعاملیلمصلحة الساحب مما  دیبوجود رص

 

مكن سحب ی، ف يان إلزامیعتبر ذكره بید ،لا یك ذكر اسم المستفیالش يشترط فی لا5-

ھا إذا لم یف يان إلزامید بیعتبر اسم المستفیالة فیالكمب فة لمصلحة حاملھ ، بخلایك بدایالش
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الحامل دون ذكر  ة لمصلحةیالة بدایجوز سحب الكمبیانھ لا الة بمعنى یذكر بطلت الكمبی

 . دیاسم المستف

م احتجاج عدم الوفاء یك بتنظیالش يھ عن الوفاء فیجوز إثبات امتناع المسحوب علی -٦ 

د) مدون یھ بعدم وجود مقابل الوفاء (الرصیشعر فی ھیان صادر من المسحوب علیأو بب

الة عن یالكمب يف ھیمكن إثبات امتناع المسحوب علینما لا یك نفسھ ، بیان على الشیھذا الب

 .ر احتجاج محضر عدم الوفاءیالوفاء إلا بتحر

ام یك (أ)وعن قیة لصحة الشیانات الإلزامیك نتكلم باختصار عن البیثنا عن الشیحد ي وف 

ك (ج) وسقوط یالش يرا عن أحكام الرجوع فیب) وأخ( دیك بدون رصیمة سحب شیجر

 ).الزمن (د رك بمرویمة الشیبق حق المطالبة

 كیة لصحة الشیانات الإلزامیأ) الب(

 : ةیانات الآتیك على البیشتمل الشیھا "یجاء ف يوالت )٩١انات جاءت بھا المادة ( یه البوھذ

 . كتب بھا يمتن الصك باللغة الت يك ) مكتوبة فیأ) كلمة ( ش

 . ن من النقودیر معلق على شرط بوفاء مبلغ معیب) أمر غ

 .)يلزمھ الوفاء ( المسحوب علیج) اسم من 

 . د) مكان الوفاء

 . كیخ ومكان إنشاء الشیھـ) تار

 .) ك ( الساحبیع من أنشأ الشیو) توق

ك یة لصحة الشیانات الإلزامین البید من بیذكر اسم المستفیأن المشرع لم  نلاحظھما  

 . ة لحاملھیك بدایصحة سحب الش دل ذلك علىیالة مما یف الكمببخلا

ك بل اعتبرت أن یالشن لم ترتب على عدم وجود مكان الوفاء بطلا ) ٩٢كما أن المادة (

ان ذكر ھذا المكیعتبر مكانا للوفاء بھ، وإذا لم یھ یالمسحوب عل ن بجانب اسمیالمكان المب

ھ . كما أن ذات المادة یالمسحوب عل ھ محلیقع فیالذي  يسیاعتبر مكان وفائھ المكان الرئ

 يف صبح مستحق الوفاءیان مكان الإنشاء انھ یك من بیورة اعتبرت أن خلو الشالمذك

 يك فیح الشیصحتلمحاولة من المشرع من  ين بجانب اسم الساحب . وھیالمكان المب

 . الة والسند لأمریالنسبة للكمبب انات كما فعلیاب ھذه البیحال غ

 . دیك بدون رصیمة سحب شیام جریب) ق(

ة یمن قانون الأوراق التجار ) ١١٨د بحسب المادة (یك بدون رصیمة شیام جریجب لقی

 ي:ثة أركان وھتوافر ثلا السعودي

 : كیسحب الش1-

مثلھ یالساحب أو من  يد تخلیفیالتداول بما  يره وطرحھ فیك تحریقصد بسحب الشیو 

د واحتفاظ یك بدون رصیر الشیذلك أن تحر يعنی مما د ،یازتھ ونقلھا للمستفیعن ح

 تقوم أو سرقتھ لا اعھید أو خروجھ منھ دون رضاه كضیمھ للمستفیبھ دون تسل الساحب

ك یكون الشیمة أن یام ھذه الجریشترط لقی د ، كما لایك بدون رصیمة شیبموجبھ جر

طلبھا  يالت ةیة الصرفیك من الناحیة لصحة الشیانات الإلزامیع البیھ جمیف المحرر تتوافر
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ك یالش ية ان تتوافر فیة الجنائیمة من الناحیالجر ام ھذهیلق يكفیك اذ یالقانون لصحة الش

 : يمة وھیام ھذه الجریة كحد ادنى لقیالتال اناتیالب

 . ر معلق على شرطین من النقود غیالأمر بوفاء مبلغ مع1-

 .) ھیلزمھ الوفاء (المسحوب علیاسم من 2-

 . ع الساحبیتوق3-

 -:ك بفعل الساحبیمة الشیاستحالة الوفاء بق2-

فرت موجود فان توا ریھا مقابل الوفاء غیكون في یالحالات الت ) ١١٨وقد حددت المادة (

د وھذه الحالات یك بدون رصیمة شیموجود وقامت جر ریإحداھا اعتبر مقابل الوفاء غ

 ي:وھ

كون لھ مقابل یمقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو كون لھ یلا   كایأ) إذا سحب الساحب ش

 . كیالشمة یوفاء أقل من ق

لا  يث أصبح الباقیعضھ بحك مقابل الوفاء أو بیإذا استرد الساحب بعد إعطاء الش ب)

 . كیمة الشیبق يفی

 .كیمة الشیھ بعدم دفع قیج) إذا أمر الساحب المسحوب عل

البنك  ير عما ھو موجود فیع مغایك بتوقیمة اذا وقع الساحب الشیما تقوم ھذه الجرك )د

 . بقصد عدم صرفھ

 :ة الساحب یسوء ن3-

) بحسب يماجرعنوي ( القصد الإافر الركن الممة تویام ھذه الجریرا لقیشترط أخیو 

ر یة ...." وھو علم الساحب وقت تحریأقدم بسوء ن كل من... " ) ١١٨ر المادة (.یتعب

الصادر منھ بعدم الدفع أو  تھ أو علمھ بمدلول الأمرید أو بعدم كفایك بعدم وجود الرصیالش

 الأحوال علمع ھذه یجم يدفع بعد ، ففیك لم ید استرداد مقابل الوفاء بان الشعلمھ عن

طال یمة یام ھذه الجریمة ، كما أن قیام الجریتوافر الركن المعنوي لق يعنیالساحب بذلك 

علم بعدم توافر مقابل الوفاء وكذلك یك وھو یالذي قبل الش د أو الحاملیضا المستفیأٌ 

المشرع  يالوفاء وقد جاء تمش علم بعدم وجود مقابلیوھو  المظھر الذي ظھره أو سلمھ

 د للحد من ظاھرة التعاملیك بدون رصیمة شیجر يد والمظھر فیالمستف بإشراك

 . ھا مقابل الوفاءیتوافر فیلا  يكات التیبالش

 : العقوبة -

 دیك بدون رصیمة شیھا قامت جریالسابق الإشارة إل ةثفإن توافرت الأركان الثلا 

بھ الأنظمة  مع مراعاة ما تقتضي " )١١٨(نص المادة  بحسب يالعقوبة ، وھ واستحقت

الأخرى یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزید على خمسین ألف 

  ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من أقدم بسوء نیة على ارتكاب أحد الأفعال الآتیة : 

ء ) إذا سحب شیكاً لا یكون لھ مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو یكون لھ مقابل وفا أ        

  أقل من قیمة الشیك . 

) إذا استرد بعد إعطاء الشیك مقابل الوفاء أو بعضھ بحیث أصبح الباقي لا یفي  ب        
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  بقیمة الشیك . 

  ج) إذا أمر المسحوب علیھ بعدم دفع قیمة الشیك .         

  د) إذا تعمد تحریر الشیك أو التوقیع علیھ بصورة تمنع صرفھ .         

ھر أو سلم شیكاً وھو یعلم أنھ لیس لھ مقابل یفي بقیمتھ أو أنھ غیر قابل ھـ) إذا ظ        

  للصرف . 

و) إذا تلقى المستفید أو الحامل شیكاً لا یوجد لھ مقابل وفاء كاف لدفع قیمتھ. فإذا         

عاد الجاني إلى ارتكاب أي من ھذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاریخ الحكم علیھ في 

العقوبة الحبس مدة لا تزید على خمس سنوات والغرامة التي لا تزید على  أي منھا تكون

 دیھذه العقوبة تطال الساحب والمستف" ومائة ألف ریال أو إحدى ھاتین العقوبتین . 

عا العلم یھم جمیالعقوبة عل قاعیشترط لإیك . ویسلم الش والحامل وكذلك المظھر أو من

 . هحسب ما وضحنا أعلا منع من صرفھیود عائق ابل الوفاء أو العلم بوجبانتفاء مق

 كیالش يج) أحكام الرجوع ف(
ك من ساحبھ ین على الشیع الموقعیجم يالة أو السند الاذنیالكمب يكما ھو الحال ف

ك على یعا تجاه حامل الشین جمیإن وجدوا ملزم نیاطین الاحتین والضامنیھروالمظ

أن الحامل لا  متھ ، إلایفاء للحامل بقھ عن الویوجھ التضامن إن امتنع المسحوب عل

فقد  مھملا ام ببعض الإجراءات وإلا عد حاملایھم إلا بعد القیع الرجوع علیستطی

 ي:الإجراءات ھ حق الرجوع وھذه

ك یخ إصداره إذا كان الشیتجاوز شھر من تاریاجل لا  يك للوفاء فیالشم یتقد1-

ثة أشھر إذا ل مدة ثلامھ للوفاء خلای، وتقد ھایالمملكة ومستحق الأداء ف يمسحوبا ف

 . ھایبا خارج المملكة ومستحق الأداء فك مسحویكان الش

حامل لھذه ة على عدم احترام الیمن قانون الأوراق التجار )١١٥وقد رتبت المادة ( 

ن عدا یرھم من الملتزمیغن ویالساحب والمظھر الرجوع على يالآجال سقوط حقھ ف

إھمال  د منیفستیقابل الوفاء ، كما أن الساحب لا ھ الذي عنده میالمسحوب عل

بقى ملزما تجاه یقدم مقابل الوفاء فیأما إن لم  ،إذا قدم مقابل الوفاءالحامل ھذا إلا 

جوز لھ الإفادة من إھمال الحامل وإلا ی متھ فلایبق يصلن الأیباعتباره المد الحامل

 . اثري بدون سبب على حساب الحامل

قة لإثبات یار الطریاخت يھ عن الوفاء فیعد امتناع المسحوب علار بیللحامل الخ2-

 : ھ فلھیامتناع المسحوب عل

ن بھ سبب امتناعھ عن الوفاء وھو یبیھ یان من طرف المسحوب علیإما طلب ب -

 د،یھ ذلك (كعدم وجود الرصین فیبیك یعلى الش ھیضعھ المسحوب علیر یمثابة تأشب

 ر ذلك من أسبابیة صرفھ ....إلى غیأو المنع من صرفھ أو عدم إمكان

ر یالة إلى إثبات ھذا الامتناع بتحریالكمب يھ الحال فیالحامل كما ھو عل ألجیوإما  - 

 يالإجراءات المتخذة ف ھ بحسبیالمسحوب عل محضر احتجاج عدم الدفع لدى
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 ر احتجاج عدم الوفاءیجب تحریالة إلا انھ یر احتجاج عدم دفع الكمبیتحر

 . ك للوفاء وإلا اعتبر الحامل مھملایم الشیھا تقدین المدة الواجب فك ضمیالش يف

الوقت المحدد  يك قدم لھا فیھ أن الشیر فذكیان من غرفة المقاصة یوإما بطلب ب-

 . متھیولم تدفع ق

 . ك بمرور الزمنیالش يأجال انقضاء المطالبة ف (د2 )

أن سقوط حق المطالبة  الةیخصوص الكمب يد الإشارة ھنا كما اشرنا سابقا فنو 

ون كیھ إلا بعد أن یكون البحث فی لا يك وفقا لقواعد القانون الصرفیمة الشیبق

 ھ صفة الإھمال ،ھ ونفى عن نفسیأوجبھا القانون عل يالحامل قد قام بالإجراءات الت

سقوط حق المطالبة بالورقة  يللبحث ف يانھ لا داع يعنیاعتباره حامل مھمل  لان

ث عن یسقط بالإھمال ،فباختصار الحد عتبار أن حقھ قداور الزمن بة بمریالتجار

 ة بمرور الزمن تكون متى راعى الحاملیمة الورقة التجاریسقوط المطالبة بق

المھمل إلا انھ  وصف الحامل يوانتفى عنھ بالتالإجراءات الرجوع وفق الآجال 

أجال انقضاء حق  يما ھا فیة قضائیالتجار مة الورقةیالمطالبة بق يتراخى بعد ذلك ف

  : نیذلك ما ب يك بمرور الزمن ؟ نفرق فیمة الشیالمطالبة بق

رھم ین وغیھ والساحب والمظھریك على المسحوب علیدعاوى رجوع حامل الش -

ك یم الشیعاد تقدیخ انقضاء میمن تار ستة أشھر يك ھیمة الشین بقیمن الملتزم

 . للوفاء

ستة أشھر تبدأ من  يك تجاه بعضھم بعضا ھین بوفاء الشیدعاوى رجوع الملتزم  -

 ھ منیوم إقامة الدعوى علیللحامل أو من  كیمة الشیھ الملتزم قیوم الذي وفى فیال

 . الحامل

آجال سقوط حق المطالبة وفقا لقواعد قانون الصرف ، إلا أن  يوان كانت ھذه ھ 

قات العلا يائمة فلة الأجل تبقى قیطو يوھ ن وفقا للقواعد العامةیأجال انقضاء الد

أو  ھ أو العكسیع الساحب مخاصمة المسحوب علیستطین فین الملتزمیالمباشرة ب

ھ أو الضامن یأو العكس أو المظھر و المظھر إل د مخاصمة الساحبیالمستف

  .ل مدة التقادمومن ضمنھ خلا ياطیالاحت
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 ةیالأوراق التجار يقات فیتطب                       

  )١ر الدفوع (یقاعدة تظھ يقات فیتطب                   
  )١ستشارة رقم (الا

كن معھ نقودا لسداد یفخسر الاول ولم   یالعبان القمار سوی) و(عمر) يكان (عل 

الة ی) بسحب كمبيالة لمصلحتھ ، فقام (علیكمب سحب يانمة الخسارة فطلب منھ الثیق

ھـ ، 20/12/1434 خیبتار د ) مستحقةیلمصلحة (عمر) على شخص ثالث ھو (ز

،وعند یھ الة الیر الكمبین لمصلحة (سلمان) فقد قام بتظھیلتزام (عمر) بدلا ونظرا

ھ یلمسحوب علالة لیتوجھ (سلمان) بصفتھ الحامل للكمبالة یاستحقاق الكمب حلول اجل

 نیر مدیر الوفاء بحجة انھ غیالاخ الة فرفض ھذایمة الكمبید) لمطالبتھ بقی(ز

 الةیمة الكمبی) التوجھ الى الساحب لمطالبتھ بقى الحامل (سلمانأساحب فرلمصلحة ال

الة باطل وھو یر الكمبیض الساحب الوفاء بحجة ان سبب تحروعند حدوث ذلك رف

 .ن قماریجة دیأن سحبھا كان نت

 مةی) بق يمطالبة الساحب (عل يرك عن حظوظھ فیستشیجاءك الحامل سلمان 

 . الةیالكمب

 ٢() ستشارة رقمالا

 ارةیمة ھذه السیكھا (عثمان ) وقام الاول بسداد قملیارة كان یاشترى (عدنان) س

زام (عثمان )تجاه (عمر) قام لتونظرا لا يالراجح ك مسحوب على بنكیبواسطة ش

متھ یلمطالبتھ بق كیھ الشیتھ ، فتوجھ عمر للبنك المسحوب علك لمصلحیر الشیبتظھ

ك یمة الشیعلى الساحب (عدنان) لمطالبتھ بق د فتوجھ عمریالا انھ وجده بدون رص

 . كین سحب الشیتھ حیر بنقص أھلیالاخ فدفع تجاھھ ھذا

مة یمطالبة الساحب (عدنان) بق يرك عن حظوظھ فیستشیجاءك الحامل (عمر) 

 . كیالش

 ٢ة یالأوراق التجار يقات فیتطب                        

 ات الرجوعأحكام واجراء                          

 الةیالكمب يف

 )١مثال رقم (
سمى (عدنان) یة لمصلحة (محمد) مسحوبة على شخص الی) بسحب كمب يقام (عل

د (محمد ) للنقود قام یلحاجة (المستف اونظر ھـ ٢٥/٢/١٤٣٥خ یومستحقة الوفاء بتار

 جھل اجراءاتیر یلان ھذا الاخ سمى (عمر ) ونظرایرھا لشخص یبتظھ
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ن امامھ وحتى لا یع الملتزمیالرجوع على جم يحقوقھ ف على  الرجوع وحفاظا

  . فعلی سألك ماذایوصف بانھ حامل مھمل فانھ ی

 

 )٢مثال(

الة على المسحوب یك أنھ قام بعرض الكمبلغبیأن  يالا انھ (اي) الحامل (عمر ) نس

ر یالة مما دفعھ الى تحریر رفض قبول الكمبیلأخا ھ (عدنان) للقبول الا أن ھذایعل

 لابالرجوع  الة تتضمن شرطید محضر ، كما أن الكمبیجاج عدم القبول على احت

 المثال السابق ؟ يھا فیع الاجراءات المشار الیقوم بجمیف فھل یصارم

 ) ٣مثال (

من  ام بھذه الاجراءات أو الإعفاءیصورة الق يسألك اي الحامل عمر فیكما انھ 

ا ذلك وفقا ھیع فیستطی ية التیالمدة الزمن يرفع الدعوى وما ھیبعضھا على من 

 يلقواعد القانون الصرف
 

 كیالش يف -
ة یفرع الناصر يك لمصلحة (عدنان) مسحوبا على بنك الراجحیقام محمد بسحب ش

لا ان البنك رفض الصرف بعلة ان إ  دایھناك رص وأثناء تقدم عدنان للبنك وجد ان

 سألك عنی فانھ جاءك محمد لذا یر قابل للسحب بأمر من ساحب الشید غیالرص

 . دیك بدون رصیمة شیا وفقا لإصدار جریة ملحقة الساحب جزائیمدى امكان1-

ك یمة الشیة المتمثلة بقیام بھا للحفاظ على حقوقھ المدنیما الاجراءات الواجب الق2-

 . عتبر حامل مھملیحتى لا 

واعد قانون ا وفقا لقیھا مخاصمة الساحب مدنیع فیستطی ية التیالمدة الزمن يما ھ3-

 .جراءاتام بالإیحال الق يالصرف ف
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  الباب الثاني                                        

 ات البنوكیعمل                                      

ر على یسیة والتیالتنم يودور البنوك ف ية العمل المصرفیخفى على احد أھمیلا   

ثة ، فمن النادر یتمعات الحدالمج ية فیقتصادالا اةیلأفراد، اذ تعتبر البنوك عصب الحا

ذھا یتنف يف ستعانیة دون أن یة او الخارجیات التجارة الداخلیة من عملیجدا ان نجد عمل

ا صورة قرض مثلا او بفتح اعتماد يم الأموال اللازمة لإتمامھا فیبأحد البنوك ، اما لتقد

دولة  يف حصل بموجبھ على ثمن البضاعة وھویع أن یستطی ئع حة الباا لمصلیمستند

 مباشر غیرق یقتصادي بطرالا الخ وھكذا تعمل البنوك على دفع عجلة التقدم....ة یاجنب

 الأموال ریبتوف سواء بأعمالھم امیالق على والتجارة الصناعة رجال مساعدة قیطر عن

ر الوقت یذ الأعمال دون مشقة مع توفیى تنفة تساعد علیم خدمات مصرفیاو بتقد اللازمة

 . والنفقات

متخصص  الدولة يكان لابد من وجود جھاز اداري ف ية العمل المصرفینظرا لأھمو 

(كبنك مركزي ) الجھاز  يمؤسسة النقد المصرف عمل على تنظٌم أعمال البنوك ، وتعتبری

تنظٌم العمل  يات فیلصلاحتملك ا يالمملكة فھو السلطة الت يقوم بھذه المھمة فیالذي 

 يوف.  ھائلإنشا صیوالترخ البنوك عمل على افشرمن خلال الرقابة والإ يالمصرف

  : يلی ث عن مایسنتناول الحد البنوك اتیعمل عن ثنایحد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٧ 

  

 الأول فصلال                                              

 السعودي يسسة النقد العربمؤ                                    

ة وكل ما یة والمصرفیتمانئاسة الایدارة السقوم على ایجھاز اداري  -كما أسلفنا –مثل ی  

ة كجھاز مستقل عن یة الاعتباریتع بالشخصتمویالدولة  ة داخلیتعلق بالشؤون المالی

ي أو دنالمركزي الار كالبنك المركزي البنك بمسمى الدولیعرف بغالبیة الحكومة ، وھو 

 ة كمؤسسة نقدیالتسم يشابھھ فیولھ ما  يأو الفرنس يأو العمان يأو العراق المصري

 یفةالوظٌ  عمل بذاتیدول ال فغالبیةكل الأحوال  يوھو ف ن أو مؤسسة النقد القطريیالبحر

ع البنوك یالمراقب لجم داخل الدولة بصفتھ الجھاز يقمة الھرم المصرف يف يأتیكجھاز 

 : تكون من خمسة أعضاء ھمیره مجلس إدارة المؤسسة الذي یدوی داخل الدولة ،

 .كون المحافظیس المجلس (المؤسسة) وئیر-

 .ع اختصاصاتھیجم يف ابھغیحال  يحل محل المحافظ فیب المحافظ وھو ئنا-

 . الحكومة يموظف رغیة من یة والتجاریة بالشؤون المالیممن لھم درا ثلاثة أعضاء -

ر یسنوات بناء على اقتراح وز لمدة خمس يضاء بمرسوم ملكن المحافظ والأعیعیو

جتمع المجلس مرة یضا ، ویأٌ  يبمرسوم ملك تم عزلھمیو  ءارة وموافقة مجلس الوزیالمال

 من الدعوة تتم ابھغیحال  يلى دعوة من المحافظ وفكل شھر بناء ع يعلى الأقل ف

 . ب المحافظئنا

 عدد قلی لا أن ،بشرط نیالحاضر عضاءالأ أصوات بأغلبیةوتصدر قرارات المجلس 

س ئیكون صوت ریالأصوات  يالتساوي ف وعند ، ثلاثة عن المرجحة الأصوات

 ة عقبیالمال ریمجلس الى وزال صدرھای يالت القرارات وتبلغالاجتماع مرجحا ، 

 .صدورھا

 :السعودي يوطائف مؤسسة النقد العرب

 :ةیالتال الثلاث ئفق الوظایت لتحقأوقد أنش

 : لاً : أنھا بنك الإصداروأ

النقد  ة سك وطبع وإصدارینحھا النظام صلاحیم يدة التیوالمقصود بذلك أنھا الجھة الوح 

 . البلاد وخارجھا داخل يمتھ فید قیالسعودي ودعمھ وتوط

 : ا: أنھا بنك الحكومةیثان

 مةالحكو راداتیا كافة ھایف تورد ثیح ، الحكومةف تعد مؤسسة النقد السعودي مصر 

 ریوز بواسطةغة تضعھا الحكومة والمبل يالت ماتیللتعل وفقا عاتھاومدف منھاف وتصر

 بالتجارة لغاوالاشت الخاصة عئالودا استلام النظام ھایعل حظر لذلك دایوتأك.  ةیالمال

أي مشروع تجاري أو  يكون لھا مصلحة فیة أو أن یالأعمال التجار ياو المساھمة ف

ارات ، ما عدا ما تكون المؤسسة امتلاك العق ز لھا شراء أوجویولا  يأو زراع يصناع

  . ام بأعمالھایھ للقیحاجة ال يف
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 : ثالثاً: أنھا بنك البنوك

 مبادلة بأعمال نغلیوالمشت ةیالتجارف تقوم مؤسسة النقد السعودي بمراقبة المصار

شاء البنوك نإص بیھا حق الترخئالانشاء بإعطا مستوى على المراقبة ھذه ي،وتأت العملات

 يلتا كذلك يوھ -انھ یب يأتیكما س –ر أعمال ھذه البنوك یوكذلك المراقبة على س

، كما أنھا  مات الخاصة بالبنوك كلما دعت الحاجة الى ذلكیتضع القواعد وتصدر التعل

 . ة .......الخیعن مراكزھا المال ةیة الشھریانات المالیتتلقى من البنوك الب

 

 يالمبحث الثان                                           

 ات البنوكیعمل خصائص                                    

 مایف المشتركة صئالخصا من بمجموعة زیتتم انھا الا البنوك اتیعمل وتنوع تعدد مغر 

 : يھ صئالخصا وھذه نھایب

 -: يعتبار الشخصالبنوك تقوم على الا اتیعمل1-

 فل وخاصة من طرین البنك والعمیلا بد من وجود الثقة المتبادلة بنھ والمقصود بذلك ا

ھ یجب علین ویل ھو ملك للمودعیالبنك بإقراضھ للعم قومی الذي فالمال ، لیالعم يف البنك

للبنك د یذلك تھد ترتب علىیل فإنھ یتحرى البنك عن العمیحددة فإذا لم اجال م يرده ف

طرأ على اي مساس یھ ، لذا فإن ما یعاد المتفق علیالم ين فیبعدم استرداد اموال المودع

 يعطیو امتناعھ عن الوفاء بالتزاماتھ ل او اعساره ایكإفلاس العم يالشخص عتبارالا يف

 .بھ علاقتھ انھاء او معھ التعاملف للبنك الحق وق

 -: يات البنوك ذات طابع دولیعمل2 -

 فقط وذلك يالنطاق الداخلات البنوك على یالوقت الحاضر حصر عمل يصعب فی  

امتداد اعمال البنوك لتمارس  يعیكان من الطب ة للأفراد لذایللحاجة الماسة للتجارة الخارج

بنك  عتماد علىالاصعب مثلا فتح اعتمادي مستندي دون یج حدود الوطن ، اذ رخا

ة ة ...الخ ، وامام ظاھریلات المصرفیع مثلا ، وكذلك التحویة البیلإتمام عمل يخارج

مجال  ية فید القواعد الدولیلتوح يعلى المستوى الدول ية اعمال البنوك فقد كان السعیدول

 . ير سرعة وضبط العمل المصرفیسیأعمال البنوك لت

 -: يات البنوك ذات طابع نمطیعمل3-

ابرام العقود ،  يف ةئیالرضا مبدأ ھایعل نطبقی فإنھ عقودا البنوك اتیعمل یةلبغا لما كانت 

ح یط العامة لصحة العقود من رضاء صحالشرو توافر ترط لصحة ھذه العقودشیكما 

تطلب بأن سالبنوك  اتیق ذلك على عملیة ومحل وسبب مشروع ، وتطبیة قانونیواھل

فتح اعتماد مستندي او نة معھ كطلب یعلاقة مع يالشخص الى البنك طالبا الدخول ف تقدمی

على نفسھ الجھد وفر البنك ی يخ ، ولكة ..الیاو كفالة مصرف يمصرف لیقرض او تحو

على انشاء نماذج مسبقة لعقوده  مدتعیل فإنھ یانجاز العقد مع العم يوالوقت والسرعة ف

 جابا منیتھ للنموذج بمثابة ائل للبنك وتعبیعتبر مجرد قدوم العمیعة مع العملاء ، فالمتوق
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 . تم بھ العقدیقبولا  البنكف م النموذج لھ من طریطرفھ وتقد

 

 -: ةیدة العرف والعادات المصرفیات البنوك ولیعمل4-

 يالت ةیالمصرف والعاداتف دة العریة نجد انھا ولیالأعمال المصرف يق فیالتدق يف 

ة یئالبنظرا لأن  يعیوھذا بالإمر الطب ،المجال ھذا يف مستقرة ثابتة قواعد رسخت

ة یمصرفاف اعر يتتمثل ف ات مبتكرةیلآا تتطلبھ من سرعة دفعت الى وجود ة ومیالتجار

 يف المقننة القواعد ةغالبی ، لذلك فإن يالمختلفة عن قواعد القانون المدنتھا یخصوص لھا

 . سابقة ةیمصرف فعن اعرا ةئناش يھ يالمصرف المجال

 -: ةیة للأعمال المصرفیعة التجاریالطب5-

سبة للبنوك ،اما النة بیتجار ية ھیھ فقھا وقضاء ان الأعمال المصرفیالمستقر عل من  

عمل تجاري ام  ية ھل ھیعة العملیترجع الى طب ة العمل بالنسبة لھیل فتجاریبالنسبة للعم

 . يعمل مدن يھ

 -: ةیة الأعمال المصرفیسر6 -

 صفة عن رغیجوز للبنك الإفصاح للیلا  اذ ،يات العمل المصرفیة من ادبیوالسر 

البنك ، وقد رتبت المادة  يتھم فحساب ومقدار عةیطب عن فالكش او معھ نیالمتعامل

 لا رامةغد على ستة اشھر وبیبة البنوك عقوبة السجن مدة لا تزمن نظام مراق) ٢٣/٣(

معلومة  ةای يفشی من كل نیالعقوبت نیھات بإحدى او سعودي ریال فد على عشرة الایتز

بلاغ وحدة إلزم البنك بی  البنك . الا انھ استثناءً  امھ بعملھ داخلیء قھا اثنایحصل عل

مردود  ة مشبوھة او ذاتیعمل ةمؤسسة النقد السعودي عن ای يات الموجودة فیالتحر

 الصادر الأموال سلغمن نظام مكافحة  ) ٧قا للمادة (یھ وذلك تطبیضخم مشكوك ف يمال

كما ان المادة الرابعة من المرسوم  20/6/1424خ یبتار ٣٩رقم م/ يلملكا بالمرسوم

او  ياي تعامل مال تجري لا ان ةیالمال رغیة ویلمؤسسات الماللمذكور أوجبت على اا

 نیالمتعامل ةیھو من التحقق ھؤلاء على واوجبت يوھم او مجھول سماب رهغیتجاري او 

 . ةیرسم قئوثا الى استنادا

 

 المبحث الثالث                                           

 داع النقودیعقد ا                                           

ھا من السرقة او یودھم لدى البنوك اما للمحافظة علداع نقیشخاص الى الجا الأیقد  

ودعون نقودھم لدى یاستثمارھا ، ومن اجل ذلك فھم  اع واما لشعورھم بالعجز عنیالض

 . نید معئر حصولھم على عایخولونھ حق استعمالھا نظیالبنك و

 ھایفف ة النقود المودعة والتصریخول البنك ملكیبأنھ عقد ة یالمصرف عةیالود عقدرف عی

 . مثلھا للمودع طبقا لشروط العقد برد التزامھ مع ونشاطھ تفقی بما

 : يوھ ةیالمصرف عةیالود عقد صئخصا یفستنتج من ھذا التعریو

كون ی، ومن ثم ھ یل المودع الى البنك المودع الیة النقود من العمینقل ملكیانھ  -:اولا 
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ن یلتزم برد عیالعقد ولا  يحدود الشروط الواردة ف يف شاءی كما ھایف فللبنك حق التصر

 . ة لھذه النقودیمة العددیلتزم برد القیھ ، انما یالنقود المودعة لد

 يكفین ،وانما ین ولا لإجراء معیخضع لشكل معیث انھ لا یح -: يانھ عقد رضائ - ا :یثان

 العام والنظام ةیلامالإس عةیالشر احكام فخالیبما لا  ذلك على فنعقاده اتفاق الأطرالا

عن اثار عقد  يالثان يوف ةیالنقد عةیالود انواع عن الأول نیمطلب يف ونتحدث.  دابوالآ

 . عةیالود

  المطلب الأول                                               

  ةیعة النقدیانواع الود                                          

 -: عة تحت الطلبیالود1-

عتبر ھذا یاي وقت ، و يل استردادھا فیجوز للعمی يعة التیقصد بھا الودی يالت يوھ 

 لیالعم لأن نظرا عئالودا من رهغیمقارنة ب ع الأكثر انتشارا واستخدامائنوع من الوداال

 يعطی لا ولذلك ، نیمع عادیم لھا فعری لا يالت ةئالطار اجاتھیاحت لمواجھة ھایال لجأی

ة لعدم القدرة على ضع وان اعطاھم تكون منخفئدا لأصحاب ھذا النوع من الودائالبنك عا

 . استثمارھا

 -: عة لأجل محددیودال2-

ل والبنك یتفق العمیل استردادھا قبل فوات اجل محدد یجوز للعمیلا  يعة التیودال يوھ  

د ئن ، مقابل عایام او الأشھر او السنیلأٌ بالساعات او ا كون ھذا الأجل محددیھ ،قد یعل

 . لیھ البنك للعمیعطی

 -: عة بشرط الإخطار المسبقیالود3-

 اخطار بشرط استردادھا يف بتھغھا المودع بإخطار البنك بریفلتزم ی يعة التیالودي وھ 

سترد یجوز للمودع ان یالطرفان ، بمعنى انھ لا  ھایعل تفقی مدة يف ھذه بتھبر البنك

 ھ الإخطار ، وھذا النوع منیخ توجیقبل انقضاء المدة المحددة من تارتھ عیود

ر یعطى البنك المدة اللازمة لتدبی ثیرة الحجم بحیالكبیة لمالع ائالودا يكون فیع ئالودا

 . عتھیود لیالعم طلب يف تتھغبعدم مبا اھیعل عة خلال المدة المتفقیاموره لرد الود

  -: نیرض معة المخصصة لغیعة النقدیالود4-

ل یمالع ودعی كأن البنك من لیالعم طلبھی نیمع رضغتخصص ل يعة التیالود يوھ  

عة ینة او ان تكون الودیلھ اسھما من شركة مع شتريی ان البنك من طلبیو المال من غامبل

 . البنك على لیالعم سحبھا الةبیكم مقابل او البنك اصدره ضمان لخطاب يمال طاءغك

 -: الحساب يتودع ف يعة التیالود5-

ل لدى البنك یالعم حساب يف تودع ولكن نیمع رضغلا تخصص ل يعة التیالود يوھ 

تم قفل الحساب یعة او یالود يالحساب حتى تنتھ ھذا يد فیة معاملاتھ بالقیوتتم تسو

توافرت  اذا الجاري الحساب لقواعد النوع ھذا يف المودعة غمكن ان تخصص المبالی.و

 . الحساب لعیتش يوالتبادل فة التشابك یخاص
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   يمطلب الثانال                                               

  ةیعة المصرفیاثار عقد الود                                       

 -: لیالأثار بالنسبة للعم - اولا :

 . العقد يعاد المحدد فیالم يم النقود للبنك فیل بتسلیعملزم الی - ١

 .د المقررئالحصول على العا يل فیحق العم - ٢

 -: ثار بالنسبة للبنكالآ - ا :یثان

عتراض على ل الایجوز للعمیذلك لا  يوف :حق استعمال واستغلال النقود المودعة 1-

 يشترط استعمالھا فیشاط مالم ن من النینوع مع يالبنك ف فة استعمال النقود من طریفیك

 . نیمع رضغ

تأثر التزام البنك یذلك لا  يوف : ة للنقود المودعةیمة العددیعادل القیلتزام برد ما الا2-

ل یجوز والحال كذلك للعمیادة او النقصان ، فلا یبالز ة للنقودئیعلى القوة الشرا طرأیبما 

انخفضت كما لا  ة قدئیلشراقوتھا ا د عن عدد النقود المودعة بحجة انیزیطالب بما یان 

 عند ةیقیالحق متھایق عادلی ما ھذا ان بمقولة ھیلد اودع مما اقل اغجوز للبنك رد مبلی

 . داعیالإ

 المبحث الرابع                                           

 ةیعة المصرفیحساب الود                                    

عة ثابتة الى یتثمارھا كوداس او حفظھا لأجل البنك يف نقوده داعیا لیالعم بغریقد لا   

 من رغیال مع معاملاتھ ةیلتسو نقوده داعیا من بیرغ  اجل محدد او عند طلبھا ، وانما

البنك والمودع او البنك  نیب تتم يالت اتیالعمل عیجم ھیف دیتق البنك لدى فتحھی حساب خلال

من  تكونی وھو ةیالنقد عةیالود حساب سمىی الحساب وھذا ، المودع لحساب رغیوال

ن مع ین وتعاملات المدئالجانب الدا يعة فید الودین ، وتقین والاخر مدئدا ن أحدھمایجانب

 بواسطة ھایلإیف عة اذا اضیمقدار الود زدادی ان مكنی وھكذا ، نیالمد الجانب يف رغیال

ة یلتسو منھا السحب تم اذا رھامقدا نقصی ان مكنی المقابل يوف ، رغیال بواسطة او لیالعم

 . مثلا الحساب ھذا على رغیال لمصلحة كاتیش كسحب رغیل مع الیتعاملات العم

 عن رایواخ ،لھغیوتش ،عد الخاصة بفتحھاھذا النوع من الحساب عن القو يوسنتحدث ف

 .لحساب ھذا قفل

 -: ةیعة المصرفیفتح حساب الود - أ) :(

ھ ،وھذا یل المودع والبنك المودع لدین العمیموجب عقد بة بیعة النقدیتم فتح حساب الودی 

شترط لصحتھ توافر ینا ، ویتطلب لھ المنظم شكلا معیلم  ية التئیود الرضاالعقد من العق

ة ومحل یوب وكذلك اھلیالع من يح خالیعامة للعقد بصفة عامة من رضاء صحالأركان ال

 مسبقا العقود ھذه نماذج البنك عدی ان يالمصرف فوسبب مشروع ، وقد جرى العر

لھ ، ومن ھذه یتنظم علاقة البنك بعم يلتج الشروط اذاختصارا للوقت وتتضمن ھذه النما
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 بالسحب كان سواء ھیعل والتعامل الحساب لغیھا تشیف تمی يقة التیالشروط مثلا الطر

فقا ل ویر العمیلتقد الامر بترك او كاتیش دفتر لیالعم میبتسل او نةیالخز من المباشر

 . فللظرو

 -: انواع الحسابات -

 البةغالصورة ال يم شخص واحد ، وتعتبر ھذه ھسافتح الحساب بیاذا كان الأصل ان  

سم اكثر من شخص أوان اب اواحد افتح البنك حسابیان  أجاز يالمصرفف العر ان ،الا

الخاصة بالحساب  من الحسابات لشخص واحد وعلى ذلك نتناول القواعد افتح عددی

 . مشترك ،ثم قواعد الحسابات المتعددة لشخص واحدال

 -: الحساب المشترك1-

 انیجمعھم كیلا عة ملكا لعدة اشخاص یفتح عندما تكون الودیا النوع من الحساب وھذ

 لیعتبر من قبیع ،( ومن ثم لا ئملك شا يشركاء ف كونوا ورثة اویكأن واحد  يقانون

ة الأخرى لأنھ یعتبارالا ركات والأشخاصفتح للشیالحسابات المشتركة الحساب الذي 

 ).س بأسماء الشركاءیسم شخص واحد ھو الشركة ولافتح بی

تم بحضور او ین وھو یعلى طلب اصحابھ مجتمع تم فتح ھذا الحساب بناءً یوعلى كل  

 فيوكلوا احدھم یجوز لأصحاب ھذا الحساب ان ی،كما  ع اصحاب الحسابیموافقة جم

 . ياو قانون يل مصرفیوجب توكالسحب من ھذا الحساب بم

 -: تعدد حسابات الشخص الواحد لدى البنك2-

 لھ كونی ان ایمعنو او ایعیطب شخصا اكان سواء الواحد للشخص يالمصرفف ح العریتی

فروع مختلفة لذات البنك ،  يفرع واحد او ف يالواحد سواء ف البنك لدى حساب من اكثر

 . خصص لكل منھا حساب مستقلی د انیریعة ل انشطة متنویكون ذلك اذا كان للعمیو

 -: ل الحسابیب) تشغ(

 الجانب في الإیداع فیقید والإیداع بالسحب علیھ التعامل الحساب غیلقصد بتشی

ھذا الحساب  يدة فیتفقد الحقوق المق ولا، المدین الجانب في السحب ویقید الدائن

 عتھایة محتفظة بطبیھذا الحساب ، ولكن تظل كل عمل يدھا فیتھا لمجرد قیذات

عتھ یھ طبیفقد المدفوع فی، وذلك بعكس الحساب الجاري الذي ود الحساب یداخل ق

 -: ةیل التالئة بإحدى الوسایعة النقدیالود حساب غیلتم تشیھ . وید فیبمجرد الق

نة البنك مباشرة او عن یق خزیل بالسحب من ھذا الحساب عن طریقوم العمیقد 1-

 . ثةیالحد ةیكیتوماتق الات السحب الایطر

قومون یھ ینئالات لدایكات او كمبیتعامل مع الحساب بإصدار شیل ان یمكن للعمی2- 

 . نة البنكیبصرفھا من خز

 . يل المصرفیل على الحساب بواسطة اوامر التحوجوز التعامیكذلك 3-

لة یوس ولكنھ الائتمانل ئلة من وسایعتبر وسیة لا یعة النقدیولما كان حساب الود

 للمودع منحی لا النقود عةودی عقد فإن رغیال ل تعاملاتھ معیقھا العمیسوى عن طری
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 لحساب اتیعمل البنك اجرى اذا ذلك ومع ، الحساب في لھ مما اكثر حقا

وجب على البنك ینا یعة مدید حساب الودیالحساب صار رص يالمودع اكثر مما لھ ف

ھذه الحالة قرض من  يل فیبنك للعمواعتبر ما قدمھ ال ل مباشرة بذلك ،یاخطار العم

 يالمصرف فالعر اقرب وقت طبقا لقواعد يھ سداده فیجب علیل ومن ثم یالبنك للعم

. 

 -: ةیة المصرفیعة النقدیج) قفل حساب الود(

 -: دهین قفل الحساب وقطعھ وتجمیز بییالتم -

تمت  يالت ة التعاملاتیل بالبنك وذلك بتصفیصد بقفل الحساب انھاء علاقة العمقی  

نا ید الحساب اذا كان مدیلتزم بدفع رصی يل وبالتالیعلى الحساب المفتوح للعم

 . لینا لمصلحة العمئم البنك بالرد اذا كان الحساب دالتزیو

د الموقت ثم یرصال ستخراجلا نةمعی لحظة في لھتشغی فوق يعنیاما قطع الحساب ف 

 ، اللحظة ذات في مباشرة حركتھ فستأنیالذي  د الى الحساب ذاتھیل ھذا الرصیترح

ث یمن ح الحساب لطرفي المؤقت المركز لمعرفة ةدوری بصفة العمل ھذا تموی

 . ةیونیة والمدئنیالدا

 تقتضي نةمعی ظروف حدوث جةنتی لھغیعدم تش يعنید الحساب او وقفھ فیاما تجم 

 الحساب افراد احد كوفاة فھذه الظرو م التعامل على الحساب حتى تزولعد

 . الحساب ھذا اصحاب احد على الحجز تم اذا او نھمبی خلاف وقوع او لمشتركا

 -: اسباب قفل الحساب -
 -: قفل الحسابی

واذا  ،فتح من اجلھا ية التیملنتھاء العااو ب ،عقد فتحھ يالمدة المحددة ف اذا انتھت- ١

 وقت اي في قفلھ طلب فجوز لأي طری تضمن عقد فتح الحساب مدة فإنھیلم 

  . المدة محدد رغی عقد عتبارهبا وذلك سبمنا

فإن  يعتبار الشخصتقوم على الا يالعقود الت من الحساب فتح عقد ان عتباراوب -  ٢

افلاسھ  تھ اویبرر قفل الحساب كفقد اھلیل یالعم يؤدي الى اھتزاز الثقة فیاي حادث 

ة یاب تصفعلى قفل الحس ةثار المترتبتم اقفال الحساب ، ومن الآیاو وفاتھ فانھ 

 . نین والمدئالداظھرمنھ یالذي ئي د النھاید الرصیوتحد
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  المبحث الخامس                                      

  يل المصرفیالتحو                                     

 تالیة:ـوسوف نتكلم في التحویل المصرفي عن الموضوعات ال

  المطلب الأول                                         

 تھیواھم يف النقل المصرفیتعر                               

 الجانب في اغضاھا مبلبمقت البنك دیقی ةعملی" بأنھ المصرفي لالتحوی او النقل فعری

ن من ئلجانب الداا يمنھ وف يعلى أمر كتاب بناء بالنقل الامَر حساب من نالمدی

 "حساب اخر

 من النقود تنتقل نحسابی وجود فترضی المصرفي النقل ان یفتضح من ھذا التعری

 لغد المبیقیث ین ،حین الحسابیھذ يد فیالق قطری عن الأخر الجانب الى أحدھما

 ،دین للمستفئالجانب الدا ين للامَر ومرة فدیالجانب الم يقلھ مرة فن المطلوب

 ي، كما ف يل مصرفیة تحوین فإننا لا نكون امام عملیوجد حسابیم وعلى ذلك اذا ل

دفع الى شخص ی يصاحب الحساب الى البنك لك لیصدر من العمیحالة الأمر الذي 

 . نمعی غامبل يف يس لھ حساب مصرفیاخر ل

 ونالدی وفاء في للنقود المادي التداول عن یغني انھ يف ية النقل المصرفیوتبدو اھم 

ذھب یسحب النقود ولل یذھب العمیلأن  ضرورة لا ثحی ، معاملاتال ةوتسوی

 من يل المصرفیة التحویضعھا ھو بحسابھ اذ تمكنھ عملید او ینھ المستفئسلمھا لدایل

، دیالمستف ن حسابھ وحسابیة بیود حسابیة قیك بإجراء عمللھ ذیختصار علالا

 ان من رةیكب ةتصادیاق ةغایتحقق  يالمصرف لیة التحویفإن عمل وعلاوة على ذلك

 سحبھا على عملی ان دون البنك لدى  استثمارھا مجال في تبقى ةالمالی النقود

تھا بإجراء ینھا ية تتم فیود حسابیة قیقوم بعملیالأمر ھو ي نتھ كل ما فیمن خز

 . يصرفل المیالتحو ةیھما عملین الواقع علین البنكیالمقاصة ب

 -: يانواع النقل المصرف -

 -:لنقود من شخص الى شخص اخرنقل ا) ١(

بنك  يف ھابكون حسید لدى ذات البنك وقد یكون حساب المستفیھذه الحالة قد  يوف 

ق یة اصبح تحقیة المعلوماتیل لسبل التقنئالھا يالتكنولوج ن مع التطوراخر ، والآ

 . يللآق استخدام الحاسب ایة ھذا النقل بكل سھولة عن طریعمل

 -: ن لشخص واحدیابن حسینقل النقود ب ) ٢(

كون ذلك عندما ید من الأمر ویون الامَر بالنقل ھو نفسھ المستفكیھذه الحالة  يوف 

قوم یث ین ، حین مختلفیواحد او لدى بنك كون للشخص اكثر من حساب لدى بنكی

 الامَر حدده الذي للحساب نالمدی الجانب في النقل امر في المحدد غد المبلیالبنك بق
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 .الاخر الحساب في نالدائ الجانب في غد ذات المبلیثم قامر النقل  يف

  يالمطلب الثان                                     

 يأثار النقل المصرف                                  

وعلاقة  د ،یوعلاقة البنك بالمستف ل الامَر،یذلك عن علاقة البنك بالعم يونتحدث ف 

 . دیبالمستف الامَر

 -: لیمعلاقة البنك بالع يف -  :اولا

ما یھا فیل طبقا للشروط المتفق علیذ امر النقل الصادر من العمیلتزم البنك بتنفی

ترتب یل الامَر ، وین للعمیالجانب المد يمتھ فید قیذ امر النقل بقیتم تنفینھما ، ویب

 ، النقل امر في المحدد غل الامَر لدى البنك بمقدار المبلید العمیعلى ذلك نقص رص

 منذ ،لأنھ دالمستفی حساب في دالقی وھو فتم ھذا النقص تحت شرط واقیولكن 

د یتم القیقد تمت ، فإذا لم  يالمصرف النقل ةعملی تكون دالقی ھفی جريی الذي الوقت

قوم یو يزول بأثر رجعید یة النقل فإن القید صراحة قبول عملیاو رفض المستف

 في دهقی سبق ما عادلیغ د مبلیل بقین للعمئب الداالجان يف يد عكسیبإجراء ق البنك

 . نالمدی الجانب

 -: دیعلاقة البنك بالمستف يف -ا:یثان

كتسب یلھ الامَر بالنقل ، الا انھ ین البنك وعمیا عن العلاقة بید اجنبیعتبر المستفی 

ل یجوز للعمیث لا یبح ،حسابھ يمتھ فیق دیمة الأمر الصادر بالنقل بمجرد قیحقا بق

 ضایجوز للبنك الرجوع عن ذلك ایمره بالنقل ، ولا الامَر بالنقل الرجوع عن ا

قل باطلة لسبب ما ، اذ د المسببة لأمر النیل بالمستفین علاقة العمأحتجاج مثلا ببالا

 . بحسابھ د الأمریكتسب حقا بمجرد قید یان المستف

 -: دیبالنقل بالمستف علاقة الامَر يف -ثالثا:

ة النقل ی)بإجراء عملبالنقل ل (الامَریقام العمعلى إثرھا  ية التیالأساسالعلاقة  يوھ 

 ھا ھویل فیع مثلا العمید علاقة بیوالمستف لیالعم نید كأن تكون بیلحساب المستف

د یصال الثمن للمستفیعمل على اید فیع لمصلحة المستفین بثمن البیو مد المشتري 

نھما عقد قرض ی. وقد تكون العلاقة ب يل المصرفیق التحویحسابھ عن طر يف دهیبق

ده یل بقیالعلاقة فإن مجرد تمام التحو ھذه كانت اً یأٌ  الأحوال كل وفي ، ذلك رغیاو 

ل قد تمت یمة التحویصال قید وكأن ایل تجاه المستفید تبرأ ذمة العمیذمة المستف يف

 . دیبال میبالتسل
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 المبحث السادس                                    

 الاعتماد المستندي                                   

ھ ئعلى طلب أحد عملا ءً بفتح اعتماد بناتعھد البنك بمقتضاه یعقد “ ھو :فھ یتعر  

د) بضمان مستندات یسمى (المستفیشخص ثالث  سمى (الآمر) بفتح اعتماد لصالحیو

 .“لة أو قابل للنقلتمثل بضاعة منقو

 ع والشراء على المستوىیات البیر عملیسیوم فكرة الاعتماد المستندي على تتق  

نتج عنھا ثلاثة یوجود ثلاث مراحل  وتقوم فكرة الاعتماد المستندي على يالدول

 . عقود

الخارج  يع فئة مع بایالسعود ياتفاق المشتري الموجود مثلا في ھ: المرحلة الأولى

تفق معھ على یو يكیع الامرئمع البا تواصل المشتري السعوديیف -ثلا كا میأمر-

 یملة تسیذ عملیتم تنفینة على أن یات معینة منھ بمواصفات وكمیشراء بضاعة مع

 . بواسطة فتح اعتماد مستندي البضاعة

فتح  يداخل دولتھ ف يتفاق المشتري السعودي مع بنك وطناي وھ : ةیالمرحلة الثان

مة عقد شراء یلق ا یومسا  كونالامریكي ی عالبائ لمصلحة نمعی غاعتماد بمبل

 متسلی الابعد الامریكي عالبائ لھذا غم المبلیتم تسلیاشتراھا منھ وأن لا  يالبضاعة الت

 . نةیمع مستندات البنك

 أو مباشرة بواسطتھ السعودي البنك فھ خطاب من طریتوج يوھ : المرحلة الثالثة

بأن  يكیع الامرئالبنك السعودي الى البا معھ تعاملی كایأمر في أخر بنك بواسطة

 كما المشتري نوبی نھبی عالبی عقد مةقی عادلی وھو مالي غھناك اعتماد مفتوح بمبل

ذ عقد یامھ بتنفینة تثبت قیم مستندات معیاستلامھ بشرط تقد يوأنھ لھ الحق ف أسلفنا

ة یث الكمیالبضاعة من حفاتورة  يالمشتري وھذه المستندات ھ نیبونھ یع بیالب

البحر ، عقد  يالبضاعة ، سند شحن نقل البضاعة فوالعدد للبضاعة ، شھادة منشأ 

 . تلفھا أو البحر في رقھاغالبضاعة خوفا من  ن علىیالتأم

العقد  قوم على اثرھا وجود ثلاثة عقودتفھم ان فكرة الاعتماد المستندي یومن ذلك 

 يكیالسعودي(المشتري ) والتاجر الامر التاجر نیع والشراء بیالاول وھو عقد الب

 عقد فتح الاعتماد يل المتمثل فین البنك والعمیالعقد ب وھ يع ) والعقد الثانئ(البا

ل الآمر یھذه الحالة بالعم يل فیسمى العمیذا للعقد الاول وبشروطھ فیالمستندي تنف

ع ئالبنك السعودي والبا نیالثالث ھو ب وجھ للبنك أمرا بفتح الاعتماد . والعقدیكونھ 

 سابقاً  نابی ما على المستندي الاعتماد بخطاب فعریما یتمثل فیوالذي  يكیالامر

 . د من ھذا الخطابیھذه الحالة المستف يع فئالبا سمىوی

 : ا فكرة الاعتماد المستنديیمزا

 ةیسر عملییر) اذ یراد والتصدیة (الاستیمجال التجارة الخارج يقوم بدور ھام فی - ١

 . ةیوع الدولیالب
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عرفھ عن یمنھ الى مشتري لا  اعة مرسلةفاء ثمن بضیع باستئة للبایحقق مزی - ٢

 . الشحن م مستنداتیق البنك بمجرد تقدیطر

وفقا للمواصفات المطلوبة دون ة بالنسبة للمشتري من استلام بضاعة یحقق مزی - ٣

 . ءً ھ ھبایمتھا وتذھب علیدفع قیأن 

 عئن البایع والشراء بیة البیذ عملیلبنك بقبض عمولة تنفل یارا مزایحقق أخی - ٤

 . ھذا الشأن يطا فیوالمشتري بصفتھ وس

 : آثار الاعتماد المستندي

 . ن المشتري والبائعیأولاً: العلاقة ب

تھا یعلى البضاعة المطلوبة وصنفھا وكمنھما یوھو الاتفاق ب :ع یحكمھا عقد البی

 نمعی مالي غبموجب فتح اعتماد مستندي بمبل لعقدذ ھذ ایتم تنفیمتھا ووجوب ان یوق

 بحال جوزی ولا.  بدقة نھمابی مافی ھاعلی الاتفاق تمی نةمعی مستندات متسلی مقابل

 رغیلجأ المشتري لبنك یع مخالفة ھذه الشروط كأن ئلمشتري والبامن الأحوال على ا

 لا كما ، العقد في حددةالم المدة رغیمدة  يف أو الاعتماد لفتح العقد في المحدد البنك

 الصنف ثحی من ھاعلی المتفق للبضاعة مطابقة رغیقدم بضاعة یع أن للبائ جوزی

 . ھاعلی المتفق رغیقدم مستندات یة أو أن یوالكم

. 

 ل الآمر والبنكین العمیاً : العلاقة بیثان

 نین الطرفیحكم العلاقة بیھو الذي )حكمھا عقد فتح الاعتماد یو(

 : البنك أ ) التزامات(

 . دیخطر بھ المستفیفتح الاعتماد وی -١

ة یبذل عنابأسرع وقت  فيولكن عبارة  ا،محدد اعادیتضمن میعاد إذا لم یالم يفتح فی

د عن یخطر بھ المستفیحذر وحرص و  ة منیات البنكیتطلبھ العملت مَ الرجل العاقل لِ 

 ة الوفاءیفیفتحھ الاعتماد وك ھین فیبیبلد المصدر (بخطاب  يق فرعھ فیطر

 )ومدتھ وشروطھ

- نیصة التأمیبول-فاتورة البضاعة-تذكرة النقل- فحص المستندات (سند الشحن2-

 الاعتماد، خطاب في الواردة للشروط مطابقة رغیلا تقبل إذا كانت  )شھادة المنشأ

 في نةالمبی نةالسفی رغی نةسفی اسم تضمنی الشحن سند كان إذا رفضھا جبی كما

ة یریة سلطة تقدیس لھ أیة ولبدق ماتبالتعلی الالتزام البنك على كما ، الاعتماد خطاب

ٌ یذا كانت ھذه المستندات مزورة فعلإ ولائمس عتبر البنكیولا  الرجل  يھ فقط بذل عنا

 .العادي

 لینقل المستندات إلى العم3-

عاد یم يتمكن من تسلم البضاعة فی يل لكیم ھذه المستندات إلى العمیلتزم البنك بتسلی

ھا متى یذ علیحبس البضاعة والتنف يف من حقھ البنك منع یالوصول ، ولكن ھذا لا 
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 .الاعتماد مبلغ ةغطیمھ المستندات مقابل تیبتسل يقضیكان ھناك اتفاق 

 ل تجاه البنكیامات العمب) التز(

 . دفع العمولة فور فتح الاعتماد1-

 ھذا فعلى)  مشتريال( لللعمی البنك فاذا كان الاعتماد بمثابة قرض من طر2-

 .ةیذ العملیحال تنف يف الاعتماد مبلغ رد رالأخی

 )اتالبرقی-الخطابات( ةالعملی ذتنفی لسبی في البنك تكبدھا التي یفدفع المصار3-

ذ على یم المستندات والتنفیعدم تسل يذ التزاماتھ حق البنك فیل بتنفیترب اخلال العمی

 . بالمزاد عھایبین مرتھن وئالبضاعة كدا

 دین البنك والمستفیثالثاً : العلاقة ب

 )عئد (البایتماد الموجھ من البنك الى المستفحكمھا خطاب الاعیو

 . أ ) التزامات البنك

 . دیالتزام مستقل ومجرد نحو المستف يعنی) بالخطاب  عئد (البایإخطار المستف1-

أو ن أو فسخ عقد الاعتماد تخلص من التزامھ بحجة بطلایع أن یستطیلا 2 -

 غجوز للبنك الامتناع عن دفع مبلی ولا ، یھل أو الحجر علیوفاة العم ھ أوئانقضا

 جوزی لاو الفسخ أو للبطلان تعرضھ أسباب على نطويی عالبی أن نیتب لو الاعتماد

 . اً ینصب نفسھ قاضی أن لھ

 فوقد نصت على مبدأ استقلال التزام البنك عن العلاقات الأخرى الأصول والأعرا

 .ةالمستندی عتماداتللا ةالموحد

 . دیب ) التزامات المستف

 الاعتماد فتح عقد في الواردةف مھ للمستندات ومطابقتھا للشروط والأوصایتسل1-

التزام زم تلید فییة وقام بالتأیالعمل ذیتنف يمراسل ف بنك تدخل إذا و المحدد عادالمی في

 . دیمباشرة ومجرد أمام المستف

د بسبب فسخ العقد الموقع یمة الاعتماد للمستفیعن دفع ق متنعیجوز للبنك ان یھل 

 ل الامر ؟ید والعمین المستفیب

ومجرد عن د التزام مستقل ومباشر یث ان التزام البنك تجاه المستفیجوز حیلا 

رسالھ الى إستند الى الاخطار الذى قام بی ث انھید حیل والمستفین العمیالعلاقة ب

 . دیالمستف

 المبحث السابع                                     

 يخطاب الضمان المصرف                                

 : مفھومھ

سمى الآمر) یصدر من البنك بناء على طلب شخص (یتعھد مكتوب  “:عرف بأنھ ی

اذا طلب منھ ذلك د)یسمى المستفیخر (آ لشخص نللتعیی قابل أو نمعی غبدفع مبل
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 ” ة معارضةیالخطاب ودون اعتداد بأ ينة فیخلال المدة المع

ثة أشخاص وھم : ثلا تتضمن الضمان خطاب ةعملی أطراف أن یففھم ھذا التعریو

إصدار خطاب الضمان وعلاقتھ  تقدم للبنك بطلبیل الآمر : وھو الذي یالعم - ١

 . نھماینظمھا عقد طلب الضمان المحرر بی ةیبالبنك علاقة تعاقد

ر خطاب الضمان بناء على طلب صدین : وھو الذي نك مصدر خطاب الضماالب - ٢

  .لالعم

 . خطاب الضمان لمصلحتھ صدرید : وھو الذي یالمستف - ٣ 

م یطلب منھ تقدیأو معنوي)  يعیوجود شخص (طب يوتتمثل فكرة خطاب الضمان ف

شترط عند ین الذي یتعامل معھ كالتأمی من أمام للثقة أھلا جعلھی كضمان نقدي غمبل

 الى لجأی المقرر غقدم ھذا الشخص المبلیء مناقصة مثلاً ، وبدلا من أن طاالتقدم بع

 أو المزاد عن أعلنت التي الجھة( رغیصدر لمصلحة الیالبنوك طالبا منھ أن  أحد

لنقدي الواجب على ھذا الشخص ا المبلغ مةقی بدفع ھفی تعھدی خطاباً ) مثلا المناقصة

قوم یر الخطاب بل صدابإ الآمر موافقة على الدفع یتوقف ولا ذلك رغیاذا طلبھ ال

 . معارضة ةد دون الاعتداد بأییللمستف البنك بالدفع

  

 : يخطاب الضمان المصرف یةأھم 

ل یفبالنسبة للعم ، فھع أطرایدة لجمئتحقق الفافي  ية الضمان المصرفیتكمن أھم

مجال  يد فتبقى أموالھ فیالمستف لدى نالتأمی غداع مبلیج ائنتاھ یوفر علیالآمر 

دة . وأما بالنسبة للبنك فھو ئھ بالفایتعود عل فلاھا یتم الحجز علیاستثمارھا دون ان 

 حصل علىی

عتبر خطاب ید فیاب الضمان . وأما بالنسبة للمستفالعمولة بمجرد إصدار خط

بالدفع وھو محل ثقة ومبعث  ازتھ ، لأن البنك ملزمیح يالضمان بمثابة نقود ف

 . لالعمی معارضة مورغ طلب أول عند الضمان غلى مبلسھل الحصول عیتمان وئا
 

   : يأنواع خطابات الضمان المصرف

 : نیمھا الى نوعیحصري لھا ولكن جرى الفقھ على تقسوجد تعدد یلا 

 : ةیأ) خطابات الضمان الخارج

 كأن ، المملكة في ممقی رغید یل أو المستفیعمھا الیكون فی يالخطابات الت يوھ

المملكة  يمنافسة معلن عنھا ف قدملی الخارج في بنك من ضمان خطاب صدری

ة الصادر یات الحكومیمن نظام المنافسات والمشتر ) ٣٤/٢شترط بحسب المادة (یو

تم ھذا الخطاب بواسطة أحد یھـ أن ٤/٤/١٤٢٧خ یبتار٥٨رقم (م/) يبالمرسوم الملك

 . يالوطن ة بتدخل البنكیتحقق قدر من المصداقی ية لكینوك المحلالب
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 : ة ، وأھمھایب) خطابات الضمان الداخل

ن یتصدر بناء على طلب أحد المستورد يالت يوھ: ةیخطابات الضمان الجمرك1-

جبھ تفرج مصلحة الجمارك عن ،وبمو ھا مصلحة الجماركید فیكون المستفیو

ر یدھا وتقدین تحدیالمخازن الى ح يعلى الأرصفة وف ع المستوردة والمكدسةئالبضا

 . الجمارك مصلحة فن طرم متھایق

  

  تم بحمد الله وتوفیقھ
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  الأوراق التجاریة نظامنصوص 

  وتعدیلاته السعودي

  

  

  هـ١١/١٠/١٣٨٣وتاریخ  ٣٧المرسوم الملكي رقم م / 

  

  بعون االله تعالـــى

  نحن سعود بن عبد العزیز آل سعود

  ملك المملكة العربیة السعودیة

سعة عشرة والعشرین من نظام مجلس الوزراء الصادر بعد الاطلاع على المادة التا

  هـ . ٢٢/١٠/١٣٧٧وتاریخ  ٣٨بالمرسوم الملكي رقم 

  هـ . ٢٦/٩/١٣٨٣وتاریخ  ٦٩٢وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 

  وبناء على ما عرضه علینا رئیس مجلس الوزراء . 

  رسمنا بما هو آت : 

  جاریة بالصیغة المرافقة لهذا . الموافقة على نظام الأوراق الت أولاً :      

  على رئیس مجلس الوزراء ووزیر التجارة والصناعة تنفیذ مرسومنا هذا .  ثانیاً:      

  التوقیع الملكي الكریم
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  نظام الأوراق التجاریة 

  الباب الأول 

  الكمبیـــالة 

  الفصل الأول       

  إنشـاء الكمبیــالة

  لى البیانات الآتیة : : تشتمل الكمبیالة ع )١مادة (        

  أ ) كلمة ( كمبیالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.           

  ب ) أمر غیر معلق على شرط بوفاء مبلغ معین من النقود .            

  ج ) أسم من یلزمه الوفاء ( المسحوب علیه ) .            

  د ) میعاد الاستحقاق .            

  ـ ) مكان الوفاء . ه           

  و ) اسم من یجب الوفاء له أو لأمره .            

  ز ) تاریخ ومكان إنشاء الكمبیالة .            

  ح ) توقیع من أنشأ الكمبیالة ( الساحب ) .            

: لا یعتبر الصك الخالي من البیانات المذكورة في المادة السابقة كمبیالة  )٢مادة (        

  الأحوال الآتیة : إلا في 

) إذا خلت الكمبیالة من بیان میعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى  أ            

  الاطلاع علیها . 

) وإذا خلت من بیان مكان الوفاء أو من بیان موطن المسحوب علیه أعتبر  ب           

  حوب علیه . المكان المبین بجانب اسم المسحوب علیه مكان وفائها وموطناً للمس

ج) وإذا خلت من بیان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبین بجانب            

  اسم الساحب . 

: یجوز سحب الكمبیالة لأمر الساحب نفسه . ویجوز سحبها على ساحبها  )٣مادة (   

  ویجوز سحبها لحساب شخص أخر . 

شخص آخر غیر المسحوب علیه ، : یجوز اشتراط وفاء الكمبیالة في موطن  )٤مادة (   

  سواء كان هذا المواطن في الجهة التي فیها موطن المسحوب علیه أو في جهة أخرى . 

: إذا كتب مبلغ الكمبیالة بالحروف وبالأرقام معاً ، فتكون العبرة عند  )٥مادة (   

كون الاختلاف بالمكتوب بالحروف . وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف وبالأرقام . فت
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  العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل . 

  : اشتراط فائدة الكمبیالة یعتبر كأن لم یكن .  )٦مادة (   

: تتحدد أهلیة الملتزم بالكمبیالة وفقاً لنظام موطنه ، ومع ذلك لا یعتبر  )٧مادة (   

  ة سنة . عشرالسعودي أهلاً للالتزام بالكمبیالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني 

كان الشخص ناقص الأهلیة وفقاً لنظامه الوطني فإن التزامه یظل مع ذلك صحیحاً وإذا 

  إذا وضع توقیعه في إقلیم دولة یعتبره نظامها كامل الأهلیة . 

: التزامات القصر الذین لیسوا تجاراً والتزامات عدیمي الأهلیة الناشئة من  )٨مادة (   

بة إلیهم فقط ویجوز لهم التمسك بهذا البطلان توقیعاتهم على الكمبیالة ، تكون باطلة بالنس

  في مواجهة كل حامل للكمبیالة ولو كان حسن النیة . 

: إذا حملت الكمبیالة توقیعات أشخاص لیست لهم أهلیة الالتزام بها أو  )٩مادة (   

توقیعات مزورة أو توقیعات لأشخاص وهمیین أو توقیعات لا تلزم لأي سبب آخر 

وا الكمبیالة أو الذین وقعت بأسمائهم فإن التزامات غیرهم من الأشخاص الذین وقع

  الموقعین علیها تظل مع ذلك صحیحة . 

: من وقع كمبیالة نیابة عن آخر بغیر تفویض منه . التزم شخصیاً بموجب  )١٠مادة (   

الكمبیالة . فإذا وفاها آلت إلیه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النیابة عنه ویسري 

  ذا الحكم على من جاوز حدود النیابة . ه

: یضمن ساحب الكمبیالة قبولها ووفاءها ویجوز أن یشترط إعفاءه من  )١١مادة (   

  ضمان القبول دون ضمان الوفاء .

  

  الفصل الثاني

  تداول الكمبیالة بالتظهیر

 : یجوز تداول الكمبیالة بالتظهیر ولو لم یذكر فیها صراحة أنها )١٢مادة (        

مسحوبة ( لأمر ) . ولا یجوز تداول الكمبیالة التي یضع فیها ساحبها عبارة لیست (لأمر) 

  وأیة عبارة مماثلة إلا وفقاً لأحكام حوالة الحق . 

ویجوز التظهیر للمسحوب علیه سواء قبل الكمبیالة أو لم یقبلها كما یجوز التظهیر 

  هیر الكمبیالة من جدید . للساحب أو لأي ملتزم آخر . ویجوز لهؤلاء جمیعاً تظ

: یجب أن یكون التظهیر خالیاً من كل شرط وكل شرط علق علیه  )١٣مادة (        

التظهیر یعتبر كأن لم یكن . والتظهیر الجزئي باطل ویعتبر التظهیر للحامل تظهیراً على 
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  بیاض . 

متصلة بها  : یكتب التظهیر على الكمبیالة ذاتها أو على ورقة أخرى )١٤مادة (        

ویوقعه المظهر . ویجوز ألا یكتب في التظهیر اسم المظهر إلیه . كما یجوز أن یقتصر 

التظهیر على توقیع المظهر ( التظهیر على بیاض ) وإذا كان التظهیر على بیاض ، 

جاز للحامل أن یملأ البیاض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن یظهر الكمبیالة من 

إلى شخص آخر . أو أن یسلم الكمبیالة إلى شخص آخر دون أن  جدید على بیاض أو

  یملأ البیاض ودون أن یظهرها . 

: یضمن المظهر قبول الكمبیالة ووفائها ما لم یشترط غیر ذلك .  )١٥مادة (        

ویجوز له حظر تظهیرها من جدید . وفي هذه الحالة لا یكون ملزماً بالضمان لمن تؤول 

  تظهیر لاحق . إلیهم الكمبیالة ب

: یعتبر حائز الكمبیالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق  )١٦مادة (        

  فیها لتظهیرات غیر منقطعة ولو كان آخرها تظهیراً على بیاض . 

والتظهیرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن . وإذا أعقب التظهیر على بیاض 

هذا التظهیر الأخیر أنه هو الذي آل إلیه الحق في تظهیر آخر أعتبر الموقع على 

  الكمبیالة بالتظهیر على بیاض . 

وإذا فقد شخص حیازة كمبیالة نتیجة حادث ما فلا یلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت 

حقه فیها وفقاً للأحكام السابقة إلا إذا كان قد حصل علیها بسوء نیة أو أرتكب في سبیل 

  جسیماً . الحصول علیها خطأ 

: ینقل التظهیر جمیع الحقوق الناشئة عن الكمبیالة ولیس لمن أقیمت  )١٧مادة (        

علیه دعوى الكمبیالة أن یحتج على حاملها بالدفوع المبنیة على علاقته الشخصیة بساحبها 

أو بحاملیها السابقین ما لم یكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبیالة الأضرار 

  بالمدین . 

: إذا اشتمل التظهیر على عبارة ( القیمة للتحصیل ) أو ( القیمة  )١٨مادة (        

للقبض ) أو ( بالتوكیل ) أو أیة عبارة مماثلة تقید التوكیل ، فللحامل مباشرة جمیع الحقوق 

الناشئة عن الكمبیالة وإنما لا یجوز له تظهیرها إلا على سبیل التوكیل . ولیس للملتزمین 

  الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي یجوز الاحتجاج بها على المظهر . في هذه 

ولا تنقضي الوكالة المستفادة من التظهیر بالتوكیل بوفاة الموكل أو بحدوث ما یخل بأهلیته 

 .  
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إذا اشتمل التظهیر على عبارة ( القیمة للضمان ) أو ( القیمة رهن )  ) :١٩مادة (        

ارة مماثلة تفید الرهن ، جاز لحامل الكمبیالة أن یباشر جمیع الحقوق الناشئة أو أیة عب

  عنها . فإن ظهرها اعتبر التظهیر حاصلاً على سبیل التوكیل . 

ولیس للمدین بالكمبیالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنیة على علاقته الشخصیة 

  رار بالمدین . بالمظهر إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله علیها الأض

التظهیر اللاحق لمیعاد الاستحقاق یرتب آثار التظهیر السابق له ،  ) :٢٠مادة (        

أما التظهیر اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء المیعاد المحدد لعمل هذا 

  الاحتجاج فیرتب آثار حوالة الحق . 

قبل انقضاء المیعاد المحدد لعمل ویعتبر التظهیر الخالي من التاریخ أنه قد حصل 

  الاحتجاج إلا إذا ثبت غیر ذلك . 

  ولا یجوز تقدیم تاریخ التظهیر ، وإن وقع اعتبر تزویراً .

  

  الفصل الثالث

  قبــول الكمبیالة

یجوز لحامل الكمبیالة أو لأي حائز لها ، حتى میعاد استحقاقها أن  ) :٢١مادة (        

  موطنه لقبولها .  یقدمها إلى المسحوب علیه في

ویجوز لساحب الكمبیالة أن یضمنها شرط تقدیمها للقبول في میعاد معین أو بغیر میعاد 

وله أن یضمنها شرط عدم تقدیمها للقبول . ما لم تكن مستحقة الوفاء بعد مدة معینة من 

الاطلاع علیها . وله أن یشترط عدم تقدیمها للقبول قبل أجل معین. ولكل مظهر أن 

ط تقدیمها للقبول في میعاد معین أو بغیر میعاد ، ما لم یكن الساحب قد اشترط عدم یشتر 

  تقدیمها للقبول . 

الكمبیالة المستحقة الوفاء بعد مدة معینة من الاطلاع علیها یجب  ) :٢٢مادة (        

تقدیمها للقبول خلال سنة من تاریخها وللساحب تقصیر هذا المیعاد أو إطالته ولكل مظهر 

  تقصیر هذه المواعید . 

یجوز للمسحوب علیه أن یطلب تقدیم الكمبیالة للقبول مرة ثانیة في ) : ٢٣مادة (        

  الیوم التالي للتقدیم الأول . 

ولا یقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا اثبت هذا الطلب في ورقة 

للقبول بالتخلي عنها وتسلیمها إلى المسحوب الاحتجاج ولا یلزم حامل الكمبیالة المقدمة 



 ١٢٦ 

  علیه . 

یكتب القبول على ذات الكمبیالة ویؤدي بلفظ ( مقبول) أو بأیة عبارة  ) :٢٤مادة (        

أخرى تفید هذا المعنى ویوقعه المسحوب علیه ویعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب علیه 

مستحقة الوفاء بعد مدة معینة من توقیعه على صدر الكمبیالة ، وإذا كانت الكمبیالة 

الاطلاع علیها أو كانت واجبة التقدیم للقبول في مدة معینة بناء على شرط خاص ، وجب 

بیان تاریخ القبول في الیوم الذي حصل فیه إلا إذا أوجب الحامل بیان تاریخ القبول في 

لحقوقه في الرجوع  یوم تقدیم الكمبیالة فإذا خلا القبول من التاریخ ، جاز للحامل حفظاً 

  على المظهرین أو على الساحب ، إثبات هذا الخلو باحتجاج یعمل في الوقت اللائق . 

یجب أن یكون القبول غیر معلق على شرط . ومع ذلك یجوز  ) :٢٥مادة (        

للمسحوب علیه أن یقصره على جزء من مبلغ الكمبیالة . وإذا تضمنت صیغة القبول 

خر من بیانات الكمبیالة اعتبر ذلك رفضاً للقبول ومع ذلك یظل القابل تعدیلاً لأي بیان آ

  ملزماً بما تضمنته صیغة القبول . 

إذا شطب المسحوب علیه قبوله المكتوب على الكمبیالة قبل ردها ،  ) :٢٦مادة (        

، اعتبر ذلك رفضاً للقبول ، ویعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبیالة ما لم یثبت العكس 

ومع ذلك إذا أخطر المسحوب علیه الخاص أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم 

  بهذا القبول . 

إذا عین الساحب في الكمبیالة مكاناً للوفاء غیر موطن المسحوب  ) :٢٧مادة (        

علیه دون أن یعین من یجب الوفاء عنده ، جاز للمسحوب علیه تعیینه عند القبول . فإذا 

  ینه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء . لم یع

وإذا كانت الكمبیالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب علیه ، جاز له أن یعین في 

  صیغة القبول عنواناً في الجهة التي یجب أن یقع فیها الوفاء . 

ا في میعاد إذا قبل المسحوب علیه الكمبیالة صار ملزماً بوفاء قیمته ) :٢٨مادة (        

استحقاقها . فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسه ، مطالبة 

المسحوب علیه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبیالة بكل ما تجوز المطالبة به 

  . ٦١،  ٦٠بمقتضى المادتین 

  

  الفصل الرابع

  مقابــل الوفــاء
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أو من سحب الكمبیالة لحسابه أن یوجد لدى على ساحب الكمبیالة  ) :٢٩مادة (       

المسحوب علیه مقابل وفائها ولكن ذلك لا یعفي الساحب لحساب غیره من مسئولیته 

  شخصیاً قبل مظهریها وحاملیها . 

یعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب علیه مدیناً للساحب أو ) : ٣٠مادة (       

لكمبیالة بمبلغ معین من النقود واجب الأداء ومساوي للآمر بالسحب في میعاد استحقاق ا

على الأقل لمبلغ الكمبیالة . ویعتبر قبول الكمبیالة قرینة على وجود مقابل الوفاء لدى 

المسحوب علیه إلا إذا أثبت غیر ذلك وعلى الساحب دون غیره أن یثبت في حالة الإنكار 

علیه كان لدیه مقابل وفائها في سواء حصل قبول الكمبیالة أو لم یحصل أن المسحوب 

میعاد الاستحقاق فإن لم یثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد المیعاد 

المحدد قانوناً . أما إذا أثبت في الحالة الأخیرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى انقضاء 

لم یكن قد استعمل في  المیعاد المحدد لعمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما

  مصلحته . 

تنتقل ملكیة مقابل الوفاء بحكم النظام إلى حملة الكمبیالة المتعاقبین  ) :٣١مادة (       

وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قیمة الكمبیالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جمیع 

  الحقوق المقررة له على المقابل الكامل . 

ذا تزاحمت عدة كمبیالات مستحقة الوفاء في تاریخ واحد على مقابل إ ) :٣٢مادة (       

وفاء لا تكفي قیمته لوفائها كلها ، روعي ترتیب تواریخ سحبها فیما یتعلق بحقوق حاملیها 

في استیفاء حقوقهم من مقابل الوفاء المذكور ، ویكون حامل الكمبیالة السابق تاریخها 

  ماً على غیره . على تواریخ الكمبیالات الأخرى مقد

فإذا كانت الكمبیالات مسحوبة في تاریخ واحد ، قدمت الكمبیالة التي تحمل قبول 

المسحوب علیه ، وإذا لم تحمل أیة كمبیالة قبول المسحوب علیه ، قدمت الكمبیالة التي 

خصص لوفائها مقابل الوفاء ، أما الكمبیالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتاتي 

  بة الأخیرة . في المرت

على الساحب ، ولو عمل الاحتجاج بعد المیعاد المحدد نظاماً أن یسلم  ) :٣٣مادة (       

حامل الكمبیالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء . فإذا أفلس الساحب ، لزم 

  ذلك من یقوم عنه نظاماً وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبیالة في جمیع الأحوال . 

إذا أفلس الساحب ، ولو قبل میعاد استحقاق الكمبیالة فلحاملها دون  ) :٣٤مادة (       

غیره من دائني الساحب اقتضاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحیح لدى 
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المسحوب علیه ، وإذا أفلس المسحوب علیه ، وكان مقابل الوفاء دیناً في ذمته ، دخل هذا 

  لیسة . الدین في موجودات التف

وأما إذا كان مقابل الوفاء عیناً جائزاً استردادها وفقاً لأحكام الإفلاس فلحامل الكمبیالة 

  الأولویة في اقتضاء حقه من قیمة المقابل . 

  الخامس الفصل

  الضمـــان الاحتیـــاطـي

یجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبیالة كله أو بعضه من ضمان احتیاطي  ) :٣٥مادة (       

  ذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبیالة . ویكون ه

یكتب الضمان الاحتیاطي على الكمبیالة ذاتها أو على الورقة المتصلة  ) :٣٦مادة (       

بها ، ویؤدي بصیغة ( مقبول كضمان احتیاطي ) أو أیة عبارة أخرى تفید نفس المعنى ، 

  اعتبر الضمان حاصلاً للساحب .  ویوقعه الضامن ویذكر في الضمان اسم المضمون وإلا

ویستفاد هذا الضمان من مجرد توقیع الضامن على صدر الكمبیالة ، ما لم یكن هذا 

  التوقیع صادراً من المسحوب علیه أو من الساحب . 

ومع ذلك یجوز إعطاء الضمان الاحتیاطي في ورقة مستقلة یبین فیها المكان الذي تم فیه 

لضامن الاحتیاطي في هذه الحالة إلا قبل من صدر لصالحه هذا الضمان . ولا یلتزم ا

  الضمان . 

یلتزم الضامن الاحتیاطي على الوجه الذي یلتزم به المضمون ویكون  ) :٣٧مادة (       

التزام الضامن الاحتیاطي صحیحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب غیر 

اطي الكمبیالة آلت إلیه الحقوق الناشئة عنها العیب في الشكل . وإذا وفى الضامن الاحتی

  وذلك تجاه مضمون وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخیر بموجب الكمبیالة .

  

  الفصل السادس

  الوفـــاء بالكمبیـالــة

  الفــرع الأول ـ زمــن الوفــاء

یجوز أن تسحب الكمبیالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة ) : ٣٨مادة (       

نة من الاطلاع أو بعد مدة معینة من تاریخ إنشاء الكمبیالة ، أو في یوم معین. ولا معی

یجوز أن تشتمل الكمبیالة على مواعید استحقاق أخرى أو على مواعید استحقاق متعاقبة 

  وإلا كانت باطلة . 
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الكمبیالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد  ) :٣٩مادة (       

دیمها ویجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاریخها . وللساحب تقصیر هذا المیعاد أو تق

  إطالته وللمظهرین تقصیره . 

وللساحب أن یشترط عدم تقدیم الكمبیالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل 

  معین وفي هذه الحالة یحسب میعاد التقدیم ابتداء من هذا الأجل . 

یبدأ میعاد استحقاق الكمبیالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من  ) :٤٠(مادة        

تاریخ قبولها أو من تاریخ الاحتجاج . فإذا لم یعمل الاحتجاج اعتبر القبول غیر المؤرخ 

  .  ٢٢حاصلاً بالنسبة إلى القابل في الیوم الأخیر المقرر لتقدیم الكمبیالة وفقاً للمادة 

الكمبیالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاریخها أو من تاریخ الاطلاع  ) :٤١مادة (       

علیها یقع استحقاقها في مثل هذا التاریخ من الشهر الذي یجب فیه الوفاء . فإن لم یوجد 

مقابل لذلك التاریخ في الشهر الذي یجب فیه الوفاء وقع الاستحقاق في الیوم الأخیر من 

  هذا الشهر . 

الة لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاریخها أو من تاریخ وإذا سحبت الكمبی

  الاطلاع علیها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة . 

وإذا كان الاستحقاق في أوائل الشهر أو وسطه أو في أواخر الشهر كان المقصود الیوم 

  الأول أو الخامس عشر أو الأخیر منه . 

 تعني أسبوعاً أو أسبوعین بل ثمانیة أیام أو وعبارة ثمانیة أیام أو خمسة عشر یوماً لا

  خمسة عشر یوماً بالفعل . وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر یوماً . 

إذا كانت الكمبیالة مستحقة الوفاء في یوم معین وفي بلد یختلف فیه  ) :٤٢مادة (       

  فاء. التقویم عن تقویم بلد إصدارها تحدد میعاد الاستحقاق وفقاً لتقویم بلد الو 

وإذا سحبت الكمبیالة بین بلدین مختلفي التقویم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاریخها 

وجب إرجاع تاریخ إصدارها إلى الیوم المقابل في تقویم بلد الوفاء ویحدد میعاد الاستحقاق 

  وفقاً لذلك . 

  ویحسب میعاد تقدیم الكمبیالة وفقاً للأحكام السابقة . 

م المتقدمة إذا أتضح من شرط في الكمبیالة أو من بیاناتها قصد اتباع ولا تسري الأحكا

  قواعد مخالفة . 

  الفرع الثاني 

  كیفیة الوفــاء
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على حامل الكمبیالة أن یقدمها للوفاء في یوم استحقاقها ویعتبر تقدیم  ) :٤٣مادة (       

  للوفاء . الكمبیالة على إحدى غرف المقاصة المعترف بها نظاماً بمثابة تقدیم 

إذا وفى المسحوب علیه الكمبیالة جاز له طلب تسلمها من الحامل  ) :٤٤مادة (       

موقعاً علیها بالتخالص ، ولا یجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي وإذا كان الوفاء 

جزئیاً جاز للمسحوب علیه أن یطلب إثبات هذا الوفاء على ذات الكمبیالة وإعطاءه 

كل ما یدفع من أصل قیمة الكمبیالة تبرأ منه ذمة صاحبها ومظهریها مخالصة بذلك و 

وغیرهم من الملتزمین بها وعلى حاملها أن یعمل الاحتجاج عن القدر غیر المدفوع من 

  قیمتها . 

لا یجبر حامل الكمبیالة على قبض قیمتها قبل الاستحقاق . وإذا وفى ) : ٤٥مادة (       

قبل میعاد الاستحقاق تحمل تبعه ذلك ومن وفى الكمبیالة  المسحوب علیه قیمة الكمبیالة

في میعاد الاستحقاق دون معارضة صحیحة برئت ذمته إلا إذا وقع منه غش أو خطأ 

جسیم وعلیه أن یستوثق من انتظام تسلسل التظهیرات ولكنه غیر ملزم بالتحقق من صحة 

  توقیعات المظهرین . 

كمبیالة بنقد غیر متداول في المملكة وجب الوفاء إذا اشترط وفاء ال ) :٤٦مادة (       

بالنقد المتداول فیها حسب سعره یوم الاستحقاق فإذا تراخى المدین عن الوفاء في الیوم 

المذكور كان للحامل الخیار بین المطالبة بمبلغ الكمبیالة مقوماً بالنقد المتداول في المملكة 

  اء . حسب سعره في یوم الاستحقاق أو في یوم الوف

ویتبع العرف الجاري في المملكة لتقدیم النقد الأجنبي ومع ذلك یجوز للساحب أن یبین في 

  الكمبیالة السعر الذي یحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه . 

وإذا عین مبلغ الكمبیالة بنقود تحمل اسماً مشتركاً ولكن تختلف قیمتها في بلد الإصدار 

  المقصود نقود بلد الوفاء . عن قیمتها في بلد الوفاء كان 

إذا لم تقدم الكمبیالة للوفاء في یوم الاستحقاق جاز لكل مدین بها إیداع  ) :٤٧مادة (       

مبلغها لدى الجهة التي یعینها وزیر التجارة والصناعة ویكون الإیداع على نفقة الحامل 

ع المبلغ وقدره وتاریخ وتحت مسئولیته وتسلم الجهة المذكورة المودع وثیقة یذكر فیها إیدا

الكمبیالة وتاریخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته فإذا طالب الحامل 

المدین بالوفاء وجب على المدین تسلیم وثیقة الإیداع مقابل تسلم الكمبیالة وللحامل قبض 

داع إلى المبلغ من الجهة المشار إلیها بموجب هذه الوثیقة وإذا لم یسلم المدین وثیقة الإی

  الحامل وجب علیه وفاء قیمة الكمبیالة .
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  الفرع الثالث 

  المعارضـة فـي الوفـاء

لا تجوز المعرضة في وفاء الكمبیالة إلا في حالة ضیاعها أو تفلیس  ) :٤٨مادة (     

  حاملها أو حدوث ما یخل بأهلیته . 

نسخ جاز  إذا ضاعت كمبیالة غیر مقبولة وكانت محررة من عدة ) :٤٩مادة (     

  لمستحق قیمتها أن یطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى . 

وإذا كانت الكمبیالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صیغة القبول لم 

تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من الجهة التي یعینها وزیر 

  . التجارة والصناعة وبشرط تقدیم كفیل 

یجوز لمن ضاعت منه الكمبیالة سواء كانت مقبولة أو غیر مقبولة ولم  ) :٥٠مادة (     

یتمكن من تقدیم إحدى نسخها الأخرى أن یستصدر من الجهات التي یعینها وزیر التجارة 

  والصناعة أمراً بوفائها بشرط أن یثبت ملكیته وأن یقدم كفیلاً . 

ن وفاء الكمبیالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً في حالة الامتناع ع ) :٥١مادة (     

للأحكام السابقة یجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن یثبت ذلك في ورقة احتجاج ، 

تحرر في الیوم التالي لمیعاد الاستحقاق وتعلن للملتزمین بالكمبیالة بالأوجه وفي المواعید 

لانها ولو تعذر استصدار أمر الجهة المحددة لذلك . ویجب تحریر ورقة الاحتجاج وإع

  المختصة في الوقت المناسب . 

یجوز لمالك الكمبیالة الضائعة الحصول على صورة منها ، ویكون ذلك  ) :٥٢مادة (     

بالرجوع إلى من ظهر إلیه الكمبیالة ویلتزم هذا المظهر بمعاونته والأذن له في استعمال 

ل المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى آخر اسمه في مطالبة المظهر السابق ویتسلس

حتى یصل إلى الساحب ویلتزم كل مظهر بكتابة تظهیره على صورة الكمبیالة المسلمة من 

الساحب بعد التأشیر علیها بما یفید أنها بدل مفقود. ولا یجوز طلب الوفاء بموجب هذه 

والصناعة وبشرط تقدیم  الصورة إلا بأمر من الجهة المختصة التي یعینها وزیر التجارة

  كفیل . 

  وتكون جمیع المصروفات على مالك الكمبیالة الضائعة . 

الوفاء في میعاد الاستحقاق بناء على أمر الجهة المختصة المشار إلیها  ) :٥٣مادة (     

  في المواد السابقة یبرئ ذمة المدین . 
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سنوات إذا لم تحصل یمضي ثلاث  ٥٢،٥٠،٤٩وتبرأ ذمة الكفیل المنصوص علیه المواد 

  خلالها مطالبة ولا دعوى أمام الجهة المختصة التي یعینها وزیر التجارة والصناعة . 

  الفرع الرابع

  الامتناع عن الوفـاء

  أولاً : الاحتجـــاج : 

یجب على حامل الكمبیالة أن یثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها  ) :٥٤مادة (     

جاج عدم القبول ) أو ( احتجاج عدم الوفاء ) ولا یغني أي في ورقة رسمیة تسمى ( احت

إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بواسطة الجهة التي یعنیها وزیر 

  التجارة والصناعة . 

وتشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفیة للكمبیالة ولما أثبت فیها من عبارات القبول 

البیانات وعلى الإنذار بوفاء قیمة الكمبیالة ویذكر فیها  والتظهیر والضمان وغیر ذلك من

  حضور أو غیاب الملتزم بالقبول أو الوفاء . 

ویجب على الجهة المذكورة أن تترك صورة من ورقة الاحتجاج لمن حررت في مواجهته 

ي وعلى هذه الجهة أن تقید أوراق الاحتجاج بتمامها یوماً فیوماً مع مراعاة ترتیب التواریخ ف

سجل خاص لرقم الصفحات ومؤشر علیه وفقاً للأصول ویجري القید في السجل المذكور 

  بالطریقة المتبعة في سجلات الفهرس.

  

وعلى الجهة المذكورة أیضاً خلال العشرة الأیام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب 

بق عن السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السا

الكمبیالات المقبولة ویمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقید هذه الاحتجاجات ویجوز لكل 

شخص الاطلاع علیها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة ویقوم المكتب 

  بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات . 

لمحددة لتقدیم الكمبیالة یجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعید ا ) :٥٥مادة (     

في الیوم الأخیر من المیعاد المحدد  ٢٣للقبول فإذا وقع التقدیم الأول للقبول وفقاً للمادة 

  للتقدیم جاز عمل الاحتجاج في الیوم التالي . 

ویجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبیالة المستحق وفاءها في یوم معین أو بعد مدة 

الاطلاع علیها في أحد یومي العمل التالیین لیوم استحقاقها وإذا من تاریخها أو من تاریخ 

كانت الكمبیالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط 
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المبینة في الفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول . ویغني ( بروتستو ) عدم القبول عن 

  حتجاج عدم الوفاء . تقدیم الكمبیالة للوفاء وعن عمل ا

وفي حالة توقف المسحوب علیه عن الوفاء ، سواء كان قابلاً للكمبیالة أو غیر قابل ، 

وفي حالة توقیع حجز غیر مجد على أمواله لا یجوز لحامل الكمبیالة الرجوع على 

ضامنیه إلا بعد تقدیم الكمبیالة للمسحوب علیها لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء ، 

ي حالة إفلاس المسحوب علیه ، سواء كان قابلاً للكمبیالة أو غیر قابل ، وفي حالة وف

إفلاس صاحب الكمبیالة المشروط عدم تقدیمها للقبول ، یكون تقدیم حكم الإفلاس كافیاً 

  بذاته لتمكین الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنین . 

ن یخطر صاحب الكمبیالة ومن ظهرها له بعدم على حامل الكمبیالة أ ) :٥٦مادة (     

قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أیام العمل التالیة لیوم عمل الاحتجاج أو لعدم تقدیمها 

  للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات أو ( بدون احتجاج ) . 

ار أن یخطر من ظهر له وعلى كل مظهر خلال یومي العمل التالیین لیوم تسلمه الأخط

الكمبیالة بتسلمه هذا الأخطار مبیناً له أسماء وعناوین من قاموا بالأخطارات السابقة وهكذا 

من مظهر إلى آخر حتى الساحب ، ویبدأ المیعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاریخ الذي 

  تلقى فیه الأخطار . 

متقدم وجب كذلك أخطار ضامنه ومتى أخطر أحد الموقعین على الكمبیالة على الوجه ال

  الاحتیاطي في المیعاد ذاته . 

وإذا لم یعین أحد الموقعین على الكمبیالة عنوانه أو بینه بكیفیة غیر مقروءة اكتفى بأخطار 

المظهر السابق علیه ، ولمن وجب علیه الأخطار أن یقوم به على أیة صورة ، ولو برد 

مه بالأخطار في المیعاد المقرر له ، ویعتبر المیعاد الكمبیالة ذاتها ، ویجب علیه إثبات قیا

مرعیاً إذا أرسل الأخطار في المیعاد المذكور بكتاب مسجل ولا تسقط حقوق من وجب 

علیه الأخطار إذا لم یقم به في المیعاد المبین آنفاً وإنما یلزمه عند الاقتضاء تعویض 

  بلغ الكمبیالة . الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا یجاوز التعویض م

یجوز للساحب ولأي مظهر احتیاطي أن یعفي حامل الكمبیالة من عمل  ) :٥٧مادة (     

احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، إذا ضمن الكمبیالة وذیل 

بتوقیعه شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أیة عبارة أخرى تفید هذا المعنى 

.   

ولا یعفى هذا الشرط الحامل من تقدیم الكمبیالة في المواعید المقررة ولا من عمل 
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  الأخطارات اللازمة ، وعلى من یتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعید إثبات ذلك . 

وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعین ، أما إذا كتبه أحد المظهرین 

  الاحتیاطي سرت آثاره علیه وحده .  أو أحد الضامنین

وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك ، تحمل وحده 

المصروفات أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتیاطي فإنه یجوز الرجوع 

  على جمیع الموقعین بمصروفات الاحتجاج إن عمل .

  

  ل : ثانیاً : حقـــوق الحـــام

  أ ) حــق الرجـــوع : 

ساحب الكمبیالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتیاطي مسئولون جمیعاً  ) :٥٨مادة (     

بالتضامن نحو حاملها وللحامل مطالبتهم منفردین أو مجتمعین دون مراعاة أي ترتیب ، 

   ویثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبیالة وفى بقیمتها تجاه المسئولین نحوه .

والدعوى المقامة على أحد الملتزمین لا تحول دون مطالبة الباقین ، ولو كان التزامهم 

  لاحقاً لمن وجهت إلیه الدعوى ابتداء . 

لحامل الكمبیالة عند عدم وفائها له في میعاد الاستحقاق الرجوع على  ) :٥٩مادة (     

  صاحبها ومظهریها وغیرهم من الملتزمین بها . 

  إلى هؤلاء قبل میعاد الاستحقاق في الأحوال الآتیة :  وله حق الرجوع

  أولاً : في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول .     

ثانیاً : في حالة إفلاس المسحوب علیه ، سواء كان قد قبل الكمبیالة أو لم یكن قد قبلها     

في حالة الحجز على ، وفي حالة توقفه عن دفع ما علیه ، ولو لم یثبت التوقف بحكم ، و 

  أمواله حجزاً غیر مجد . 

  ثالثاً : في حالة إفلاس ساحب الكمبیالة المشروط عدم تقدیمها للقبول .     

ویجوز للضامنین ، عند الرجوع علیهم في الحالات المبینة في البندین ( ثانیاً وثالثاً ) أن 

ثة أیام من تاریخ الرجوع یطلبوا من الجهة التي یعینها وزیر التجارة والصناعة خلال ثلا

علیهم مهلة للوفاء ، فإذا قدرت الجهة المذكورة مبرراً للطلب حددت في أمرها المیعاد الذي 

یجب أن یحصل فیه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاریخ المعین لاستحقاق 

  الكمبیالة ولا یقبل التظلم من هذا الأمر . 

  بیالة مطالبة من له حق الرجوع علیه بما یأتي : لحامل الكم ) :٦٠مادة (     
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  ) أصل مبلغ الكمبیالة غیر المقبولة أو غیر المدفوعة .  أ       

  ) مصروفات الاحتجاج والاخطارات وغیره ذلك من المصروفات .  ب       

وفي أحوال الرجوع قبل میعاد استحقاق الكمبیالة یجب أن یستنزل من قیمتها ما یساوي 

  صم الرسمي في تاریخ الرجوع بالمكان الذي یقع فیه موطن الحامل . سعر الخ

  یجوز لمن وفى بكمبیالة أن یطالب ضامنیه بما یأتي :  ) :٦١مادة (     

  ) كل المبلغ الذي وفاه .  أ    

  ب) المصروفات التي تحملها .     

فاً للمطالبة لكل ملتزم طولب بكمبیالة على وجه الرجوع أو كان مستهد ) :٦٢مادة (     

بها ، أن یطلب في حالة قیامه بالوفاء تسلم الكمبیالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما 

  وفاه . 

  ولكل مظهر وفى الكمبیالة أن یشطب تظهیره والتظهیرات اللاحقة له . 

وفي حالة الرجوع على أحد الملتزمین بالقدر غیر المقبول من قیمة الكمبیالة ، یجوز لمن 

لقدر أن یطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبیالة وتسلیمه مخالصة به وفى هذا ا

، ویجب على الحامل فوق ذلك أن یسلمه صورة من الكمبیالة مصدقاً علیها بما یفید أنها 

طبق الأصل وأن یسلمه ورقة الاحتجاج تمكیناً له من استعمال حقه في الرجوع على غیره 

  بما وفاه . 

لا یجوز منح مهل للوفاء بقیمة الكمبیالات أو للقیام بأي إجراء متعلق  : )٦٣مادة (     

  بها إلا في الأحوال المنصوص علیها في النظام . 

إذا حال حادث قهري لا یمكن التغلب علیه دون تقدیم الكمبیالة أو عمل  ) :٦٤مادة (     

  الاحتجاج في المواعید المقررة لذلك ، امتدت هذه المواعید . 

لى حامل الكمبیالة أن ینبه دون إبطاء من ظهر له الكمبیالة بالحادث القهري وأن یثبت وع

هذا الأخطار ، مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبیالة أو في الورقة المتصلة بها ، وتتسلسل 

  .  ٥٦الأخطارات حتى تصل إلى الساحب وفقاً للمادة 

ون إبطاء ـ تقدیمها للقبول أو للوفاء ومتى زال الحادث القهري ، على حامل الكمبیالة ـ د

  وعمل الاحتجاج عند الاقتضاء . 

وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثین یوماً محسوبة من یوم الاستحقاق ، جاز 

الرجوع على الملتزمین بغیر حاجة إلى تقدیم الكمبیالة أو عمل الاحتجاج . فإذا كانت 

أو بعد مدة من الاطلاع ، سرى میعاد الثلاثین یوماً الكمبیالة مستحقة لدى الاطلاع علیها 



 ١٣٦ 

من التاریخ الذي أخطر فیه الحامل من ظهر له الكمبیالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا 

التاریخ قبل انتهاء مواعید تقدیم الكمبیالة . وتزاد مدة الاطلاع على میعاد الثلاثین یوماً إذا 

  الاطلاع علیها .  كانت الكمبیالة مستحقة الوفاء بعد مدة من

ولا یعتبر من قبیل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبیالة أو بمن كلفه 

  بتقدیمها أو بعمل الاحتجاج .

  

إذا وافق استحقاق الكمبیالة یوم عطلة رسمیة فلا تجوز المطالبة بوفائها إلا  ) :٦٥مادة (

جراء متعلق بالكمبیالة ، وعلى وجه في یوم العمل التالي وكذلك لا یجوز القیام بأي إ

الخصوص تقدیمها للقبول أو لعمل الاحتجاج إلا في یوم عمل وإذا وجب عمل أي إجراء 

من هذه الإجراءات في یوم معین یوافق آخر یوم منه یوم عطلة رسمیة ، امتد المیعاد إلى 

  الیوم التالي ، وتحسب من أیام المیعاد العطلة التي تتخلله . 

ل في حساب المواعید النظامیة أو الاتفاقیة المتعلقة بالكمبیالة الیوم الأول منها ما ولا یدخ

  لم ینص النظام على غیر ذلك . 

  ب ) كمبیالة الرجوع : 

لكل من له حق الرجوع على غیره من الملتزمین بالكمبیالة أن یستوفي  ) :٦٦مادة (     

تحقة الوفاء لدى الاطلاع في حقه بسحب كمبیالة جدیدة على أحد ضامنیه تكون مس

  موطن هذا الضامن ما لم یشترط خلاف ذلك . 

مضافاً إلیها  ٦١و ٦٠وتشتمل قیمة كمبیالة الرجوع على المبالغ الوارد بیانها في المادتین 

  ما دفع عن عمولة ورسم دفع . 

جبه وإذا كان ساحب كمبیالة الرجوع هو الحامل ، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمو 

قیمة كمبیالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فیه وفاء 

الكمبیالة الأصلیة على المكان الذي فیه موطن الضامن . وإذا كان ساحب كمبیالة الرجوع 

هو أحد المظهرین ، حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قیمة كمبیالة مستحقة 

  مسحوبة من المكان الذي فیه موطن الضامن .  الوفاء لدى الاطلاع

وإذا تعددت كمبیالات الرجوع ، لم تجز مطالبة ساحب الكمبیالة الأصلیة أو أي مظهر لها 

  إلا بسعر كمبیالة رجوع واحدة . 

  ج ) الحجز التحفظي : 

یجوز لحامل الكمبیالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن یوقع حجزاً  ) :٦٧مادة (    



 ١٣٧ 

تحفظیاً على منقولات أي ملتزم بها بعد أن یستصدر أمراً بذلك من الجهة التي یعینها وزیر 

  التجارة والصناعة . 

  الفصــل السـابـع

  التدخل في القبول أو في الوفـاء

لساحب الكمبیالة ومظهرها وضامنها الاحتیاطي أن یعین من یقبلها أو  ) :٦٨مادة (     

  یدفعها عند الاقتضاء . 

جوز قبول الكمبیالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدین بها یكون وی

  مستهدفاً للرجوع علیه . 

ویجوز أن یكون التدخل من الغیر ، كما یجوز أن یكون المسحوب علیه أو أي شخص 

  ملتزم بموجب الكمبیالة عدا القابل . 

ي العمل التالیین وإلا ویجب على المتدخل أن یخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال یوم

كان مسئولاً عند الاقتضاء عن تعویض ما یترتب على إهماله من الضرر بشرط ألا یجاوز 

  التعویض مبلغ الكمبیالة . 

یقع بالتدخل في جمیع الأحوال التي یكون فیها لحامل كمبیالة جائزة  ) :٦٩مادة (     

  القبول حق الرجوع قبل میعاد استحقاقها . 

الكمبیالة من یقبلها أو یوفى قیمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فلیس  وإذا عین في

للحامل أن یرجع قبل میعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعیین ولا على الموقعین 

اللاحقین له إلا إذا قدم الكمبیالة إلى من عین لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا 

ت الحامل هذا الامتناع باحتجاج . وللحامل في الأحوال الأخرى الشخص عن قبولها وأثب

رفض القبول بالتدخل وإذا قبل فقد حقوقه في الرجوع قبل میعاد الاستحقاق على من حصل 

  التدخل لمصلحته وعلى الموقعین اللاحقین له . 

ر فیه یثبت القبول بالتدخل على الكمبیالة ذاتها ویوقعه المتدخل ویذك ) :٧٠مادة (     

اسم من حصل التدخل لمصلحته . فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البیان اعتبر حاصلاً 

  لمصلحة الساحب . 

یلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبیالة ومظهریها اللاحقین لمن حصل  ) :٧١مادة (     

  التدخل لمصلحته بما یلتزمه هذا الأخیر . 

امنیه ، على الرغم من حصول القبول بالتدخل ، ویجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولض

، بتسلیمهم الكمبیالة  ٦٠أن یلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعین في المادة 



 ١٣٨ 

  والاحتجاج والمخالصة إن وجدت . 

وإذا لم تقدم الكمبیالة لمن قبلها بالتدخل خلال الیوم التالي للیوم الأخیر من المیعاد المحدد 

  م الوفاء برئت ذمة القابل بالتدخل . لعمل احتجاج عد

یجوز وفاء الكمبیالة بالتدخل في جمیع الأحوال التي یكون فیها لحاملها  ) :٧٢مادة (     

  في میعاد الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمین بها . 

ویكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان یجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه 

.   

ویجب أن یكون الوفاء على الأكثر في الیوم التالي لآخر یوم یجوز فیه عمل احتجاج عدم 

  الوفاء . 

إذا كان لمن قبلوا الكمبیالة بالتدخل أو لمن عینوا لوفائها عند الاقتضاء  ) :٧٣مادة (     

موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقدیمها لهؤلاء جمیعاً لوفائها وعمل احتجاج 

دم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في الیوم التالي لآخر یوم یجوز فیه عمل احتجاج ، ع

إذا لم یعمل الاحتجاج في هذا المیعاد كان من عین الموفي عند الاقتضاء أو من حصل 

  قبول الكمبیالة بالتدخل لمصلحته وكذلك المظهرون اللاحقون في حل من التزاماتهم . 

فض حامل الكمبیالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من إذا ر  ) :٧٤مادة (   

  كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء . 

یجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبیالة یذكر فیها من  ) :٧٥مادة (     

حصل الوفاء لمصلحته ، فإذا خلت المخالصة من هذا البیان اعتبر الوفاء بالتدخل 

ة الساحب ، ویجب أن تسلم الكمبیالة والاحتجاج ان عمل للموفي بالتدخل حاصلاً لمصلح

 .  

یكسب من وفى كمبیالة بطریق التدخل جمیع الحقوق الناشئة عنها تجاه  ) :٧٦مادة (     

من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمین نحو هذا الأخیر بموجب الكمبیالة ، ومع ذلك 

مبیالة من جدید وتبرأ ذمة المظهرین اللاحقین لمن حصل لا یجوز لهذا الموفي تظهیر الك

  الوفاء لمصلحته . 

وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل ، فضل من یترتب على الوفاء منه إبراء 

أكبر عدد من الملتزمین ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه ذلك فقد حقه 

  كانت هذه القاعدة قد روعیت . في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو
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  الفصــل الثــامـن

  تعدد النسخ والصور والتحریف

یجوز سحب الكمبیالة من نسخ متعددة یطبق بعضها بعضاً ویجب أن  ) :٧٧مادة (     

یوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبیالة مستقلة. ولكل 

وحیدة أن یطلب نسخاً منها على نفقته ، ویجب علیه  حامل كمبیالة لم یذكر فیها أنها

تحقیقاً لذلك أن یرجع إلى الشخص الذي ظهرها له ، وعلى هذا أن یعاونه في الرجوع إلى 

المظهر السابق ویتسلسل ذلك حتى ینتهي إلى الساحب . وعلى كل مظهر أن یدون 

  تظهیره على النسخ الجدیدة . 

بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة . ولو لم یكن مشروطاً  وفاء الكمبیالة ) :٧٨مادة (     

فیها أن هذا الوفاء یبطل حكم النسخ الأخرى غیر أن المسحوب علیه یبقى ملزماً بالوفاء 

  بموجب كل نسخة مقبولة منه لم یستردها . 

والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبیالة لأشخاص مختلفین وكذلك المظهرون اللاحقون له 

  النسخ التي تحمل توقیعاتهم ولم یستردوها .  ملتزمون بموجب

على من یرسل إحدى نسخ الكمبیالة لقبولها أن یبین على النسخ الأخرى  ) :٧٩مادة (     

اسم من تكون هذه النسخة في حیازته وعلى هذا الأخیر أن یسلمها للحامل الشرعي لأیة 

إذا أثبت بورقة احتجاج أن نسخة أخرى فإذا رفض تسلیمها لم یكن للحامل حق الرجوع إلا 

النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها ، وأن القبول أو الوفاء لم یحصل بموجب 

  نسخة أخرى . 

لحامل الكمبیالة أن یحرر منها صوراً . ویجب أن تكون الصورة مطابقة  ) :٨٠مادة (     

أخرى تكون مدونة فیها وأن  تماماً لأصل الكمبیالة بما تحمل من تظهیرات أو أیة بیانات

یكتب علیها أن النسخ عن الأصل انتهى عند هذا الحد . ویجوز تظهیر الصورة وضمانها 

  احتیاطیاً على الوجه الذي یجرى على الأصل ، ویكون للصورة ما للأصل من أحكام . 

ر یجب أن یبین في صورة الكمبیالة اسم حائز الأصل ، وعلى هذا الأخی ) :٨١مادة (    

أن یسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة ، وإذا امتنع حائز الأصل عن تسلیمه لم یكن 

لحامل الصورة حق الرجوع على مظهریها أو ضامنیها الاحتیاطیین إلا إذا أثبت باحتجاج 

  أن الأصل لم یسلم إلیه بناء على طلبه . 

أنه منذ الآن لا وإذا كتب على الأصل عقب التظهیر الأخیر الحاصل قبل عمل الصورة 

  یصلح التظهیر إلا على الصورة فكل تظهیر على الأصل بعد ذلك یكون باطلاً . 



 ١٤٠ 

إذا وقع تحریف في متن الكمبیالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا  ) :٨٢مادة (     

التحریف بما ورد في المتن المحرف . أما الموقعون السابقون فیلزمون بما ورد في المتن 

  الأصلي .

  

  فصـــل التاســعال

  آثار إهمال الحامل ( السقوط ) 

یفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبیالة قبل ساحبها ومظهریها وغیرهم  ) :٨٣مادة (     

  من الملتزمین عدا قابلها بمضي المواعید المقررة لإجراء ما یأتي : 

  من الاطلاع . أ) تقدیم الكمبیالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع علیها أو بعد مدة 

  ) عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء .  ب

ج) تقدیم الكمبیالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات، أو ( بدون 

  احتجاج ) . 

ومع ذلك لا یستفید الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في میعاد 

  ة لا یبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب علیه. الاستحقاق وفي هذه الحال

وإذا لم تقدم الكمبیالة للقبول في المیعاد الذي شرطه الساحب . سقطت حقوق حاملها في 

الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبین من عبارة الشرط أن الساحب لم یقصد 

ظهر هو الذي شرط في التظهیر منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول . وإذا كان الم

  میعاد تقدیم الكمبیالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط . 

  الفصـــل العاشــر

  عدم سماع الدعـــوى

دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلیة بمن تلقى عنه  ) :٨٤مادة (     

ه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من الكمبیالة ، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبیالة تجا

تاریخ الاستحقاق ولا تسمع دعاوي الحامل تجاه الساحب أو المظهرین بعد مضي سنة من 

تاریخ الاحتجاج المحرر في المیعاد النظامي أو من تاریخ الاستحقاق إن اشتملت على 

ه شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج ولا تسمع دعاوى المظهرین بعضهم تجا

بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة شهور من الیوم الذي وفى فیه المظهر الكمبیالة 

  أو من یوم إقامة الدعوى علیه . 

لا تسري المواعید المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا  ) :٨٥مادة (     
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أو أقر به المدین في من یوم آخر إجراء فیها ولا تسري هذه المواعید إذا صدر حكم بالدین 

  ورقة مستقلة إقراراً یترتب علیه تجدید الدین . 

لا یكون لانقطاع المواعید أثر بالنسبة لمن أتخذ قبله الإجراء القاطع  ) :٨٦مادة (     

  لهذه المواعید . 

  الثاني الباب

  السنـــد لأمـــر

  یشتمل السند لأمر على البیانات الآتیة :  ) :٨٧مادة (     

) شرط الأمر أو عبارة ( سند لأمر ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها  أ         

 .  

  ) تعهد غیر معلق على شرط بوفاء مبلغ معین من النقود .  ب        

  ج) میعاد الاستحقاق .         

  د) مكان الوفاء .         

  هـ) اسم من یجب الوفاء له أو لأمره .         

  یخ إنشاء السند ومكان إنشائه . و) تار         

  ز) توقیع من أنشأ السند ( المحرر ) .         

السند الخالي من أحد البیانات المذكورة في المادة السابقة لا یعتبر سنداً  ) :٨٨مادة (     

  لأمر إلا في الأحوال الآتیة : 

  دى الاطلاع علیه . ) إذا خلال السند من میعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء ل أ        

) إذا خلا من بیان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكاناً  ب        

  للوفاء ومكاناً للمحرر . 

ج) إذا خلا من بیان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبین بجانب اسم         

  المحرر . 

یة على السند لأمر بالقدر الذي لا تتعارض تسري أحكام الكمبیالة الآت ) :٨٩مادة (     

  مع ماهیته : 

) الأحكام المتعلقة بالكمبیالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأخیار أو في مكان  أ        

غیر الذي یوجد به موطن المسحوب علیه ، والاختلاف في البیانات الخاصة بالمبلغ 

زام والنتائج المترتبة على التوقیع ممن لیست الواجب دفعة وبطلان شرط الفائدة وأهلیة الالت

لهم أهلیة الالتزام أو التوقیعات غیر الملزمة أو توقیع شخص غیر مفوض أو جاوز حدود 



 ١٤٢ 

  التفویض . 

) الأحكام المتعلقة بتظهیر الكمبیالة وبضمانها احتیاطیاً مع مراعاة أنه إذا لم  ب        

  الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند . یذكر في صیغة الضمان اسم المضمون اعتبر 

ج) الأحكام المتعلقة باستحقاق الكمبیالة ووفائها والمعارضة في الوفاء والاحتجاج ،         

والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهل للوفاء وحساب المواعید وأیام العمل 

  وكمبیالة الرجوع والحجز التحفظي . 

ة بالوفاء بالتدخل وتعدد النسخ والصور والتحریف وآثار إهمال د) الأحكام المتعلق        

  الحامل وعدم سماع الدعوى . 

یلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي یلتزم به قابل الكمبیالة .  ) :٩٠مادة (     

ویجب تقدیم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معینة من الاطلاع إلى المحرر في 

للتأشیر علیه یفید الاطلاع على السند ویجب أن  ٢٢علیه في المادة المیعاد المنصوص 

یكون هذا التأشیر مؤرخاً وموقعاً من المحرر . وتبدأ مدة الاطلاع من تاریخ التأشیر 

المذكور وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشیرة ، وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج . 

  الاطلاع . ویعتبر تاریخ الاحتجاج بدایة لسریان مدة

  

  الثالث الباب

  الشـــــــیك

  الفصل الأول : إنشاء الشیــك

  یشتمل الشیك على البیانات الآتیة :  ) :٩١مادة (     

  ) كلمة ( شیك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .  أ        

  ب) أمر غیر معلق على شرط بوفاء مبلغ معین من النقود .         

  من یلزمه الوفاء ( المسحوب علیه ) .  ج) اسم        

  د) مكان الوفاء .         

  هـ) تاریخ ومكان إنشاء الشیك .         

  و) توقیع من أنشأ الشیك ( الساحب )         

الصك الخالي من أحد البیانات المذكورة في المادة السابقة لا یعتبر  ) :٩٢مادة (     

  شیكاً إلا في الحالتین الآتیتین : 

) إذا خلا الشیك من بیان مكان وفائه ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبین  أ        



 ١٤٣ 

بجانب اسم المسحوب علیه ، فإذا تعددت الأماكن المبینة بجانب اسم المسحوب علیه ، 

اعتبر الشیك مستحق الوفاء في أول مكان منها . وإذا خلا الشیك من هذه البیانات أو من 

ر مستحق الوفاء في المكان الذي یقع فیه المحل الرئیسي للمسحوب أي بیان آخر اعتب

  علیه . 

) إذا خلا الشیك من بیان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبین بجانب  ب        

  اسم الساحب . 

لا یجوز سحب الشیكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فیها إلا  ) :٩٣مادة (     

الصكوك المسحوبة في صورة شیكات على غیر بنك لا تعتبر شیكات على بنك ، و 

  صحیحة . 

لا یجوز إصدار الشیك ما لم یكن للساحب لدى المسحوب علیه وقت  ) :٩٤مادة (     

  إنشاء الشیك نقود یستطیع التصرف فیها بموجب شیك طبقاً لاتفاق صریح أو ضمني. 

أن یؤدي مقابل وفائه . ومع ذلك یظل وعلى ساحب الشیك أو لأمر غیره بسحبه لحسابه 

  الساحب لحساب غیره مسئولاً شخصیاً تجاه المظهرین والحامل دون غیرهم . 

وعلى الساحب دون غیره في حالة الإنكار أن یثبت أن من سحب علیه الشیك كان لدیه 

 مقابل وفائه وقت إنشائه ، فإذا لم یثبت ذلك كان ضامناً وفاءه ولو عمل الاحتجاج بعد

  المواعید المعینة .ولا یترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفایته بطلان الشیك . 

  یجوز اشتراط وفاء الشیك إلى :  ) :٩٥مادة (     

  ) شخص معین مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه .  أ        

هذا المعنى  ) شخص معین مع ذكر شرط ( لیس لأمر ) أو أیة عبارة أخرى تفید ب        

 .  

  ج) حامل الشیك .         

والشیك المسحوب لمصلحة شخص معین والمنصوص فیه على عبارة ( أو لحامله ) أو 

أیة عبارة أخرى مماثلة یعتبر شیكاً لحامله . فإذا لم یعین اسم المستفید اعتبر الشیك 

لحامله الذي تسلمه لحامله . والشیك المشتمل على شرط ( غیر قابل للتداول ) لا یدفع إلا 

  مقترناً بهذا الشرط . 

یجوز سحب الشیك لأمر الساحب نفسه . ویجوز سحبه لحساب شخص  ) :٩٦مادة (     

آخر . ولا یجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم یكن مسحوباً بین فروع بنك یسیطر علیه 

  مركز رئیسي واحد ویشترط ألا یكون الشیك مستحق الوفاء لحامله . 



 ١٤٤ 

یضمن الساحب وفاء الشیك . وكل شرط یعفي الساحب نفسه من هذا  ) :٩٧دة (ما     

  الضمان یعتبر كأن لم یكن .

  

  الفصل الثاني

  تــــداول الشـــیك

الشیك المشروط دفعه إلى شخص معین سواء نص فیه صراحة على  ) :٩٨مادة (     

والشیك المشروط دفعه  شرط الأمر أو لم ینص علیه . یكون قابلاً للتداول بطریق التظهیر

إلى شخص معین والمكتوبة فیه عبارة لیس لأمر أو أیة عبارة أخرى مماثلة لا یجوز تداوله 

إلا باتباع أحكام حوالة الحق. ویجوز التظهیر ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر . ویجوز 

إلا  لهؤلاء تظهیر الشیك من جدید . ویعتبر التظهیر إلى المسحوب علیه بمثابة مخالصة

إذا كان للمسحوب علیه عدة منشآت وحصل التظهیر لمصلحة منشأة غیر التي سحب 

  علیها الشیك . 

یتداول الشیك المستحق الوفاء لحامله بمجرد التسلیم . والتظهیر  ) :٩٩مادة (     

المكتوب على هذا الشیك یجعل المظهر مسئولاً وفقاً لأحكام الرجوع ولكن لا یترتب علي 

  ر أن یصیر الصك شیكاً لأمر . هذا التظهی

   الثالث الفصل

  اعتماد الشیـك

لا یجوز للمسحوب علیه أن یوقع على شیك بالقبول . وكل قبول  ) :١٠٠مادة (     

مكتوب علیه یعتبر كأن لم یكن ومع ذلك یجوز للمسحوب علیه أن یؤشر على الشیك 

تأشیر ولا یجوز للمسحوب علیه باعتماده وتفید هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاریخ ال

رفض اعتماد الشیك إذا كان لدیه مقابل وفاء یكفي لدفع قیمته ویعتبر توقیع المسحوب 

  علیه على صدر الشیك بمثابة اعتماد له . 

   الرابع الفصل

  الضمــان الاحتیاطــي

یجوز ضمان وفاء مبلغ الشیك كله أو بعضه من ضامن احتیاطي .  ) :١٠١مادة (     

ون هذا الضمان من الغیر عدا المسحوب علیه . كما یجوز أن یكون من أحد الموقعین ویك

  على الشیك . 

   الخامس الفصل



 ١٤٥ 

  تقدیـم الشـیك ووفـائه

الشیك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع علیه وكل بیان مخالف لذلك  ) :١٠٢مادة (     

یه كتاریخ لإصداره وجب وفاءه یعتبر كأن لم یكن وإذا قدم الشیك للوفاء قبل الیوم المعین ف

  في یوم تقدیمه . 

الشیك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فیها یجب تقدیمه للوفاء  ) :١٠٣مادة (     

  خلال شهر. 

فإذا كان مسحوباً خارج المملكة ومستحق الوفاء فیها ، وجب تقدیمه خلال ثلاثة أشهر ، 

ین في الشیك أنه تاریخ إصداره . ویعتبر تقدیم وتبدأ المواعید المذكورة من التاریخ المب

  الشیك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقدیم للوفاء . 

إذا سحب الشیك بین مكانین مختلفي التقویم ارجع تاریخ إصداره إلى  ) :١٠٤مادة (     

  الیوم المقابل في تقویم مكان الوفاء . 

یوفي قیمة الشیك ولو بعد انقضاء میعاد تقدیمه ولا للمسحوب علیه أن  ) :١٠٥مادة (     

تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشیك قبل انقضاء میعاد تقدیمه إلا في حالة 

  ضیاعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما یخل بأهلیته . 

وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهلیته بعد إنشاء الشیك فلا یعدل ذلك من الآثار 

  لیه . المترتبة ع

إذا قدمت عدة شیكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء لا یكفي  ) :١٠٦مادة (     

  لوفائها جمیعاً وجبت مراعاة تواریخ سحبها . 

فإذا كانت الشیكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاریخ إصدار واحد فضل 

  الشیك الأسبق رقماً . 

في المملكة بنقد غیر متداول فیها وجب وفاء  إذا اشترط وفاء الشیك ) :١٠٧مادة (     

مبلغه في میعاد تقدیم الشیك بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في یوم الوفاء . فإذا 

لم یتم الوفاء یوم التقدیم كان للحامل الخیار بین المطالبة بمبلغ الشیك مقوماً بالنقد 

الوفاء. فإذا قدم الشیك للمرة الأولى  المتداول في المملكة حسب سعره یوم التقدیم أو یوم

بعد انقضاء میعاد تقدیمه . كانت العبرة بسعر الیوم الذي انتهى فیه میعاد التقدیم ویتبع 

العرف السائد في المملكة لتقویم النقد الأجنبي وإنما یجوز للساحب أن یعین في الشیك 

مبلغ الشیك بنقود تحمل  السعر الذي یحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه . وإذا عین



 ١٤٦ 

اسماً مشتركاً ولكن تختلف قیمتها في بلد الإصدار عن قیمتها في بلد الوفاء كان المقصود 

  نقود بلد الوفاء .

  

   السادس الفصل

  الامتناع عن الوفاء

لحامل الشیك على الملتزمین به ، مجتمعین أو منفردین إذا قدمه في ) :١٠٨مادة (     

  تدفع قیمته وأثبت الامتناع باحتجاج . المیعاد النظامي ولم 

  ویجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع : 

  ) بیان صادر من المسحوب علیه مع ذكر یوم تقدیم الشیك .  أ        

) بیان صادر من غرفة مقاصة معترف بها یذكر فیه أن الشیك قدم في المیعاد  ب        

  القانوني ولم تدفع قیمته . 

ویجب أن یكون البیان في الحالتین المذكورین مؤرخاً ومكتوباً على الشیك ذاته وموقعاً 

ممن صدر منه . ولا یجوز الامتناع عن وضع هذا البیان على الشیك إذا طلب الحامل . 

ولو تضمن الشیك شرط الرجوع بلا مصروفات وإنما یجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا 

  لتقدیم الشیك ولو قدم في الیوم الأخیر من میعاد التقدیم . تجاوز یوم العمل التالي 

یجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكیفیة المنصوص علیها في المادة  ) :١٠٩مادة (     

السابقة قبل انقضاء مواعید التقدیم . فإذا وقع التقدیم في آخر یوم من هذا المیعاد . جاز 

  التالي .  إثبات الامتناع عن الدفع في یوم العمل

   السابع الفصل

  تعدد النسخ والصور والتحریف

فیما عدا الشیك لحامله. یجوز سحب الشیك من نسخ متعددة یطابق  ) :١١٠مادة (     

بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر .ویجب في هذه الحالة 

  نسخة شیكاً مستقلاً . أن یوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل 

   الثامن الفصل

  الشیك المسطر والشیك المقید في الحساب

یجوز لساحب الشیك وحامله أن یسطره وذلك بوضع خطین متوازیین  ) :١١١مادة (     

في صدر الشیك ویكون التسطیر عاماً أو خاصاً فإذا خلا ما بین الخطین من أي بیان أو 

أي لفظ آخر في هذا المعنى ، كان التسطیر عاماً . أما إذا كتب بینهما لفظ ( بنك ) أو 



 ١٤٧ 

إذا كتب اسم بنك معین بین الخطین فإن التسطیر یكون خاصاً . ویجوز أن یستحیل 

التسطیر العام إلى تسطیر خاص . أما التسطیر الخاص فلا یستحیل إلى تسطیر عام. 

  ن الخطین . ویعتبر كأن لم یكن شطب التسطیر أو اسم البنك المكتوب فیما بی

لا یجوز للمسحوب علیه أن یوفي شیكاً مسطراً تسطیراً عاماً إلا إلى  ) :١١٢مادة (     

أحد عملائه أو إلى بنك ولا یجوز أن یوفي شیكاً مسطراً تسطیراً خاصاً إلا إلى البنك 

المكتوب اسمه فیما بین الخطین وإلى عمیل هذا البنك إذا كان هذا الأخیر هو المسحوب 

. ومع ذلك یجوز للبنك المكتوب اسمه بین الخطین أن یعهد إلى بنك آخر قبض  علیه

  قیمة الشیك . 

ولا یجوز للبنك أن یحصل على شیك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر ولا أن 

یقبض قیمته لحساب أشخاص آخرین غیر من ذكر . وإذا حمل الشیك عدة تسطیرات 

فاءه إلا إذا كان یحمل تسطیرین وكان أحدهما لتحصیل خاصة ، لم یجز للمسحوب علیه و 

  قیمته بواسطة غرفة مقاصة . 

یجوز لساحب الشیك أو لحامله أن یشترط عدم وفائه نقداً بأن یضع  ) :١١٣مادة (     

  على صدره عبارة ( للقید في الحساب ) أو أیة عبارة أخرى تفید نفس المعنى . 

علیه إلا تسویة قیمة الشیك بطریق قیود كتابیة كالقید وفي هذه الحالة لا یكون للمسحوب 

في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة . وتقوم هذه القیود مقام الوفاء ولا یعتد بشطب 

  بیان ( للقید في الحساب ) . 

إذا لم یراع المسحوب علیه الأحكام السابقة كان مسئولاً عن تعویض  ) :١١٤مادة (    

  اوز مبلغ الشیك . الضرر بما لا یج

  التاسع  الفصل

  آثار إهمال الحامل ( السقوط ) 

یفقد حامل الشیك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرین وغیرهم  ) :١١٥مادة (     

من الملتزمین . عدا المسحوب علیه ، بمضي المواعید المحددة لتقدیم الشیك إلى 

ه في المیعاد المقرر لذلك . ومع ذلك المسحوب علیه أو لعمل الاحتجاج أو ما یقوم مقام

لا یفید الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند 

المسحوب علیه حتى انقضاء میعاد تقدیم الشیك ثم زال المقابل بفعل غیر منسوب إلى 

  الساحب .

  



 ١٤٨ 

  الفصل العاشر 

  عدم سماع الدعوى

تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب علیه والساحب لا  ) :١١٦مادة (     

والمظهر وغیرهم من الملتزمین بعد مضي ستة شهور من تاریخ انقضاء میعاد تقدیم الشیك 

. ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمین بوفاء الشیك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي ستة شهور 

  علیه .  من الیوم الذي وفى فیه الملتزم أو من یوم إقامة الدعوى

  الفصل الحادي عشر 

  قواعد الكمبیالة التي تسري على الشیك 

بجانب الأحكام الخاصة الواردة في هذا الباب ، تسري على الشیك  ) :١١٧مادة (     

 ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهیته أحكام الكمبیالة الواردة في المواد 

 ،١،  ٣٤،  ٣٣،  ٣١،  ٢٠،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٦،  ١٥،  ١٤،  ١٣،  ١٠،  ٩  ،

٥٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ٥٤،  ٥٣،  ٥٢،  ٥١،  ٥٠،  ٤٩،  ٤٥،  ٤٤،  ٣٧،  ٣٦،  ٢  ،

والبندین ثانیاً وثالثاً من الفقرة الثانیة والفقرة الثالثة ،  ١،  ٥٩،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٦،  ٥،  ٤

٨٥،  ٨٢،  ٨١،  ٨٠،  ٧٨،  ٢،  ٧٧،  ٦٧،  ٦٥،  ٦٤،  ٦٣،  ٦٢،  ٦١،  ٦٠  ،

٨٧،  ٨٦  .  

   الفصل الثاني عشر

  الجــــزاءات

كل من سحب بسوء نیة شیكاً لا یكون له مقابل وفاء قائم وقابل  ) :١١٨مادة (     

للسحب ، أو یكون له مقابل وفاء أقل من قیمة الشیك ، وكل من استرد بسوء نیة بعد 

 یفي بقیمة الشیك ، أو أمر إعطاء الشیك مقابل الوفاء أو بعضه بحیث أصبح الباقي لا

وهو سیئ النیة المسحوب علیه بعدم دفع قیمته یعاقب بغرامة من مائة ریال إلى ألفي ریال 

وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر یوماً ولا تزید عن ستة أشهر أو بإحدى هاتین 

  العقوبتین . 

یكاً لا یوجد له مقابل ویعاقب بهذه العقوبات المستفید أو الحامل الذي یتلقى بسوء نیة ش

وفاء كاف لدفع قیمته ، ویتم تطبیق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص علیه أحكام 

  الشریعة الإسلامیة . 

مع مراعاة أحكام الشریعة الإسلامیة یعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ریال  ) :١١٩مادة (     

صد وفاء شیك مسحوب سحباً ولا تزید على ألفي ریال كل مسحوب علیه رفض بسوء ق



 ١٤٩ 

صحیحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أیة معارضة مع عدم الإخلال بالتعویض المستحق 

للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء . ویعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب 

  علیه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لدیه فعلاً . 

اعاة أحكام الشریعة الإسلامیة یعاقب بغرامة لا تزید عن مع مر  ) :١٢٠مادة (     

  خمسمائة ریال : 

  ) كل من أصدر شیكاً لم یؤرخه أو ذكر تاریخاً غیر صحیح .  أ        

  ) كل من سحب شیكاً على غیر بنك .  ب        

ج) كل من وفى شیكاً خالیاً من التاریخ ، وكل من تسلم هذا الشیك على سبیل         

 اصة.المق



 ١٥٠ 

  هـ٩/١٤٠٩/ ١٢وتاریخ  ٤٥مرسوم ملكي رقم م/

  بعون االله تعالى .. 

  نحن فهد بن عبد العزیز آل سعـود 

  ملك المملـكة العربیـة السـعودیة

بعد الاطلاع على المادتین التاسعة عشرة والعشرین من نظام مجلس الوزراء الصادر 

  هـ . ٢٢/١٠/١٣٧٧) وتاریخ ٣٨بالمرسوم الملكي رقم (

) وتاریخ ٣٧د الإطلاع على نظام الأوراق التجاریة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (وبع

  هـ . ١١/١٠/١٣٨٣

  هـ . ٢٧/٨/١٤٠٩) وتاریخ ١٥٥وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (

  رسمنا بما هو آت : 

) من نظام الأوراق التجاریة الصادر  ١٢٠،  ١١٩،  ١١٨یعدل نص المواد (  أولاً :

  هـ لتكون كما یلي: ١١/١٠/١٣٨٣) وتاریخ ٣٧لمرسوم الملكي رقم (با

مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى یعاقب بالحبس مدة لا تزید على  : ١١٨المادة 

ثلاث سنوات وبغرامة لا تزید على خمسین ألف ریال أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من 

  یة : أقدم بسوء نیة على ارتكاب أحد الأفعال الآت

) إذا سحب شیكاً لا یكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو یكون له مقابل  أ        

  وفاء أقل من قیمة الشیك . 

) إذا استرد بعد إعطاء الشیك مقابل الوفاء أو بعضه بحیث أصبح الباقي لا یفي  ب        

  بقیمة الشیك . 

  لشیك . ج) إذا أمر المسحوب علیه بعدم دفع قیمة ا        

  د) إذا تعمد تحریر الشیك أو التوقیع علیه بصورة تمنع صرفه .         

هـ) إذا ظهر أو سلم شیكاً وهو یعلم أنه لیس له مقابل یفي بقیمته أو أنه غیر قابل         

  للصرف . 

و) إذا تلقى المستفید أو الحامل شیكاً لا یوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قیمته. فإذا         

اد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاریخ الحكم علیه في ع

أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على خمس سنوات والغرامة التي لا تزید على 

  مائة ألف ریال أو إحدى هاتین العقوبتین . 

امة لا تزید على مائة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى یعاقب بغر  : ١١٩المادة 



 ١٥١ 

ألف ریال كل مسحوب علیه رفض بسوء نیة وفاء شیك مسحوب سحباً صحیحاً وله مقابل 

وفاء ولم تقدم بشأنه أیة معرضة مع عدم الإخلال بالتعویض المستحق للساحب عما 

  أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء . 

ل وفاء هو أقل مما ویعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب علیه صرح عن علم بوجود مقاب

  لدیه فعلاً . 

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى یعاقب بغرامة لا تزید على عشرة  : ١٢٠المادة 

  آلاف ریال : 

  ) كل من أصدر شیكاً لم یؤرخه أو ذكر تاریخاً غیر صحیح .  أ

  ) كل من سحب شیكاً على غیر بنك .  ب

  من تسلم هذا الشیك على سبیل المقاصة .  ج) كل من وفى شیكاً خالیاً من التاریخ وكل

  یضاف إلى مواد نظام الأوراق التجاریة المادة التالیة :  ثانیاً :

یجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذین یصدر بحقهم حكم بالإدانة  : ١٢١المادة 

  بموجب هذا النظام ویحدد الحكم كیفیة ذلك . 

  والوزراء كل فیما یخصه تنفیذ مرسومنا هذا .  على سمو نائب رئیس مجلس الوزراء ثالثاً :

 التوقیع الملكي



 ١٥٢ 

هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات ١٣/٣/١٤٠٣وتاریخ  ٨٥٩قرار وزاري رقم 

  الأوراق التجاریة

  إن وزیر التجارة .. 

  بما له من صلاحیات

 وتاریخ ٣٢وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجاریة الصادر بالأمر السامي رقم 

وتاریخ  ٣٧هـ ، وعلى نظام الأوراق التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٥/١/١٣٥٠

هـ ١١/٥/١٣٨٣وتاریخ  ٣٥٤ورقم  ٣٥٣هـ ، وعلى القرارات الوزاریة رقم ١١/١٠/١٣٨٣

هـ بتشكیل لجان الأوراق التجاریة للنظر في القضایا ١٦/٥/١٣٨٨وتاریخ  ٣٥٨ورقم 

لأوراق التجاریة في كل من الریاض وجدة والدمام ، وعلى الناشئة عن تطبیق أحكام نظام ا

هـ بشأن إجراءات لجان الأوراق التجاریة ، ١٨/٦/١٤٠١وتاریخ  ٢٠٩٣القرار الوزاري 

  وبناء على مقتضیات المصلحة العامة . 

  یقرر ما یلي : 

: فیما لم یرد فیه نص في هذا القرار تطبق الجهة المختصة بالفصل في  )١مادة (   

ازعات الأوراق التجاریة في أعمالها الأحكام المنصوص علیها في الفصل الخامس حتى من

الفصل التاسع وكذلك الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من نظام المحكمة التجاریة . 

  وتفصل في الدعاوى المنظورة أمامها على وجه السرعة . 

ه إذا تم تبلیغه شخصیاً : تعتبر الخصومة حضوریة في حق المدعى علی )٢مادة (   

بمیعاد الجلسة ، أو تبلیغ من یقرر أنه وكیله أو یعمل في خدمته أو أنه من الساكنین معه 

من الأزواج والأقارب والأصهار ، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومة 

أو  حضوریة إذا تم التبلیغ بمیعاد الجلسة في مقر العمل إلى أي من العاملین لدى الشركة

  المؤسسة . 

وكذلك تعتبر الخصومة حضوریة إذا حضر المدعى علیه أیة جلسة من جلسات نظر 

  الدعوى أو أودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك . 

: تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إلیها مشمولة بالنفاذ المعجل  )٣مادة (   

تها ، ولا یترتب على المعارضة أو التظلم بغیر كفالة ، ویجب علیها أن تبین ذلك في قرارا

وقف تنفیذ قراراتها ، ویجوز لوزیر التجارة أو من یفوضه بناء على طلب ذي الشأن وبعد 

تقدیم ضمان بنكي أو شیك مصرفي مصدق علیه أن یأمر مؤقتاً بوقف النفاذ المعجل إلى 

  حین البت في المعارضة أو التظلم بحسب الأحوال . 



 ١٥٣ 

على ممثل الادعاء العام إدخال صاحب المؤسسة أو مدیر الشركة أو من :  )٤مادة (   

  یمثلهما مع ساحب الشیك بالنسبة لدعاوى الحق العام . 

: یجوز للمستفید أثناء نظر الدعوى أن یطلب من الجهات المشار إلیها توقیع  )٥مادة (   

، بعد تقدیم ضمان الحجز الاحتیاطي على أموال المدین سواء كانت لدیه أم لدى الغیر 

  بنكي أو شیك مصرفي مصدق علیه أو كفالة من شخص ملئ . 

: یكون لصاحب الشأن الحق في التظلم من القرارات الوجاهیة الصادرة في  )٦مادة (   

منازعات الأوراق التجاریة أمام وزیر التجارة بموجب لائحة ترفق بها المستندات المؤیده ، 

  اریخ تبلیغه بصورة القرار . وذلك خلال ثلاثین یوماً من ت

: لصاحب الشأن الحق في الاعتراض على القرارات الغیابیة أمام الجهة  )٧مادة (   

یوماً من تاریخ تبلغه بصورة القرار ، كما یكون له الحق  عشرمصدرة القرار خلال خمسة 

انتهاء مدة في التظلم من القرار أمام وزیر التجارة خلال الثلاثین یوماً التالیة لتاریخ 

  الاعتراض في حالة عدم تقدیمه في المیعاد . 

  هـ المشار إلیه . ١٨/٦/١٤٠١وتاریخ  ٢٠٩٣: یلغى القرار رقم  )٨مادة (   

  : تنظر دعاوى الأوراق التجاریة أمام الجهة التي یحددها وزیر التجارة .  )٩مادة (   

  به من تاریخ نشره. : ینشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل  )١٠مادة (   

  وزیر التجارة

هـ بتعدیل بعض أحكام قرار وزارة التجارة رقم ١٣/٥/١٤١٣وتاریخ  ٥٤٦قرار وزاري رقم 

  هـ١٣/٣/١٤٠٣وتاریخ  ٨٥٩

  ان وزیر التجارة ، 

بما له من صلاحیات ، وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجاریة الصادر بالأمر 

  ـ ، ه١٥/١/١٣٥٠وتاریخ  ٣٢السامي رقم 

  هـ ، ١١/١٠/١٣٨٣وتاریخ  ٣٧وعلى نظام الأوراق التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونیة ٢٥/٣/١٤٠٣وتاریخ  ٩١٨وعلى القرار الوزاري رقم 

  بوزارة التجارة بالریاض وتحدید اختصاصاتها ، 

أن إجراءات الفصل في منازعات هـ بش١٣/٣/١٤٠٣وتاریخ  ٨٥٩وعلى القرار الوزاري رقم 

  الأوراق التجاریة ، 

  وبناء على مقتضیات المصلحة العامة 

  یقررما یلي : 



 ١٥٤ 

وتاریخ  ٨٥٩) من القرار الوزاري رقم ٢: یستبدل بنص المادة ( )١مادة (   

  هـ التالي : ١٣/٣/١٤٠٣

  تعتبر الخصومة حضوریة في الأحوال التالیة : 

صیاً بمیعاد الجلسة ، أو تبلغ من یقرر أنه وكیله أو یعمل أ ) إذا تبلغ المدعى علیه شخ

في خدمته أو أنه من الساكنین معه من الأزواج والأقارب والأصهار ، وبالنسبة للشركات 

والمؤسسات تعتبر الخصومة حضوریة إذا تم التبلیغ بمیعاد الجلسة في مقر العمل إلى أي 

  من العاملین لدى الشركة أو المؤسسة . 

ذا وجدت اللجنة القانونیة أنه لا سبیل لأجراء التبلیغ وفق الأصول المتقدمة ورخصت ب) إ

بإجراء التبلیغ عن طریق نشر ملخص للورقة المراد إعلانها في صحیفة یومیة توزع في 

  آخر موطن معلوم للمدعى علیه . 

التي ویجب أن یتضمن ملخص الورقة أسم المدعي والمدعى علیه وموضوع النزاع والجهة 

  ستنظره ، ومكان وزمان انعقاد الجلسة . 

ج) إذا حضر المدعى علیه أیة جلسة من جلسات نظر الدعوى أو أودع مذكرة بدفاعه ولو 

  تخلف بعد ذلك " . 

  : ینشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة ویعمل به اعتباراً من تاریخ نشره .  )٢مادة (   

  واالله الموفق ،،،،، 

  وزیر التجارة 

  لیمان السلیمس



 ١٥٥ 

) من ٣،٦هـ بشأن تعدیل المادتین رقم (١٤٣١/ ١/ ٦وتاریخ  ١٥٤قرار وزاري رقم 

) من القرار الوزاري رقم ٥هـ والمادة رقم(١٣/٣/١٤٠٣وتاریخ ٨٥٩القرار الوزاري رقم 

  هـ.٢٥/٣/١٤٠٣وتاریخ  ٩١٨

  

  عة إن وزیر التجارة والصنا

  بما له من صلاحیات، 

 ٣٢المحكمة التجاریة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم  طلاع على نظاموبعد الا

 ٣٧هـ، وعلى نظام الأوراق التجاریة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٥/١/١٣٥٠وتاریخ

  هـ.١١/١٠/١٣٨٣وتاریخ

وتاریخ  ١١٨هـ ورقم ٢٥/٣/١٤٠٣وتاریخ  ٩١٨وعلى القرارین الوزاریین رقم 

مكاتب الفصل في منازعات الأوراق  هـ والقرارات الوزاریة الخاصة بتشكیل١٦/٨/١٤٠٦

  التجاریة بالمملكة واللجنة القانونیة وتحدید اختصاصاتها.

 ٥٤٦هـ، ورقم ١٣/٣/١٤٠٣وتاریخ ٨٥٩وعلى القرارین الوزاریین رقم 

  هـ، بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجاري.١٣/٥/١٤١٣وتاریخ

  عد للشؤون القانونیة بالمذكرة رقم وعلى ما عرضه علینا سعادة وكیل الوزارة المسا

  هـ١/١٤٣١وتاریخ / ١١/

  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة :

ــي   یقرر ما یلـــــــ

  المادة الأولى :

هـ بحیث یصبح ١٣/٣/١٤٠٣وتاریخ ٨٥٩) من القرار الوزاري رقم ٣تعدل المادة رقم (

  نصها كما یلي:

بغیر كفالة ، ویجب لیها مشمولة بالنفاذ المعجل تكون القرارات الصادرة عن الجهات المشار إ

علیها أن تبین ذلك في قراراتها ، ولا یترتب على المعارضة أو التظلم وقف تنفیذ قراراتها ، 

ویجوز للجنة القانونیة بناء على طلب ذي الشأن وبعد تقدیم ضمان بنكي أوشیك مصرفي 

ین البت في المعارضة أو التظلم مصدق علیه أن تأمر مؤقتا بوقف النفاذ المعجل إلى ح

  بحسب الأحوال.

  المادة الثانیة:

هـ بحیث یصبح ١٣/٣/١٤٠٣وتاریخ ٨٥٩) من القرار الوزاري رقم ٦تعدل المادة رقم (



 ١٥٦ 

  نصها كما یلي:

یحصل التظلم أو الاعتراض بطلب یقدم إلى اللجنة القانونیة أو إلى إدارة الفرع التابع  - ١

قرار بموجب مذكرة مشتملة على بیان القرار المعترض علیه أو لها المكتب الصادر منه ال

المتظلم منه ، ورقمه ، وتاریخه، والأسباب التي بني علیها الاعتراض أو التظلم ، وطلبات 

  المعترض أو المتظلم وتوقیعه ، وتاریخ تقدیم المذكرة.

د العام ویضم إلى تقید إدارة الفرع الاعتراض أو التظلم في یوم تقدیمها في قید الوار  - ٢

لإحالتها إلى ملف القضیة وترفع إلى وكالة الوزارة المساعدة للشئون القانونیة بالریاض 

  اللجنة القانونیة .

  المادة الثالثة:

هـ بحیث یصبح نصها ٢٥/٣/١٤٠٣وتاریخ ٩١٨) من القرار الوزاري رقم ٥تعدل المادة (

  كما یلي:

الفصل في منازعات الأوراق التجاریة بالمملكة  یتم التظلم أو الاعتراض من قرارات مكاتب

أمام اللجنة القانونیة بالریاض وتختص بالفصل في التظلمات والاعتراضات المقدمة ضد 

  . وتكون قراراتها نهائیة وقطعیة.قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجاریة

  المادة الرابعة:

اللجنة القانونیة بالریاض خلال ثلاثین یوما  یقدم التظلم أو الاعتراض باسم رئیس وأعضاء

من تاریخ تبلغه بنسخة من القرار، متضمنا للأسباب والمبررات التي یقوم علیها التظلم أو 

  الاعتراض مرفقا به ما یلي:

  صورة من القرار المتظلم منه.- ١

  یین.صورة من البطاقة الوطنیة بالنسبة للسعودیین ، والإقامة بالنسبة لغیر السعود- ٢

من  إذا قدم التظلم أو الاعتراض من وكیل أو محامي یتم إرفاق صورة الوكالة الصادرة- ٣

  كاتب العدل التي تخوله بذلك.

  المادة الخامسة:

  ینشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة، ویعمل به من تاریخ صدوره.

  

  وزیر التجـارة والصنـاعة

 عبد االله بن أحمد زینل علي رضا


	Untitled



